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مسألة 51: لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة وإن زاد عن مؤنة السنة
، نعم لو نمت في ملكه ففي نمائها يجب كسائر النماءات.

لعل المشهور هو عدم الخمس في هذه الأمور بل في الصدقة الواجبة كالكفارات، وقد استدل عليه بوجوه:

الأول: ما ذكره الشيخ الأنصاري قده بان الذي يأخذ الخمس او الزكاة انما يأخذ ملكه فلايصدق فيه الاسترباح وحصول الفائدة.

قد ناقش السيد الخوئي قده في ذلك اولا: بان هذا الاستدلال اخص من المدعى فان الصدقة المندوبة لاتكون ملكا او مستحقا لاهلها، بل هي كالهبة، وكذلك الزكاة بناء على ان الفقراء مصرف لها.

ونضيف اليه: وهكذا الصدقة الواجبة كالكفارات، فان الكفارة حكم تكليفي محض ولاتكون ملكا لأحد، وهكذا سهم الإمام بناء على كون الطلاب مصرفا له (كما عليه السيد الإمام قده).

وثانيا: على تقدير كونها ملكا لمستحقيها فلايكون دفع ملك احد اليه منافيا لصدق الربح، فلا منافاة بين وصول الملك وبين صدق الفائدة، فإن الأجير أيضا يطلب ملكه وهو الأجرة، كما أن من باع بأكثر من الثمن يطلب ما يملكه مع صدق الفائدة فيهما بلااشكال.

وثالثا: ان المالك هو العنوان وانما يصير الشخص مالكا بالقبض، فالمالك هو طبيعي الفقير وأما الشخص فإنما يملكه بالقبض فيحصل على ملك وفائدة بعد أن كان بشخصه فاقدا له، كما هو الحال في الخمس حيث إنه ملك لكلي السادة.

وفيه: ان كون الفقراء مصرفا لامالكا فهو غير مناف لما ذكره الشيخ الأعظم قده، حيث انه يقول ان نفس الاستحقاق كاف لعدم صدق الربح، فالنفقة التي تستحقها الأب لاتصدق عليها الفائدة لانها حقه، وكذلك المهر الذي تستحقه الزوجة لاخمس عليه لانه حقها، واما مثال الاجرة والبيع بأكثر ففيه: ان الربح صادق بنفس البيع وان لم يأخذه، فهو حاصل بتملك مالم يكن يملكه قبل البيع فيجب تخميسه، نعم يقول السيد الخوئي قده بانه لو لم يمكن استيفاء الثمن فهو مخير بين دفع خمس قيمة ما يملك في ذمة المشتري فعلا (حيث ان قيمة الدين يكون اقل من نفس الدين عادة) واحتساب الباقي من سنة استيفاء الدين، وبين دفع خمس الثمن حين استلامه فورا -لو كان في السنة الآتية- لان زمان حصول الفائدة هو حين البيع والمفروض مضي سنة عليه، وكذلك الأجير انما يربح بنفس عقد الإجارة وأداء العمل ولولم يأخذ الأجرة، فالربح حاصل بنفس ملك ذمة المستأجر، وتحسب سنة الربح من حين تملك ذمة المستأجر او من حين البيع، والأخذ لايؤثر في صدق الربح، وكذلك في المهر (الزائد على المتعارف، اذ المهر المتعارف لايكون فائدة لانه انما يبذل بازائه البضع) يصدق عليه الربح بمجرد عقد الزواج وتملك المهر.

وبالجملة يلزم على ما ذكره السيد الخوئي قده هنا أنه يجوز للأجير او البائع تأخير اداء خمس الأجرة والثمن من حين استلامه مع انه قد افتى بوجوب اداءه فورا.

فالاشكال الوارد على الشيخ الأعظم ما ذكره اخيرا من ان شخص الفقير اجنبي عما يكون ملكا للعنوان، فلاينافي تملكه للخمس او الزكاة مع صدق الفائدة عليه.

الثاني: ما يختص بوجوب خمس ما ملك بالخمس (دون ما ملك بالزكاة) وهو أن ملكية السادة للخمس إنما كانت بأدلة الخمس، فهذه الفائدة مترتبة على تشريع الخمس فلا تكون موضوعا للخمس، وهذا نظير ما تعرضوا له في بحث حجية الخبر الواحد من أن دليل الحجية لايشمل الأخبار مع الواسطة نظرا إلى لزوم تحقق الخبر وفرض وجوده قبل تعلق الحكم عليه بالحجية، ضرورة سبق الموضوع على الحكم، مع أن خبر الواسطة -كالمفيد- إنما يتحقق لدينا بعد الحكم بحجية خبر العادل، لكي نتعبد بصدق من يخبرنا عنه بلا واسطة كالشيخ، فخبر المفيد يتوقف ثبوته على حجية الخبر، مع أن الحجية متوقفة على فرض وجوده كما عرفت.

 والجواب عنه في الموردين بكلمة واحدة، وهي أن القضية انحلالية، وكل فرد من الحكم يولد موضوعا يتعلق به حكم آخر، نظير قيام البينة على البينة، حيث تثبت بالبينة الأولى بينة أخرى تثبت لها الحجية، فالحكم الثابت للفرد الأول يشكِّل الحكم الثابت للفرد الآخر وإن أنشأ الكل بانشاء واحد وعلى سبيل القضية الحقيقية، فلا مانع إذاً من تعلق الخمس بكل ما هو مصداق للفائدة، وإن كان تكونها معلولا لتشريع الخمس وايجابه، بعد أن كان الوجوب انحلاليا لا حكما وحدانيا، وهكذا الحال في الزكاة.

هذا مع ان ما نحن فيه اسهل من خبر الواحد، حيث ان موضوع دليل الخمس هو الفائدة لاالخمس، فالخمس الذي يجب على السادة لايكون موضوعه الخمس بل الفائدة.

الثالث: ما ذکره بعض السادة الأجلاء دام ظله من ان ادلة وجوب الخمس مثل: "الخمس فيما افاد الناس" منصرفة عما ملک بالخمس و الزکاة عرفا و ان کان يـشمله عقلا، وذلک لان الفرد اذا انطبق عليه عنوان جهة کالفقيـر في مثال اعط کل فقيـر الف تومان، فاعطي له المال يـبعد عند العرف ان يـرجع مقدارا من هذا المال الي الجهة مرة ثانية، وفي المقام لو قلنا بتعلق الخمس بما ملک بالخمس للزم ان يـرجع هذا الخمس الي الجهة فيـملکه هذا المال، هذا بعيـد عن ذهن العرف والظهور تابع لفهم العرف فاذا لم يـفهم العرف هذا المعني فلايـشمله الدليـل. 

يـلاحظ عليه: ان الخمس فيما افاد الناس قضيـة حقيـقيـة يـصدق علي کل فائدة، ومن الواضح ان ما ملک بالخمس او الزکاة فائدة فيتعلق به الخمس، ولاوجه لدعوى الانصراف.

الرابع: روايـة ابن عبد ربه عن الامام الرضا عليه السلام: لاخمس فيما سرح به صاحب الخمس
.

فان الظاهر منها ما يـدفعه ولي الخمس من الخمس الى الافراد فلاخمس فيه، وذلک لان عنوان صاحب الخمس يـناسب ان يـکون له موضوعية وهو بان يـکون المال المدفوع من الخمس. 

واورد عليه السيد الخوئي قده بان الروايـة تدل علي عدم الخمس فيما ملک بالخمس في خصوص ما اذا کان المعطي الامام لانه صاحب الخمس دون غيـره وقد ورد في روايـة اخرى: والله ما له صاحب غيري.

اجيب عنه في البحوث: بان الظاهر من عنوان صاحب الخمس اخذه علي نحو الموضوعيـة لا المعرفية الي ذات الامام، فاذاً يـشمل الامام وغيـره.

لکن الصحيـح ان صاحب الخمس بالاصالة هو الامام فقط ويـدل الروايـة علي عدم الخمس فيما اعطاه الامام، اما غيـره من نوابه العام فلا يـشمله الروايـة لعدم استناد فعل الوکيـل العام الى الامام.
فلايتم شيئ من الوجوه، ويبقى اذاً اطلاق دليل الخمس بحاله.
وأما مسألة النماء فقد علق السيد الإمام قده هنا بان الخمس انما يجب فيما كان قصد المكلف من الإبقاء هو الاسترباح والاستنماء، وهذا على مسلكه من ان موضوع الخمس هو التكسب لامطلق الفائدة.

ولايخفى انه ان قصد الاسترباح بالنماءات المنفصلة فقط فلاخمس في غيرها وهكذا في الاسترباح بالنماءات المتصلة، وسيبحث عن خمس النماءات في المسألة الآتية.

ثم انه قد ابتنى بعضٌ ثبوت الخمس في هذا الفرض على القول بجواز أخذ الزائد على مؤونة السنة، فانه لو لم نقل به فلايتصور الزائد حتى يبحث عن تعلق الخمس به اولا، فان زيادة ما اخذه على المؤونة تكشف عن ان الفقير لم يكن مالكا لها من الأول
.

ولكنه غير تام حيث انه اولا على مسلك المشهور من اعتبار السنة المجموعية أي وجوب تخميس جميع الأرباح عند حلول رأس السنة وعدم كفاية السنة الانحلالية أي جعل السنة لكل ربح ربح، فعلى هذا المسلك يمكن فرض المسألة فيما لو كان الزكاة المدفوعة اليه قُبيل آخر السنة المجموعية، فيجب تخميسها على هذا المسلك عند حلول السنة المجموعية وثانيا يمكن للفقير التقتير على نفسه، ومع ذلك يجوز له اخذ مقدار المؤونة الشأنية اللائقة بحاله، فيجب تخميس ما زاد عن مؤونته الفعلية.

مسألة 52: إذا اشترى شيئا ثم علم أن البايع لم يؤد خمسه كان البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس فضوليا، فإن أمضاه الحاكم يرجع عليه بالثمن ويرجع هو على البايع إذا أداه، وإن لم يمض فله أن يأخذ مقدار الخمس من المبيع، وكذا إذا انتقل إليه بغير البيع من المعاوضات، وإن انتقل إليه بلا عوض يبقى مقدار خمسه على ملك أهله.

لايخفى ان هذه المسالة قد افترضت مع غض النظر عن اخبار التحليل، والا فبملاحظتها لابد من التفصيل بيـن ما اذا کان البائع غيـرشيعي فيحل الخمس للمشتري الشيعي من دون حاجة الى امضاء الحاکم، وان کان شيعيا فهنا خلاف بيـن السيد الخوئي ومن تبعه وبين المشهور في سعة دائرة اخبار التحليل وضيقها في انها هل تشمل البائع الشيعي الذي لايلتزم باداء الخمس او تختص بالبائع الذي ليس بشيعي، وقد مر التفصيل فيه ويأتي مجمل القول فيه في المسألة الأخيرة من بحث قسمة الخمس.

ثم انه على تقدير عدم امضاء البيع يكون المورد من تعاقب الأيدي ويكون للمشتري خيار تبعض الصفقة؛ وفي الانتقال بلاعوض لايمكن الإمضاء لعدم ولاية له على تفويت حق اصحاب الخمس سيما في سهم السادة.

هذا، ولو أدى البايع الخمس بعد البيع من مال آخر فهو على القاعدة داخل في مسألة من باع شيئا ثم ملك
، وبالجملة فعلى مسلك المشهور وهو البطلان فقد يشكل الأمر لان البايع لم يكن مالكا للخمس حين البيع بل بعد التخميس قد صار مالكا، لكن في الزكاة رواية يمكن التعدي عنها الى الخمس: عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل لم يزك إبله أو شاته عامين فباعها، على من اشتراها أن يزكيها لما مضى؟ قال: نعم تؤخذ منه زكاتها ويتبع بها البايع أو يؤدي زكاتها البايع
، فيستفاد من الرواية ان تزكية البائع توجب عدم وجوب الزكاة على المشتري، ويتعدى من الزكاة الى الخمس بناء على عموم تنزيل الخمس منزلة الزكاة المستفاد من بدلية تشريع الخمس عن الزكاة.

ثم انه لو كان البيع بثمن شخصي فتبين ان المبيع متعلق للخمس وامضاه الحاكم الشرعي فلو كان الثمن في يد المشتري او في يد البايع فللحاكم الشرعي أخذه، لكن لو كان الثمن بيد البايع فهل يمكن للحاكم الشرعي الزام المشتري بأخذ الثمن من البايع وتسليمه اليه؟ فقال في كتاب البحوث عدم امكان ذلك، لان المشتري انما يكون مالكا للثمن قبل الإمضاء وبعد الإمضاء يكون الثمن بيد المالك فلابد من رجوع الحاكم الى البايع، لكن يمكن ان يقال بان المشتري ملزم بالشرط الضمني بتسليم الثمن الى مالك المبيع، فبعد تبين ان المالك الواقعي هو الحاكم الشرعي يلزم على المشتري تسليم الثمن اليه ولو بالأخذ من البايع
.

مسألة 53: إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها لكنه أداه فنمت وزادت زيادة متصلة أو منفصلة
 وجب الخمس في ذلك النماء، وأما لو ارتفعت قيمتها السوقية من غير زيادة عينية لم يجب خمس تلك الزيادة لعدم صدق التكسب، ولا صدق حصول الفائدة، نعم لو باعها لم يبعد وجوب خمس تلك الزيادة من الثمن، هذا إذا لم تكن تلك العين من مال التجارة ورأس مالها كما إذا كان المقصود من شرائها أو إبقائها في ملكه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو أجرتها أو نحو ذلك من منافعها، وأما إذا كان المقصود الاتجار بها
 فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة
 إذا أمكن بيعها وأخذ قيمتها
.

فرض المسألة فيما كان اصل المال فائدة لكن لم يتعلق به الخمس او قد خمسه او لم يؤد خمسها حتى مضى السنة وانتقل الخمس الى الذمة، فيقع الكلام في خمس نماءاته، فانه ربما لايكون الشيئ فائدة في اول الامر ثم يصير فائدة بعد ذلك، كما اذا كان الشيئ ملكا محضا لكن بمرور الزمن يعلم الناس بمنافعه ويصير فائدة، نعم لو ارتفع قيمة الشيئ المشترى نسيئة قبل دفع ثمنه فيأتي البحث عن تخميس هذا الارتفاع، فانه حين البيع لم يكن فائدة لانه مطالَب ببدلها فبالمقدار الذي يدفع ثمنه يكون فائدة، فيأتي فيه التفصيل الأتي بين الاعداد للتجارة وعدمه، فما قال السيد الخوئي قده في مستند العروة بلزوم تخميس ارتفاع قيمة الجنس الذي يشترى نسيئة ولولم يكن معدا للتجارة
، مناف لمبناه.

 ولايخفى ان البحث فيما كانت للزيادة قيمة لامثل صيرورة الخيل سمنا حيث انه يوجب انخفاض قيمته، كما ان الحكم لاينحصر بالنماء الكمي بل ربما يكون النماء كيفيا كما اذا نضج الفاكهة او رفع المرض عن الحيوان.

وقد علق السيد الإمام قده في المقام بان تعلق الخمس في النماء المتصل او المنفصل فيما اذا كان الاستبقاء للاكتساب بنمائها المتصلة أو المنفصلة لا مطلقا، وهذا مبتن على مسلكه من انحصار موضوع الخمس بارباح المكاسب دون مطلق الفائدة.

وربما يقال بان النماء المتصل لايصدق عليه الربح والفائدة، لكنه كما ترى مخالف للفهم العرفي، فانه لو سمنت شياة شخص يصدق انه صار غنيا.

اما الزيادة السوقية فلو كانت من جهة الضخمة المالية اي انخفاض قيمة النقود فهو ما نبحث عنه في الآتي انشاء الله تعالى، اما الزيادة السوقية التي تحصل من غير هذه الجهة بأن ارتفع قيمة هذا العين فقط دون سائر الأعيان ففيه اقوال:

الاول: ما عليه السيد اليزدي قده من التفصيل بين المعد للتجارة (والمراد به قصد الانتفاع بثمنه لاالانتفاع بالزراعة فيه او بإيجاره مثلا، فمثل ارتفاع قيمة الفندوق خارج منه) فيجب خمس ارتفاع قيمته ولو لم يبعه، وبين غيره فلايجب تخميس ارتفاع قيمته الا اذا باعه فيكون من ارباح سنة البيع، والوجه فيه صدق الفائدة في الأول مطلقا وفي الثاني فيما اذا باعه.

الثاني: ما عليه السيد الإمام قده من التفصيل بين ما أعد للتجارة فيجب خمس ارتفاع قيمته ولو لم يبعه، وبين غيره فلايجب خمس ارتفاع قيمته حتى بعد البيع، ولعل وجه ما افاده من عدم وجوب خمس ارتفاع القيمة في غير المعد للتجارة هو ان الفائدة لم تحصل عند البيع اذ المفروض بيعه بثمن المثل، بل الفائدة انما حصلت عند ارتفاع قيمته ولكنه لم تكن ربح التكسب حتى يجب فيها الخمس، وبالجملة انه افترض يوم ارتفاع القيمة هو اليوم الذي ربح و استفاد لكنه حيث انه لم يبقه للاتجار لايعد ربح الكسب، والبيع وان كان كسبا لكنه لم يربح فيه شيئا لان ما اخذه عوض للمال لازائدا عليه.

الثالث: ما عليه صاحب كتاب البحوث من وجوب الخمس في الفرضين، ووجهه دعوى صدق الفائدة في الفرضين حتى قبل البيع.

الرابع: ما عليه السيد البروجردي قده من عدم وجوب الخمس في الفرض الثاني مطلقا –كما عليه السيد الإمام قده- ووجوب الخمس في الفرض الاول فيما اذا باعه لامطلقا، فهو يقول بلزوم الاعداد للتجارة والبيع في وجوب الخمس.

الخامس: ما عليه السيد الخوئي قده من ان التفصيل بين المعد للتجارة فيجب تخميسه عند ارتفاع قيمته وبين غيره فلايجب تخميسه حتى بعد البيع فهو في خصوص ما اذا انتقل العين الى الشخص بالمعاوضة، فان فيه ينظر العرف الى النسبة بين القيمة الفعلية والقيمة التي قد دفعت عند المعاوضة عليه، وأما لو لم ينتقل العين بالمعاوضة فلم يتحقق بيع وشراء حتى تحسب النسبة، فلايجب خمس ارتفاع القيمة في هذا المورد حتى بعد البيع، نعم لو أدى خمس العين من غيره بما يكون من الربح وسط السنة ففي الحقيقة قد انتقل اليه خمس العين بالمعاوضة -قهرا- ويجب تخميس ارتفاع قيمة هذا الخمس.

السادس: ما عليه السيد الحكيم قده من انه لو باع العين بجنس ما اشتراه به فيتعلق الخمس بارتفاع قيمته، اما لو باعه بغير جنس ما اشتراه فلاخمس عليه، فهو نفس ما يقول السيد الخوئي قده بتقييده المعاوضة بما كانت بجنس ما اشتراه به.

السابع: ما عليه السيد السيستاني دام ظله من انه لو كان الشئ معدا للتجارة فيتعلق الخمس بارتفاع قيمته قبل البيع مطلقا ولو كان سبب الانتقال هو الإرث او الهدية، ولكن لو لم يكن معدا للتجارة فهنا تفصيل بين ما لو انتقل اليه بالمعاوضة فيجب خمس ارتفاع قيمته عند البيع وبين ما لو انتقل اليه بغير المعاوضة فلايتعلق الخمس به حتى بعد البيع.

الثامن: ما عليه السيد الزنجاني دام ظله من عدم تعلق الخمس بمجرد ارتفاع القيمة، فيلزم حصول الزيادة المادية فلايجب الخمس حتى في المعد للتجارة قبل البيع، نعم لو باعه يكون الربح مصداقا للفائدة ويكون من ربح سنة البيع بلافرق بين كونه معدا للتجارة وغيره.

التاسع: ما عليه السيد الصدر قده من انه لو كان هذا الارتفاع في المال الذي لايتعلق به الخمس بحيث لو كان ثابتا من الابتداء فلايتعلق به للخمس فلايكون متعلقا للخمس لو حدث الارتفاع بعد ذلك، كما في الإرث المحتسب، فانه لو كان ارتفاع قيمته من حين موت المورث لايتعلق به الخمس فكذلك لو حدث بعده، بخلاف مهر الزوجة فانه وان لم يتعلق به الخمس لو كان غير زائد على شأن الزوجة لكن لو ارتفعت قيمة ما عيّن مهرا عن شأن الزوجة فيتعلق به الخمس، ولو لم يكن كذلك بان كان ارتفاع القيمة موضوعا للخمس لو كان حاصلا من الأول نظير الهبة فانها متعلقة للخمس ولو كان رخيص القيمة، فحينئذ لو ارتفع قميتها بعد التخميس فيفصّل بين الإعداد للتجارة وعدمه، فلو اعدها بغرض الاتجار يجب تخميس ارتفاع القيمة ولولم يبعها، ولو لم يعد بهذا الغرض فلايجب التخميس الا اذا باعه ويكون ارتفاع قيمته من ربح سنة البيع
.

والصحيح ما عليه السيد اليزدي قده، فانه لو كان العين معدا للتجارة فيكون ارتفاع قيمته ملحوظا استقلالا في نظر العرف، ويكون فائدة متعلقة للخمس ولولم يبع بعد، ولكن لو لم يكن العين معدا للتجارة فالفائدة وان كانت حاصلة بنظر العقل بارتفاع قيمته لكنها غير ملحوظة استقلالا عرفا، فلايصدق انه حصل على مال زائد، فيكون عنوان الفائدة منصرفا عنه عرفا، بل تكفي الشبهة المفهومية للفائدة في عدم التمسك بدليل الخمس في الفائدة، فان المتيقن منه زيادة الأموال لازيادة ماليتها.

وبالجملة لو اكتفينا بالزيادة المالية في تعلق الخمس فتكون النتيجة وجوب خمس ارتفاع القيمة مطلقا، لكن ينصرف دليل الخمس عن ارتفاع القيمة لانه زيادة اعتبارية بل يجب تحقق الزيادة الحقيقية، فلو لم يكن الشيئ معدا للتجارة لم يتحقق حصول مال زائد بالفعل، وان ازدادت مالية امواله ويتمكن الشخص من ازدياد امواله، لكنه ليس حصولا للمال فعلا، ولكن لو كان معدا للتجارة يكون ارتفاع القيمة حصولا للمال الزائد لان مالية الشيئ حينئذ ملحوظة استقلالا، فنفس امكان البيع بالقيمة الغالية يوجب صدق الحصول على المال الزائد بالفعل عرفا، فيقول العرف انه قد ازداد امواله لانه نظره اليها نظر آلي، لان المقصود الاتجار به وتكون امواله ما به ينظر لاما اليه ينظر، ويشهد على عرفية ما ذكرناه موافقة كثير من الفقهاء لما ذكره السيد اليزدي قده.

وبما ذكرناه يظهر النقاش في سائر الاقوال، توضيح ذلك ان القول الثاني اي ما عليه السيد الإمام قده من عدم الخمس فيما لم يكن معدا للتجارة حتى بعد البيع فهو مبتن على اختصاص الخمس بربح التكسب وقد ناقشناه فيه سابقا، هذا مع انه لايمكن انكار تحقق زيادة اموال المالك عند بيع العين باكثر مما اشتراه، وهو عند تحقق ارتفاع القيمة شأنية وقد صارت فعلية بالبيع. فيوم الربح في المال الذي لم يعد للتجارة هو يوم البيع لصدق الحصول على مال زائد بنفس البيع.

واما القول الثالث ففيه ان نفس احتمال دخل البيع في صدق الفائدة في الفرض الثاني كاف في عدم امكان التمسك بدليل الخمس فيه.

واما القول الرابع اي ما عليه السيد البروجردي قده ففيه ان نفس الاعداد للتجارة كاف لصدق الفائدة والحصول على مال زائد عند ارتفاع قيمته، وفي غير المعد للتجارة لايصدق ذلك الا بعد البيع.

اما القول الخامس اي ما ذهب اليه السيد الخوئي قده ففيه انه خلاف الوجدان العرفي، اذ كيف يكون ارتفاع قيمة ما اشتراه فائدة ولكن لاتكون ارتفاع ما ملكه بالهدية فائدة؟! مع انه أولى بأن يكون فائدة سيما بعد البيع.

 وما ذكره من عد انتقال خمس العين بأداء الخمس من ربح وسط السنة من الانتقال بالمعاوضة –غايته تكون معاوضة قهرية بلاحاجة الى اذن الحاكم الشرعي- فهو امر متين وان خالفه في ذلك الاستاذ قده بدعوى ما ذكره السيد الخوئي قده مبتن على مسلكه من تعلق الخمس بالعين، أما على مبنى كون تعلق الخمس على نحو الشركة في المالية نظير ارث الزوجة من البناء -كما عليه الاستاذ قده- فلم يحصل فائدة في يده بل ما كان يملكه وهو عين جميع المال باق على حاله.

وفيه انه لو ادى سائر الوراث سهم الزوجة من قيمة البناء فعند ارتفاع قيمة البناء يقول العرف انه عند اداء سهم الزوجة من قيمة البناء فقد ملك سهمه ومع ارتفاع قيمته فقد ازداد امواله وقد حصل على فائدة زائدة، وبالجملة لاندور مدار صدق المعاوضة بل المدار على نكتة المعاوضة اي حصول الفائدة وهو حاصل هنا عند ارتفاع القيمة، ومن هنا لو حصل على العين بالهبة المشروطة فعند ارتفاع قيمة العين يصدق حصول الفائدة وان لم تكن معاوضة في البين.

واما القول السادس اي ما عليه السيد الحكيم قده فقد نقض عليه السيد الخوئي قده بانه لو باع الجنس بنقد آخر غير النقد الذي اشتراه به فيلزم عليه عدم صدق الفائدة وهو كما ترى، وهو نقض وارد على ظاهر عبارة السيد الحكيم من عدم صدق المعاوضة في مورد الاشتراء بالدرهم والبيع بالدينار.

ولكن الظاهر انه لو كان المعوض والعوض من جنس واحد فلايبعد عدم صدق الفائدة عند ارتفاع القيمة فيما لم يكن الشيئ معدا للتجارة، ولااقل من الشك في صدقها، لكن لو عوضه بغير جنسه فهو موجب لصدق الفائدة عند ارتفاع قيمة المعوض، فلو عوض سيارته بأرض فعند ارتفاع قيمة الارض يصدق الحصول على الفائدة بخلاف ما لو عوض أرضا بأرض.

اما القول السابع اي ما عليه السيد السيستاني قده فالاشكال عليه في الفرض الثالث اي ما لولم يكن الشيئ معدا للتجارة ولم يحصل عليه بالمعاوضة فانه اي مانع من صدق الفائدة عند ارتفاع قيمته؟.

اما القول الثامن اي ما عليه السيد الزنجاني قده ففيه انه فيما كان معدا للتجارة فهو مما ينظر به آليا وبما انه مال وشيئ قابل للتبديل الى النقد في كل زمان فيقول العرف انه قد ازداد امواله بارتفاع قيمتها.

اما القول التاسع وهو ما عليه السيد الصدر قده ففيه ان مقتضى الدليل هو عدم الخمس في خصوص الإرث وأما ارتفاع قيمة الارث فهو لايكون ارثا حتى لم يتعلق به الخمس.

هنا نكات
الأولى: المراد من الإعداد للتجارة هل هو نية الاتجار من حين شراء البيع ام يكفي حصول نية الاتجار في الأثناء، فقال الاستاذ بلزوم نية الاتجار من الأول، لكن الصحيح ان المعيار هو صدق حصول الفائدة وهو حاصل حتى لو حصلت نية الاتجار في الأثناء، وعليه فخمس الارتفاع الحاصل قبل حصول نية الاتجار واجب عند البيع، ولكن خمس الارتفاع الذي حصل بعد نية الاتجار يلزم في سنة حصول الارتفاع، والمسألة لاتخلو بعد عن الاشكال.

الثانية: ربما يكون الخمس في ارتفاع القيمة تصاعديا، فلو صار قيمة الشيئ ضعف سابقها في كل سنة كأن اشترى ارضا بميليون تومان مخمس وارتفع قيمة الأرض في السنة الأولى من الميليون الى ميليونين فيجب أداء خمس الارتفاع وهو مأتا الف تومان، وفي السنة الثالثة وارتفاع قيمة الأرض الى اربع ميليون فيرتفع سهم الإمام والسادة الى اربعة مأة الف تومان، ويجب ايضا تخميس ارتفاع قيمة البقية اي ارتفاع ميليون وثمانمأة الف تومانا الى ثلاث ملايين وستمأة الف تومان وخمسه يكون ثلاثمأة وستين الف تومان، ويكون المجموع سبعمأة وستين الف تومان، فيتصاعد سهم الإمام والسادة من العشر وهو نسبة مأتا الف تومان الى ميليونين في السنة الثانية الى الرُبع وجزء من النسبة وهو نسبة سبعمأة وستين الف تومان الى اربعة ملايين في السنة الثالثة، وهكذا....

ولايفرق فيما ذكرنا تعلق الخمس بالارتفاع بما هو امر اعتباري او تعلقه بالعين، فانه قد اختلف في ان خمس ارتفاع القيمة هل يتعلق بالارتفاع او بالعين، فقال السيد الخوئي قده انه لو اشترى سجادة بمأة وخمسين تومانا مخمسا بغرض التجارة، ثم ارتفع قميتها الى ثلاثمأة تومان فيجب تخميس مأة وخمسين تومانا اي ثلاثين تومانا، ويتعلق الخمس بنفس العين فيكون عشر السجادة متعلقا للخمس، ولكن السيد السيستاني دام ظله يرى تعلق الخمس بنفس العنوان الاعتباري اي ارتفاع القيمة (وهذا نظير تعلق الخمس بالسرقفلي) فلايكون التصرف في السجادة حراما لعدم كونه متعلقا للخمس، ويجوز للحاكم الشرعي الامتناع من قبول خمس نفس السجادة، بل يجب دفع الخمس نقدا، وهذا ما يبحث عنه في المسألة الآتية.

 ولايخفى ان هذا غير الخمس التصاعدي الذي يقول به السيد الإمام قده على مبناه من صيرورة المعاملة شخصية عند نية اداء الثمن من مال معين.

الثالثة: قد قال بعض بانه لاخمس في ارتفاع قيمة رأس المال، ولكنه غير تام، حيث ان الفائدة والربح صادق بالنسبة الى ارتفاع قيمته.

الرابعة: قد قال السيد الزنجاني وصاحب كتاب البحوث حفظهما الله بانه لايجب تخميس الارتفاع الناشئ من التضخم المالي اي انخفاض قيمة النقود وضعف قدرة الاشتراء بها، لعدم صدق الفائدة والربح حينئذ فان ما يعوض به نفس ما يعوض به سابقا، وهذا غير بعيد، والشك في صدق الفائدة كاف في عدم وجوب الخمس.

الخامسة: قال السيد اليزدي قده ان الخمس انما يتعلق بالارتفاع اذا امكن بيعها ومراده نظير ما اذا لم يستقر الارتفاع، كما لو ارتفع قيمة السكة الذهبية في نصف يوم الى مأتا الف تومان، دون ما لم يوجد مشتر لها فعلا، حيث انه لو صبر فقد يوجد مشتر ففي هذه الموارد يصدق الفائدة.

مسألة 54: إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها السوقية ولم يبعها غفلة أو طلبا للزيادة ثم رجعت قيمتها إلى رأس مالها أو أقل قبل تمام السنة لم يضمن خمس تلك الزيادة لعدم تحققها في الخارج
، نعم‏ لو لم يبعها عمدا بعد تمام السنة واستقرار وجوب الخمس ضمنه
.
ظاهر المسألة اشتراء العين بالمال المخمس، وقد اعترض السيد الحكيم قده على استدلال السيد اليزدي قده لعدم الضمان بعدم تحقق الزيادة بانه مناف لما اختاره في المسألة السابقة من لزوم تخميس ارتفاع ما اعده للتجارة ولولم يبعه، وكذا يكون منافيا لذيل هذه المسألة من استقرار الضمان في صورة عدم البيع مع عدم حصول الزيادة، فالاولى التعليل لعدم الضمان في الفرض الاول بعدم حصول التفريط لانه لم يبعه غفلة لاعمدا، وكذا اعترض على اطلاق قول السيد بالضمان في الفرض الثاني بانه مشروط بفرض التفريط، والا فلو لم يبعه لعذر شرعي او عقلائي كرجاء غلاء القيمة فلاضمان عليه لعدم تفريط من المكلف وان انخفض قيمة الشيئ بعد السنة، وعليه فلو علم المكلف في اثناء السنة بان العين سيرجع قيمته الى الأقل ولم يؤد خمسه فهو ضامن للخمس لصدق التفريط، وان كان قيمة الشيئ في اول السنة مساوية لها في آخر السنة
.
وفيه ان مقصود السيد اليزدي قده انه في فرض عدم البيع وتنزل القيمة لم يتحقق الربح المتعلق للخمس في الخارج، واما في فرض مضي السنة فيجب اداء الخمس لتحقق موضوعه، وأما التفريط وعدمه فهو مرتبط بالأمين، ولايكون للمكلف ولاية على امر الخمس حتى يكون له الصبر طلبا لزيادة القيمة، وهذا كما لو لم يؤد الوراث سهم الزوجة طلبا للزيادة فانه لايحق لهم ذلك ويجب عليهم اداء حق الزوجة من العين.

ولايجب الفورية العقلية بل الواجب هو الفورية العرفية فلامانع من تاخير التخميس من الليل الى اليوم، لكنه لاينافي تعلق الخمس بالارتفاع وان كان معذورا في تأخير اداءه الى الحاكم الشرعي.

نعم في الفرض الاول لو كان عدم البيع بغرض شرعي او عقلائي فلايتحقق موضوع للخمس، بل تنزل القيمة يكشف عن ان ارتفاع القيمة لم يكن موضوعا للخمس، فالتعبير بعدم الضمان غير صحيح في هذا الفرض، حيث ان ظاهر الدليل هو تعلق الخمس بما لم يصرف في المؤونة اثناء السنة ولم يتلف قهرا كما في خراج السلطان حيث انه بحكم التلف، وقد ورد في صحيحة علي بن مهزيار: عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان
 وكما في فرض عدم التفريط، وبالجملة عند تنزل القيمة وعدم بيعها بغير تفريط فلايتحقق موضوع للخمس لعدم بقاء الربح الى آخر السنة لاانه لايكون ضامنا للخمس، نعم لو اتلف المال عمدا وتفريطا فيجب خمسه.
وقد اعترض السيد الخوئي قده على السيد اليزدي قده بان ما افاده من ضمان نفس الزيادة دون النسبة في الفرض الثاني – فان ظاهر كلام السيد اليزدي قده ضمان المكلف لخمس ارتفاع القيمة التالفة، فلو فرضنا ان قيمة العين كانت خمسين دينارا مثلا فزادت وصارت في آخر السنة مأة ‌دينار ثم رجعت بعد تمام السنة الي الخمسين فالمكلف ضامن لعشرة‌ دنانير التي هي خمس الخمسين التالفة بعد زيادتها، بل قد يفرض استيعاب الخمس لجميع المال كما لو كانت قيمة العين عشرين دينارا فزادت ترقيا فاحشا حتي بلغت مأة و عشرون دينارا ثم تنزلت الي ما كانت عليه من العشرين فيجب حينئذ دفع تمام العشرين الذي هو خمس المأة الزائدة، بل قد يحتاج الي الاتمام من مال آخر- فهذا مبتن على احدى نظريتين غير تامتين.

الاولى: ضمان المالية في باب الغصب، اذ عليه يلزم اداء عشر قيمة العين عند ارتفاع القيمة الى الضِعف، فعند تنزل القيمة يضمن ذلك الزيادة، لكن الصحيح عدم ضمان الغاصب للمالية، فلو غصب شيئا فعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي فيرتفع الضمان برد نفس العين ولايضمن نقصان ماليته، الا اذا تنزل قيمته بحيث لايعتبر مالا كما اذا غصب ماء في البر ثم رده عند شاطئ البحر ففيه يصدق انه اتلف مال الغير فيضمن المالية حينئذ، لكن لايكون كذلك عند نقصان بعض المالية، والا فيلزم تضمين التجار، اذ كل منهم بعرضه الأموال في السوق يوجب تنزل قيمة سائر الأجناس.
الثانية: القول بان تعلق الخمس بالمال بالشركة في المالية على نحو الكلي في المعين، والا فعلى مسلك الاشاعة في العين فلايضمن نفس الزيادة بل يضمن عشر العين والمفروض انه تنزل قيمته، فيرد النقص على الشريكين، وكذا على مسلك الاشاعة في العين على نحو الكلي في المعين، فان سهم الامام والسادة وهو العشر باق في المال بحاله -والفرق بين المسلكين انما هو في صورة التلف وانه على المسلك الاشاعة في العين يحسب التلف على الشريكين وعلى مسلك الاشاعة على نحو الكلي في المعين يحسب التلف على المالك دون الشريك، وفي انه على مسلك الكلي في المعين يجوز له التصرف الى ان يبقى من العين بمقدار سهم الشريك- نعم على مسلك الشركة في المالية على نحو الكلي في المعين فيبقى الزيادة مضمونة، وهذا نظير ما لو كان الميت مدينا بمبلغ معين كمائة دينار فإنه يجب إخراج هذا المقدار من عين التركة ثم التقسيم بين الورثة سواء ترقت القيمة السوقية للتركة لدى التقسيم أم تنزلت، لكونه مدينا بعين هذا المقدار، و لا ارث إلا بعد الدين‏.
ولكن هذا المبنى في باب الخمس غير تام، والسيد اليزدي قده لايقول به، بل مبناه هو الشركة في العين على نحو الكلي في المعين، لاالشركة في المالية على هذا النحو؛ فالصحيح ان يقول بدل انه يضمن الزيادة: لم يسقط الخمس بالنسبة
.

وافاد في كتاب البحوث بان ما قاله السيد الخوئي قده يحتاج الى تعديل، فان الخمس انما يتعلق بالارتفاع لابنفس العين، فان الخمس انما يتعلق بما هو موضوعه، والموضوع هنا هو ارتفاع القيمة، فليس الموضوع في كل مورد العين الخارجية، بل ربما يكون الموضوع حقا مستقلا كما في تعلق الخمس بحق التحجير او حق السرقفلية، فاذا لم يؤد المصلي خمس السرقفلية فلايكون الصلاة في الحانوت باطلا لان موضوع الخمس غير نفس الحانوت، نعم ارتفاع القيمة ليس شيئا مستقلا وراء نفس مالية العين، فاذا تكون النتيجة نفس ما افاده السيد الخوئي قده حيث يكون قسما من مالية العين ملكا للإمام والسادة، وهو النسبة لانفس الزيادة، ثم قال لايبعد القول بضمان نفس الزيادة اذ نقصان المالية موجب للضمان في مال التجارة، فان قاعدة على اليد ما اخذت حتى تؤدي مقصور على ضمان العين لكن سائر الضمانات تثبت بادلتها كضمان اجرة العين المغصوبة وهو ثابت بالسيرة العقلائية، ومنه ضمان انخفاض قيمة النقود في مورد الدين، وعليه فيضمن الملكلف نفس الزيادة في المقام اذ المفروض ان يده عدواني.
بل يمكن ابداء وجه آخر لضمان الزيادة وهو ان متعلق الخمس نفس حيثية المالية على نحو الحيثية التقييدية لاالتعليلية، والمفروض انها تالفة في يد المكلف واليد يد عدواني فيلزم الفراغ منها. 

اقول: ان ما افاده من تعلق الخمس بارتفاع القيمة لابنفس العين تام، لكنه صحيح في المقام فقط، والا فلايتداخل المالية المرتفة بمالية العين الاصلية عرفا، فعند تنزل القيمة لايبقى مالية مرتفة حتى تكون مضمونة، ومنشأ النزاع ما سبق في المسألة السابقة من ان موضوع الخمس عندنا هو الحصول على مال جديد لازيادة المالية، ففي مثل التاجر يرى العرف زيادة المالية حصولا على مال جديد لان نظره الى الاموال نظرا آليا فيجب تخميس ارتفاع قيمتها، فهو نظير السرقفلية التي تكون موضوعا مستقلا للخمس، فعند ارتفاع القيمة قد حصل التاجر على مال زائد فلو لم يبعها فهو قد اتلف المال الزائد فيضمن نفس الزيادة، لكن فيما لم يكن لارتفاع القيمة موضوعية كما لو كان نفس العين متعلقا للخمس فعند ارتفاع قيمته ثم تنزلها لايضمن المكلف خمس الزيادة بل بدفع خمس نفس العين او قيمته عند الأداء يبرأ ذمته من الخمس.
وبالجملة ان ما افاده من ان موضوع الخمس هو المالية فهو صحيح في خصوص ما اعد للتجارة ولم يكن اصل العين متعلقا للخمس، اما في سائر الموارد فليس الأمر كذلك، فان مالية العين حيثية تعليلية لتعلق الخمس بنفس العين لاان يكون بنفسها موضوعة للخمس، والشاهد على ما ذكرنا ان الفائدة قد فسرت وانطبقت في صحيحة ابن مهزيار على نفس الجائزة الخطيرة لا على قيمتها وعلى نفس الارث المحتسب لاعلى قيمته، نعم في خصوص مال التجارة يرى العرف لارتفاع قيمته استقلالا ويرى انه قد ازداد امواله بارتفاع قيمتها ويكون متعلق الخمس نفس الارتفاع، ويكون نظير سقوط قيمة حق السرقفلية، حيث يكون مضمونا بخمسه؛ فالحق هو التفصيل بين ما لم يكن اصل العين متعلقا للخمس وقد اعد للتجارة فيكون الموضوع هو الارتفاع وعند التنزل يكون الارتفاع مضمونا على المكلف، وبين ما لو كان اصل العين متعلقا للخمس فلايضمن نفس الارتفاع بل العين يكون متعلقا للخمس، ويحسب قيمته عند الأداء ويؤدى خمسها.
والحاصل ان ما اعترض به على السيد الخوئي قده من ان المضمون نفس الزيادة امر صحيح، لكن لانوافقه في تداخل ارتفاع القيمة بمالية العين، فعند ارتفاع القيمة الى الضِعف لايكون ضمان ارتفاع القيمة بمعنى ضمان عشر العين، بل يبقى الضمان على نفس خمس ارتفاع القيمة.

واما ما افاده من ضمان المالية في موارد نقصان المالية في مال التجارة فهو ما لايمكن الجزم به، فان دليل الضمان إما نص من اتلف مال الغير فهو له ضامن، لكنه غير صادق في المقام، مضافا الى انه ضعيف السند، وإما هو بناء العقلاء وهو غير محرز هنا، وأما التمسك بقاعدة لاضرر من جهة انه لو لم يحكم الشارع بضمان الغاصب فيتضرر المغصوب منه، ودليل لاضرر ينفي كل ضرر ناش من موقف الشارع، فهو غير تام لانه اولا: قد تحقق الضرر بنفس الغصب والحكم بالضمان تدارك للضرر، ومفاد دليل لاضرر نفي الضرر لاتداركه وثانيا: ان جريان لاضرر في المقام يوجب توجه الضرر الى الغاصب، وهو من تعارض الضررين ودليل لاضرر منصرف منه، هذا كله مع احتمال ان يكون مفاد لاضرر هو حرمة الإضرار بالغير لانفي الحكم الضرري.

نعم في مورد انخفاض قيمة النقود قد يقوى القول بالضمان، اذ يقال بان الوصف العرفي والمنفعة الاستعمالية للنقد هو الاشتراء به، وهذا نظير ان يتلف وصف البيت الاستعمالي بان عمل شيئا لايقدر احد على السكونة فيه، فهو من النقص العرفي في مال الغير ويكون موجبا للضمان.
ثم انه قد يقال بوجه آخر لعدم ضمان نقصان القيمة اثناء السنة وهو جبر النقصان بالربح، لكنه لم يكن شيئ غير ما سبق من ان موضوع الخمس هو الربح الباقي الى آخر السنة، فان انجبار الخسارة التي ترد قبل تمام السنة ليس الا من جهة ان الموضوع هو الربح الذي يستقر في آخر السنة.

ولايخفى انه على مسلك السيد البروجردي قده من عدم تعلق الخمس بالارتفاع ما لم يبع فلاموضوع لهذه المسألة.
مسألة55 إذا عمر بستانا وغرس فيه أشجارا ونخيلا للانتفاع بثمرها وتمرها لم يجب الخمس في نمو تلك الأشجار والنخيل
، وأما إن كان من قصده الاكتساب بأصل البستان فالظاهر وجوب الخمس في زيادة قيمته وفي نمو أشجاره ونخيله.

هذا مخالف لما سبق منه في مسألة 53، حيث قال فيها بانه يجب تخميس النماء المتصل او المنفصل، فانه لو كان غرض المكلف من الغرس وعمران البستان الانتفاع بنفس ثمراته فمن الواضح عدم وجوب الخمس عليه فيما لو انتفع بها في نفس السنة، أما لو كان غرضه الانتفاع بثمنها فيجب عليه تخميس النماء (فيما كانت له مالية عرفا (كأن يكون النماء مؤثرا في كثرة الثمرات او في الاحتطاب به) لانه لم يكن مؤونة عرفا، وهذا ما صرح به سابقا.

وبالجملة لو كان مقصوده من الانتفاع في هذه المسألة الانتفاع المستقيم من الثمرات لاالانتفاع بثمنها فلايجب عليه تخميس النماء
، لكن هذا فيما كان حصول النماء في نفس سنة الغرس، أما لو كانت تنمية الشجر في هذه السنة ولكن الانتفاع بثمراته في السنوات اللاحقة فلايكون هذا الشجر مؤونة لهذه السنة، بل يكون مؤونة للسنوات الآتية فيجب تخميس النماء فعلا، اذ الخارج من الخمس هو مؤونة السنة فقط، اما عدم الخمس في مثل الجهيزية فعلى تقدير القول به فهو من جهة كونه شأن الانسان المتعارف وان عدم اهتمامه بها يعد نقصا عرفيا له ويكون الرجل مقصرا في حق عائلته، نعم هو صحيح فيما اذا انتفع بنفس الشجر كما لو استظل به، لكنه خارج عن فرض السيد قده حيث عبر بالانتفاع بالثمر لابالاستظلال ونحوه.

هذا ولكن السيد الإمام قده وافق السيد اليزدي قده وخص وجوب تخميس النماء بما اذا قصد التكسب بنفس تلك النماء، دون ما كان الغرض التكسب بثمراته، كما اذا كان الغرض من الغرس او التعمير الاحتطاب بنفس الشجر، وهذا منه مبتن على مسلكه من اختصاص خمس الفائدة بأرباح المكاسب، وقد مر ان الصحيح وجوب الخمس في كل فائدة.

وقال في كتاب البحوث بان ربح المكاسب صادق فيما قصد الكسب بالثمرات ايضا، اذ المراد من قصد التكسب التعمد الى تحصيل المال ولولم يكن بيع وشراء في البين، ومن هنا يجب الخمس في ما صار بيده بسبب الحيازة، وقصد الاسترباح هنا حاصل لانه قد غرس الشجر وعمّره بغرض الاكتساب بثمره، فيصدق على نفس نماء الشجر انه من ربح المكاسب.

ولكن الذي أوجب مسير الإمام قده الى عدم وجوب الخمس في مطلق الفائدة اعراض الاصحاب عن هذا الأمر، وقد مر تعجب الاصحاب وابن ادريس من قول ابي الصلاح بوجوب الخمس في الهدية، ولولم يكن قصد المكلف نمو الشجر بل كان غرضه هو الانتفاع بثمن ثمره فلم يتحقق قصد الى التكسب، وفي مثال الحيازة قد حصل القصد الى التكسب.

فالحاصل لزوم التفصيل بين ما لو كان الغرض الانتفاع الشخصي بالثمرات في نفس هذه السنة ففيه لايجب التخميس، أما لو كان الغرض الانتفاع الشخصي بالثمرات في السنوات اللاحقة او كان الغرض الانتفاع بثمنها ففي هاتين الصورتين يجب التخميس.

مسألة56: إذا كان له أنواع من الاكتساب والاستفادة كأن يكون له رأس مال يتجر به، وخان يؤجره وأرض يزرعها، وعمل يد مثل الكتابة أو الخياطة أو التجارة أو نحو ذلك يلاحظ في آخر السنة ما استفاده من المجموع من حيث المجموع فيجب عليه خمس ما حصل منها بعد خروج مؤنته.

هذا هو المسألة المعروفة المختلف فيها وأنه هل يكون لكل ربح سنة او يكون لمجموع الأرباح سنة واحدة، فذهب المشهور الى الثاني كما عليه الشهيد وصاحب الجواهر، ومال الشهيد الثاني في المسالك والسيد الخوئي قده الى الاول، وتظهر ثمرة الخلاف في موردين فانه لكل من النظريتين جهة نفع وجهة ضرر للمكلف، ففائدة قول المشهور أنه لو كان المكلف مدينا للمؤونة بمقدار الربح الحاصل في السنة فلايجب عليه شيئ، وهكذا لو كان له مال مخمس في اول السنة فهو ينقص من المال الباقي في آخر السنة فيخمس الباقي، ولكن على مبنى السنة الانحلالية فلاينقص المؤونة السابقة على الربح عنه في المورد الأول لعدم كونها من مؤونة سنة الربح المتأخر منها، كما انه في المورد الثاني لما لم يصرف المال المخمس في سنة الربح -بل قبلها- فلاينقص منه، فيجب تخميس جميع المال الباقي آخر السنة.

هذا، ولكن في الربح الأخير الحاصل قُبيل آخر السنة فالمشهور يقول بوجوب تخميسه عند حلول سنة المجموع ولكن مسلك السنة الانحلالية لايوجب تخميسه ويمكن تأخير التخميس الى مضي سنة من حصول نفس هذا الربح.

وذهب شيخنا الاستاذ دام ظله الى التخيير مع جواز التلفيق بين الطريقين وذهب صاحب كتاب البحوث الى التخيير مع عدم جواز التلفيق.

وذهب السيد السيستاني دام ظله الى التفصيل بين صاحب المهنة فيكون له سنة المجموع، وبين غيره الذي يعيش بمثل الضريبة من بعض المؤسسات والطلاب الذين يعيشون بمثل الشهرية والتبليغ فيكون لكل ربحهم سنة.

والأظهر هو قول المشهور، حيث ان المستظهر من قوله في صحيحة ابن مهزيار: الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وخراج السلطان، ان الخمس يكون بعد مؤونة سنة الرجل وعياله، ومؤونة سنة الرجل وعياله يكون ملحوظا بحساب مجموع المؤونات، ويؤيد ما ذكرناه ما ورد في صحيحته الأخرى من ان الخمس يجب في كل عام، لكن يمكن ان يقال بان مفاده لزوم اخراج المؤونة في كل عام ويخمس الباقي، وهو اجنبي عما نحن فيه.

واستدل السيدالخوئي قده على السنة الانحلالية بان ظاهر دليل الخمس هو الانحلال، وأنه يجب تخميس كل ربح وكل ربح موضوع مستقل لوجوب الخمس بعد استثناء مؤونة ذلك الربح، نعم يمكن للتاجر جعل السنة لمجموع أرباحه تسهيلا.

لكن عده السنة المجموعية تسهيلا عجيب منه حيث ان جعل السنة لمجموع الأرباح قد يكون مضرا بحال التاجر-كما تقدم في لزوم تخميس الربح الحاصل قبيل حلول السنة المجموعية- فكيف يكون تسهيلا عليه، هذا مع انه يمكن التمسك بالسيرة القطعية من التجار المتشرعة في عدم احتساب سنة لكل ربح، وأما ما افاده من انحلالية وجوب خمس في كل ربح فهذا مما لاينكر، ولكن المهم هو ظهور دليل استثناء المؤونة في كونه مؤونة سنة الربح او في كونه مؤونة سنة الرجل، فعلى الأول يكون دليل استثناء المؤونة منحلا بعدد الأرباح، لكن الظاهر هو الثاني حيث ان الوارد في الدليل: بعد مؤونته (أي بعد مؤونة سنته) ومؤونة عياله، ولاانحلال في سنة الرجل لعدم كون الرجل رجلين، بل الانحلال في الربح.

والوجه الثاني للسنة الانحلالية ما ذكره في كتاب البحوث من أن الوارد في صحيحة البزنطي: كتبت الى ابي جعفر عليه السلام الخمس أخرجه قبل المؤونة او بعد المؤونة فكتب: بعد المؤونة
، والظاهر منها ان المؤونة تستثنى من الربح استثناءا فعليا لااستثناءا شأنيا، وعلى مسلك المشهور يكون الاستثناء شأنيا، لانه في هذا المسلك تستثنى المؤونة من الربح الذي سيتحقق بعد، لكن الرواية ظاهرة في لزوم وجود الربح فعلا كي تستنثى منه المؤونة.

وفيه: أن ما استظهره من الرواية مناسب لما اذا قال السائل: أخرج المؤونة من الربح او لاأخرج؟ فقال أخرج المؤونة من الربح، لكن الظاهر من الرواية أنه لايلزم دفع الخمس بمجرد حصول الربح فورا بل يجوز الانتظار الى آخر السنة، وعلى طبق نظر المشهور ايضا لايلزم أداء الخمس فورا بل يجوز تأخيره الى آخر السنة فلو بقي الربح الى آخر السنة وبعد استثناء المؤن يجب تخميسه، فان فرض الصحيحة هو حصول الربح فعلا وأن دفع الخمس يكون بعد حصول الربح ويكون اخراج خمس الأرباح فعليا دائما طبعا، لكن السؤال في أنه هل يجب دفعه فورا او يمكن تأخيره الى آخر السنة وأنه ان بقي شيئ منه بعد المؤونة فيجب أداءه، فلاتنافي بين نظر المشهور وهذه الصحيحة، حيث لم يرد فيها ان مؤونة سنة الربح تستثنى من الربح، بل المراد من المؤونة بقرينة سائر الروايات مؤونة الرجل وقد مر انه منصرف الى مؤونة سنة الرجل ويكون استثناء مجموع المؤونات من الأرباح فعليا، فلاظهور في الرواية في انحلال الربح، بل المراد من السؤال انه هل يخرج الخمس بعد استثناء مؤونة سنة الرجل او قبلها؟ فقال عليه السلام يخرج بعدها.

وهنا تقريب آخر للاستدلال بالصحيحة وهو ان الصحيحة ظاهرة في كون المؤونة بعد زمان حصول الربح، فانه لو سئل انه متى يعطى زيد الطعام؟ بعد مجيئ عمرو او قبله؟ فهو ظاهر في ان مجيئ زيد قبل مجيئ عمرو، وانما السؤال عن زمان اطعامه وأنه هل يكون بعد مجيئ عمرو او قبله، فهكذا فيما نحن فيه، فالربح حاصل قبل المؤونة والسؤال عن أنه هل يؤدى خمسه بعد المؤونة او قبلها، وهذا خلاف ما ذهب اليه المشهور من ان المؤونة السابقة على الربح تستثنى منه.

و لكنه غير تام لوجهين: الاول: غاية الأمر ان الصحيحة ساكتة عن حكم المؤونة قبل الربح، ولايلزم للإمام عليه السلام ان ينبهه على هذا الفرع.

ان قلت: ان اطلاق جواب الإمام عليه السلام لايلائم مع مسلك المشهور، حيث انه شامل للمؤونة التي حدثت بعد السنة المجموعية فيجوز استثناءها من الربح، لكن على مسلك المشهور لايمكن استثناءها من الربح، وبذلك ينفى الأثر الثاني لمسلك المشهور من استنثاء المؤونة السابقة من الربح اللاحق لانه من لوازم مؤدى الأمارة.

قلت: المفروض انصراف المؤونة الى مؤونة السنة ولكن لايعلم هل المراد منها مؤونة سنة الرجل التي تنقضي عند حلول السنة المجموعية او مؤونة سنة الربح التي تبقى الى آخر سنة كل ربح، فتبقى الرواية مجملة من هذه الناحية ولايمكن الاستدلال بها على مسلك السنة الانحلالية، هذا مع ان صحيحة ابن مهزيار المتقدمة ظاهرة في مؤونة سنة الرجل وانه يجب اداء الخمس عند حلول السنة المجموعية ولايجوز الصبر الى حلول سنة الربح فهي مقيدة لصحيحة البزنطي على تقدير اطلاقها.

الوجه الثاني: لو قلنا بان مبدأ السنة من حين ظهور الربح لا من حين الاشتغال بالعمل فعليه تكون صحيحة البزنطي منطبقة تماما على مسلك المشهور أيضا كما هو واضح.

وأما وجه ما ذكر من التخيير فهو ان الوارد في الصحيحة الأخرى علي بن مهزيار قال: كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني: أقرأني على كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع أنه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة، وأنه ليس على من لم يقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ولا غير ذلك فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة مؤونة الضيعة وخراجها لا مؤونة الرجل وعياله فكتب -وقرأه علي بن مهزيار-: عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان
.

فانه من المعلوم ان مؤونة الضيعة يكون قبل حصول الربح ويكون الاستثناء فيه شأنيا، حيث يحاسب في الزراعة المؤونة سنويا، وقد عطف عليه في الرواية مؤونة الرجل ومؤونة عياله فيكون جميع هذا بحكم واحد وان الاستثناء يكون شأنيا فيها جميعا، وهكذا وردت في صحيحته الأخرى بعد مؤونته ومؤونة عياله الوارد في الصانع والتاجر الذي يكون الغالب فيهما أيضا محاسبة المؤونة سنويا غالبا، ولايحتمل فقهيا الفرق بين الصانع والتاجر من الذين لهم مهنة وبين غيرهما من المكلفين فيكون المجعول في الجميع السنة الانحلالية، وعليه فيكون النتيجة بعد تعارض هاتين الصحيحتين مع صحيحة البزنطي المتقدمة الظاهرة في السنة الانحلالية هو التخيير.

وفيه ان عدم احتمال الفرق فقهيا لايكون له مستند ولم يوجد في كلمات القدماء، بل بعض المعاصرين قائل بهذا الفرق، وبعد ما عرفت من عدم ظهور الصحيحة البزنطي في السنة الانحلالية فلايكون وجه للتخيير لعدم معارض لظهور صحيحة ابن مهزيار في السنة المجموعية، بل التحقيق ان كل دليل يتعرض لاستثناء المؤونة –حتى صحيحة البزنطي- يكون ظاهرا في السنة المجموعية لظهورها في سنة الرجل، ولايكون للانسان الا سنة واحدة، مع ان المتعارف في التجار والزراع والعمال هو محاسبة الربح بنحو السنة المجموعية، فالحق ما ذهب اليه المشهور من لزوم جعل السنة المجموعية.

ثم انه لو أعطي العامل او التاجر شيئا بعنوان الهدية مثلا فقد يقال بجواز جعل السنة لهذه الفائدة، لكنه غير ظاهر الوجه.

تنبيهات

1- لو اريد العمل بالاحتياط في هذه المسألة فلوكانت المؤونة سابقة على الربح فيصرفه قبل حلول سنة هذا الربح، حيث انه على المشهور لايلزم تخميسه لعدم كونه فاضلا على مؤونة السنة لفرض وجود مؤونة سابقة عليه، وعلى مسلك السنة الانحلالية يجوز صرفه في المؤونة الى رأس سنته، فيصرفه في المؤونة قبل حلول السنة، ومنها اداء الدين الذي اخذه للمؤونة السابقة على الربح، او استأذن من الدائن في القبض من جانبه والاقراض ثانيا بنفسه فانه لايكون حينئذ فائدة ولايجب تخميسه.

2- لو توقف احد في المسألة فيوجد لديه العلم الإجمالي باحد التكليفين أي عدم جواز استثناء المؤونة السابقة ولزوم تخميس الربح المتأخر عنها على مسلك السنة الانحلالية ولزوم تخميس الربح الحاصل آخر السنة على مسلك المشهور، لكنه انما ينجز الواقع على الذي يعلم بابتلائه بتلك الواقعتين فقط دون غيره، والمجتهد انما يفتي على مقتضى البراءة بالنسبة الى العامي، اما القول بالتخيير فليس معناه انه يجمع في كل ربح باستثناء المؤونة السابقة منه وتأخير خمسه الى رأس سنته، بل في كل ربح يخير بان يجعل له سنة برأسه او يجمعه مع سائر الأرباح ويكون لها باجمعها سنة مجموعية.
3- لعل وجه قول السيد السيستاني دام ظله بالتفصيل -بين ذي المهنة فيكون له سنة مجموعية وبين غيره فيكون له سنة انحلالية- انه يرى ظاهر صحيحة البزنطي هو السنة الانحلالية وظاهر صحيحة علي بن مهزيار في خصوص العمال والزراع والتجار هو السنة المجموعية فتخصص صحيحة البزنطي بصحيحة علي بن مهزيار، لكن تمامية هذا الوجه متوقف على قبول ظهور صحيحة البزنطي في الانحلالية وعدم كون ذي المهنة هو المتيقن منها سيما بلحاظ حال السائل أي البزنطي الذي كان تاجرا.

واما وجه التخيير الذي يقول به شيخنا الاستاذ فلعله اطلاق دليل الخمس من جهة كيفية محاسبة سنة الخمس، لكنه غير تام كما عرفت فان الظاهر من الأدلة هو السنة المجموعية.

4- يجوز تقديم سنة الخمس بمقتضى الاطلاق المقامي للأدلة والسيرة المتشرعة، حيث ان كثيرا منهم لايعلموا ابتداء سنة ربحهم، وهذا قد يكون بصالح المكلف كما اذا يعلم انه سيربح غدا فبتقديم السنة يكون في فسحة في صرفه في المؤونة، ولولا الاطلاق المقامي والسيرة المتشرعة فيلغو دفع المال الذي لم يتعلق به الخمس، الا على مسلك السيد الخوئي قده الذي يرى استثناء مؤونة السنة من الحكم التكليفي فقط وان الخمس ثابت من الأول.

ولايخفى ان السيرة على السنة المجموعية ثابتة ولو علم بتقدم المؤونة على الربح، خلافا للسيد الصدر قده حيث قيدها بما اذا لم يعلم ذلك.
 مسألة 57: يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره
، فلو اشترى شيئا فيه ربح وكان للبايع الخيار لا يجب خمسه إلا بعد لزوم البيع ومضي زمن خيار البايع.

في المسألة اقوال الاول: ما عليه السيد اليزدي قده من عدم وجوب الخمس مادام يكون البيع جائزا.

الثاني: ما عليه السيد الحكيم قده من ان عدم الفسخ شرط متأخر لثبوت الخمس من الأول، فلو علم بعدم فسخه فيجب اداء الخمس في السنة الأولى، لكن لو شك فيه فلايجب الخمس، ولايمكن نفي الفسخ بالاستصحاب الاستقبالي لان الربح من اللوازم العرفية لعدم الفسخ لا انه حكم شرعي له فلايثبت بالاستصحاب لانه اصل مثبت.

وقد استشكل في كتاب البحوث على السيد الحكيم قده بان الشرط المتأخر انما يأتي في الأمور الاعتبارية دون الأمور التكوينية، فانه لايعقل توقفها على الشرط المتأخر، كما لو توقف الأكل الفعلي على مجيئ زيد غدا بمعنى انه لو لم يجئ لم يكن الفعل اكلا فهذا امر غير معقول.

لكن يمكن الاجابة عليه بامكان التعليق في بعض العناوين العرفية، كما لو توقف صدق التعظيم لفعل على عدم لحوق أمر عليه، وهذا لامحذور فيه عقلا، ومن الممكن صدق الربح والفائدة على الملكية الفعلية او المعلقة التي لايفسخها ذو الخيار.

القول الثالث: التفصيل الذي ذكره السيد الخوئي قده في مورد بيع الخيار، حيث قال: انه لا ينبغي التأمل في أن العين المشتراة بالبيع الخياري تقل قيمتها عن المشتراة بالبيع اللازم البات ضرورة أن التزلزل يعد لدى العرف نوع نقص في العين نظير العيب ، أو كون العين مسلوبة المنفعة سنة مثلا أو أكثر ، فكما لا يبذل بإزائهما ما يبذل بإزاء العين الصحيحة أو غير المسلوبة فكذا لا يبذل في البيع الخياري ما يبذل في البيع اللازم المستقر، وهذا واضح لا سترة عليه ، للزوم رعاية جميع الخصوصيات المكتنفة بالبيع، فإن الدار التي تسوى في البيع اللازم عشرة آلاف لا تشترى في البيع الخياري أكثر من ثمانية آلاف مثلا وهكذا.

وحينئذ فالثمن المقرر في البيع الخياري المفروض في المقام إن كان معادلا لقيمة العين بوصف كون بيعه خياريا كثمانية آلاف في المثال المزبور، فلم يتحقق ثمة أي ربح في السنة السابقة أي في سنة البيع ليجب خمسه، ولا يكاد يكشف اللزوم المتأخر عن الربح في هذه السنة بوجه لعدم استفادة أي شئ بعد أن اشترى ما يسوى بقيمته المتعارفة، نعم سنة اللزوم التي هي سنة زوال النقص المستلزم بطبيعة الحال لارتقاء القيمة هي سنة الربح فيجب الخمس وقتئذ لتحقق موضوعه وهو الربح ويكون من أرباح هذه السنة دون السنة السابقة إن كانت العين قد أعدها للتجارة وإلا فلا يجب الخمس إلا إذا باعها خارجا كما هو الشأن في عامة موارد ارتفاع القيمة السوقية حسبما عرفت سابقا ، حيث إن المقام من مصاديق هذه الكبرى.

وإن كان أقل من ذلك كما لو اشتراها في المثال المزبور بخمسة آلاف فقد تحقق الربح عند الشراء سواء ألزم البيع بعد ذلك أم لا لجواز بيعه من شخص آخر بثمانية آلاف فقد ربح فعلا ثلاثة آلاف فيجب خمسه ويكون من أرباح هذه السنة لا السنة الآتية، فينبغي التفصيل في المسألة بين هاتين الصورتين وإن كان الظاهر من عبارة المتن أن محل كلامه إنما هي الصورة الأولى على ما هو المتعارف في البيع الخياري من الشراء بالقيمة العادية
.
ولكن يرد عليه ان بيع الخيار في كلام السيد مثال
 ولاينحصر كلامه به.

واستشكل عليه في البحوث بان التزلزل والخيار يوجب النقصان في الملكية لا في قيمة العين، فلايكون الثمن في موارد تزلزل البيع كاشفا عن القيمة الواقعية للعين، والا يلزم ان لايضمن المتلف للعين الا هذه القيمة الناقصة للمشتري، وهذا نقض وارد على السيد الخوئي قده ولايمكنه الالتزام به، ويشهد على ذلك انه لو اراد دفع الخمس من نفس العين المتعلق للخمس فاللازم هو دفع نفس خمس العين لاما يكون معادلا لخمس القيمة الناقصة، وللحاكم الشرعي بيعه بقيمته الفعلية، ولايجري في هذا الخمس حق بيع الخيار، لان هذا الحق بين المتعاملين لابين البايع والحاكم الشرعي، فاذا انتقل الى الحاكم فلاتكون ملكيته له متزلزلة، فهكذا لو اراد دفع الخمس من القيمة فاللازم هو دفع خمس قيمة العين السوقية.

وهذا مطلب صحيح لاغبار عليه، لكنه اورد نقضا آخر وهو انه لو كان البايع مغبونا وتلف المبيع في يد المشتري فيلزم على ما ذكره السيد الخوئي قده رد قيمة العين التي فرضت اقل من قيمتها الواقعية الى البائع وهذا مما لايمكن الالتزام به، ثم قال انه على مبنى محجورية المشتري عن التصرف الناقل او المتلف في بيع الخيار فيتم ما ذكره السيد الخوئي قده لان ملكيته محدودة اضافة على تزلزها، فلايجب رد الزائد على القيمة الناقصة في فرض التلف حيث ان النقصان حينئذ يكون في الملكية.

ولكن هذا ما لايمكن المساعدة عليه حيث ان الفسخ يكون بسعر يوم الفسخ لابسعر يوم التلف، لانه بالفسخ صار المبيع ملكا للفاسخ وعندئذ يكون التلف واقعا في ملكه ولايكون حينئذ ملكية متزلزلة حتى تكون قيمة العين ناقصة، بل ربما ترتفع قيمة العين على زمان البيع.

ثم قال: انه لو كان المبيع بالبيع الخياري مشروطا بعدم التصرف الناقل و المتلف من قبل المشتري في المبيع زمن الخيار ففي هذا الفرض حيث ان ملكية المشتري بالنسبة الي هذا العين محدودة من جهة محجورية منافعه فيكون نظير العين المسلوب منفعته –كما هو المشهور خلافا للسيد الخوئي قده حيث يرى ان التصرف الناقل وان كان حراما تكليفا لكنه نافذ وضعا- فيصدق النقص في مالية العين، فلا يصدق الفائدة و الربح مالم يمض زمان الخيار، ففي هذا الفرض يكون التزلزل في الملكية موجبا لتنزل قيمة ‌المبيع بالبيع الخياري، و يتفرع عليه انه لو تلف العين في هذا الفرض بيد من عليه الخيار لا يكون ضامنا لاكثر من القيمة السوقية لمثل هذا العين متصفا بهذا الوصف.

يلاحظ عليه: بان البيع الخياري المشروط برد الثمن ايضا لا يعد نقصا في العين فيفرق بين هذا المال و العين المسلوب منفعته، فان مجرد عدم حق البيع و الاتلاف لا يوجب نقصا في المال، والشاهد علي ذلك انه لو اتلف شخص هذا المال يكون ضامنا للقيمة الواقعية السوقية لهذا المال لا القيمة النازلة، ولو قلنا بمقالته للزم انه لو تلف العين في يده ثم فسخ البائع فلا يضمن المشتري لتمام قيمة العين السوقية بل للاقل منها، لان ما تلف كان ناقصا، و هذا ما لا يلتزم به فقهيا بل يكون ضامنا للقيمة السوقية للمال يوم الفسخ.
القول الرابع: ما عليه السيد الإمام والسيد البروجردي قدهما من موافقه السيد ومانعية تزلزل البيع عن وجوب الخمس في بيع الخيار دون غيره
، فعدم امكان البيع في البيع الخياري –على المشهور- دون غيره قد اوجب الفرق بينهما عندهما
، (وان كان بين السيد الامام والسيد البروجردي قدهما فرق في غير بيع الخيار وهو ان السيد الامام قده يحتاط في غير بيع الخيار فيوافق السيد في بيع الخيار ويخالفه في غيره احتياطا، ولكن السيد البروجردي قده يوافق السيد في بيع الخيار ويخالفه في غيره من دون احتياط) واطلاق كلامهما يقتضي ان يدفع خمس نفس العين او قيمته، لاكما ذكره السيد الخوئي قده من احتساب قيمة خمس العين المبيعة على نحو بيع الخيار.

وقال في كتاب البحوث ان الذي يقول به السيد اليزدي قده هو انصراف دليل الخمس عن الربح المتزلزل لاان الربح غير صادق على الربح المتزلزل، وهو صحيح فيما لو تضرر المشتري من دفع الخمس أي يلزم تحمل الخسارة للمالك بمقدار الخمس الذي دفعه الى الحاكم الشرعي، فانه لو ادى الخمس الى الحاكم الشرعي أي خمس العين او مقدار خمس قيمته ثم فسخ ذو الخيار فيلزم عليه دفع جميع المال اليه فيذهب الخمس من كيسه، نعم لو انتقل اليه بعقد لم يتضرر من دفع الخمس كما لو وهب المبيع الى شخص هبة جائزة فمع دفع خمس العين الى الحاكم الشرعي تصير الهبة لازمة بمقدار الخمس ولايمكنه الرجوع فيه، وإرجاع اربعة اخماس العين الى المالك لايوجب تضرر المتهب كما هو واضح، ففي هذا المورد لاوجه لانصراف دليل الخمس عنه، لكن في الفرض السابق فحيث يكون الخيار باقيا مع الانتقال الى الغير فيلزم دفع قيمة الخمس الى ذي الخيار عند مطالبته، وهذا موجب لتضرر المكلف؛ وأما وجوب الخمس فيما لو علم بنقصان القيمة بعد السنة الخمسية فلايكون نقضا على ما نحن فيه، حيث ان نقصان القيمة يكون كالتلف السماوي ولايوجب جواز تأخير أداء الخمس.

وهذا كلام متين، ونضيف الى ما ذكره أخيرا انه اشترطنا في وجوب خمس ارتفاع القيمة امكان البيع فبامكانه ان يبيع العين حتى لايتضرر عند سقوط القيمة، فلو لم يبع وتضرر من نقصان القيمة فهو من ناحية عدم البيع لا من ثبوت الخمس عليه، واما ما ذكره من الانصراف فنساعد عليه لكنه على نحو الشرط المتأخر، فلو علم برجوع ذي الخيار فلاوجه للترديد في هذا الانصراف، أما لو علم بعدم رجوع ذي الخيار ففيه لايكون دليل الخمس منصرفا عنه.

فالصحيح هو اختيار قول السيد الحكيم قده من كون استقرار الربح شرطا متأخرا، لكنه لامن جهة عدم صدق الربح على الربح المتزلزل بل من جهة انصراف دليل الخمس عن الربح الذي يزول، وعليه لو علم بعدم فسخ ذي الخيار فلاوجه لعد الربح من أرباح سنة اللزوم، بل الربح صادق من الأول، وأما لو شك في فسخه وعدمه فلايمكن اثبات موضوع الخمس بالاستصحاب بضم الوجدان وهو الربح الى التعبد بالاستقرار بالاستصحاب، لانه من الممكن كون الربح امرا بسيطا وعنوانا تقييدا اي الربح المستقر، ولايمكن اثبات الاستقرار بعدم الفسخ.

ولافرق في ذلك بين بيع الخيار وغيره، حتى على مسلك المشهور من بطلان بيع العين المتعلق لحق الخيار في البيع الخياري، فالصحيح انه لو علم بعدم فسخ البائع فلاوجه للمنع من ثبوت الخمس، وان كان الربح متزلزلا.
فرع

هنا فرع قد يغفل عنه في كلمات الأعلام وهو انه لو اشترى بالربح الحاصل وسط السنة شيئا ببيع الخيار –وهو امر شائع بغرض الفرار من الربا على مسلك من يمنع مما هو المسمى بالرهن مع الإجارة كالسيد الصدر والشيخ الأراكي قدهما والسيد السيستاني دام ظله- فمقتضى القاعدة هو ان ينتقل الخمس من الربح الى المبيع، لانه بدل الربح، فمقتضى الصناعة هو احتساب خمس القيمة السوقية للمبيع، وخمس هذه القيمة ربما يبلغ بمقدار ثمن اصل العين، وليس الكلام في الربح الحاصل ببيع الخيار حتى يجيئ فيه بحث تعلق الخمس بالربح المتزلزل، فيقال فيه بعدم تعلق الخمس، بل المفروض اشتراء العين بالربح وسط السنة، فالعين في الحقيقة بدل الربح المتعلق للخمس، فلايمكن التمسك بفتوى السيد للفرار من الخمس، كما ان مقالة السيد الخوئي قده من ان قيمة العين تكون اقل من القيمة السوقية لانه اشتراه ببيع الخيار فقد مر النقض عليها بلزوم ضمان المتلف بالقيمة الناقصة من القيمة الأصلية، وغاية ما في الباب ان يقال بانصراف دليل الخمس عن خمس القيمة الأصلية فيما نحن فيه لإباء الذوق العرفي المتشرعي عنه، فيكتفى بخمس القيمة المشتراة بها او المصير الى انتقال الخمس الى الذمة دون الجنس المشترى به.
مسألة 58: لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما فاستقاله البايع فأقاله لم يسقط الخمس، إلا إذا كان من شأنه أن يقيله كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا رد مثل الثمن
.

ينبغي التفصيل بين ما اقال بعد استقرار وجوب الخمس ووبين ما اقال قبله، حيث أنه على الأول لايحق له ذلك وانما يكون الخمس ملكا لأهله، فيدفع قيمته الى البائع، ولو دفع نفس ما تعلق به الخمس الى المستقيل فهو داخل في اخبار التحليل، فمثل السيد الخوئي قده يرى الإقالة صحيحة فينتقل الخمس الى الذمة والمشهور يحكمون ببطلانها فيما لو كان المقيل معتقدا للخمس.

ولايخفى انه لابد ان تكون الإقالة من شأن المكلف، فانه لايكون اتيان كل مستحب مؤونة عرفية. 
مسألة 59: الأحوط إخراج خمس رأس المال إذا كان من أرباح مكاسبه، فإذا لم يكن له مال من أول الأمر فاكتسب أو استفاد مقدارا وأراد أن يجعله رأس المال للتجارة ويتجر به يجب إخراج خمسه على الأحوط
 ثم الاتجار به.

وجوب خمس رأس المال كسائر ما يجب فيه الخمس معلق على مضي السنة، وهذا ما صرح به في مسألة 77، فما نقل في بعض الاستفتاءات من السيد الخوئي قده بل ظاهر منهاج الصالحين من وجوب تخميس رأس المال فورا فلعله اشتباه، والا فان السيد الخوئي قده قد وافق السيد اليزدي قده في مسألة 77.

المراد من رأس المال هو الأعم من النقد الذي يستفيد من التجارة بها او العين الذي يؤجرها مثلا.
ووجه ما ذكره عدم صدق المؤونة على رأس المال، فان المؤونة اما مؤونة استهلاكية او انتفاعية، فالأولى ما يصرفه الانسان في طول سنته كالطعام والثانية ما يبقى عينه وينتفع الانسان منها انتفاعا تكوينيا، والمتيقن من المؤونة هي الأولى، وأما الثانية فقد مال صاحب الجواهر الى عدم كونها من المؤونة مثل الدار التي يسكنها الرجل او المركب الذي يركبه بنفسه او الألبسة التي يلبسها، ولكنه خلاف الظاهر العرفي فان المؤونة عرفا صادقة على نفس هذه الأشياء وان كانت تبقى عينها وينتفع بمنافعها، وسنبحث عنه انشاء الله، اما رأس المال فليس من أي منهما وان كان مما يتوقف عليه المؤونة فلايشمله دليل استثناء المؤونة من وجوب الخمس، ففي صحاح اللغة: "هي مفعلة من الأين هو التعب والشدة، ويقال هي مفعلة من الأون، وهو الخرج (معرب خورجين اي ما يحمل على الدابة) والعِدل لأنها ثقل على الانسان" فتتناسب مع ما يقتات به الرجل، وفي معجم مقائيس اللغة: تمون عيالك أي تقوم بكفايتهم وتتحمل مؤونتهم، ومنه ما ورد من ان المؤمن قليل المؤونة كثير المعونة، اي مخارجه قليل وعونه كثير، وعلى تقدير الشك يكون من الشك في المخصص المنفصل لدليل الخمس فيتمسك بعموم دليل الخمس.

نعم على القول بان المؤونة خارجة من الربح تخصصا وان "ما غنمتم" ليس صادقا على ما يصرف في المؤونة من الأول -كما عليه السيد الميلاني قده- فعند الشك يكون من الشبهة المصداقية لنفس دليل الخمس، لكنه ليس تاما، حيث ان الفائدة هي المال الذي يملك بلاعوض وهو صادق على ما يصرف في المؤونة وجدانا.

فالقول الأول وهو المختار ما عليه السيد اليزدي قده من تعلق الخمس برأس المال، وهنا اقوال أًخر:
القول الثاني: عدم وجوب تخميس رأس المال فيما كان له موضوعية للمكلف أي كان من شؤونات الشخص بحيث لو لم يكن له هذا رأس المال يعاب في الناس ويكون له نقص اجتماعي او نقص رواني لهذا الشخص، ففي هذه الصورة يكون رأس المال من مؤونة الشخص وان لم يستفد منها أصلا، وهذا ما ذهب اليه السيد الحكيم قده، وقد ذكر ان مورده نادر.

وفيه ان ما ذكره مما يتفق كثيرا، فان فقدان رأس المال يكون نقصا اجتماعيا لكثير من الاشخاص، لكن مجرد ان يكون وجدان رأس المال شأنا اجتماعيا لايوجب صدق المؤونة عليه عرفا، والا فربما يكون ادخار المال الكثير من شؤون الشخص في بعض المجتمعات، مع انه لايصرفه اصلا، فالمال المدخر لايكون مصروفا في المؤونة وان كان نفس الادخار من المؤونة، وهذا كما انه ربما يكون الإقراض من المؤونة –كما في موارد الرهن بشرط الإجارة- لكن المال المقترض لم يكن مصروفا في المؤونة فان المال الذي في ذمة المقترض باق على ملك المقرض، فعند استيفاء الدين يجب تخميسه فورا، لان ما في ذمة المدين من فائدة السنة السابقة غير المصروفة في المؤونة.
القول الثالث: ما ذهب اليه السيد الخوئي قده من عدم لزوم تخميس رأس المال فيما لم يكن له مال يمكن صرفه في المؤونة وكان رأس المال بمقدار مؤونة السنة، اذ لاتكون المؤونة بصرف نفسها في مخارج المعيشة بل يشمل ما كانت معيشته متوقفة عليه، فلو كان رأس المال يزيد على مقدار المؤونة فبهذه النسبة يجب تخميسه، فلو اكتسب خمس ملايين تومانا وكان مؤونة سنته بمقدار خمس ملايين تومانا فاشترى سيارة بهذا المقدار ويعيش بها فلاخمس عليه، ولكن لو اكتسب عشرة مليون تومانا فاشترى سيارة بها فيجب تخميس خمس ملايين تومانا، لعدم كونه مما يتوقف عليه معيشته، وكذا لو كان عنده خمس ميليون من الربح المخمس واكتسب خمس ميليون أخرى واراد جعله رأس المال فيجب تخميسه أيضا لعدم كونه مما يتوقف عليه المعيشة.

وفيه: ان الظاهر عدم صدق المؤونة على رأس المال، فلو اكتسب بهذه السيارة المشتراة بخمس ملايين تومانا، خمس ملايين تومانا آخر وصرفه في مؤونته فعلى قول السيد الخوئي قده لايجب عليه شيئ، اذ خمس ملايين الذي اكتسبه اول السنة قد اشترى به سيارة تسوي بمقدار مؤونته فلايتعلق به خمس، وخمس ملايين الذي اكتسبه آخر السنة قد صرفه في مؤونته، فهو أيضا غير متعلق به الخمس، مع ان مؤونته وجدانا تقل عما اكتسب به بخمس ملايين تومانا وقد ربح بهذا المقدار.

هذا مع ان ما اشترطه في عدم تعلق الخمس من عدم وجود مال آخر بمقدار المؤونة، منقوض بما لو وصل اليه ارث بمقدار مؤونة سنته وكذلك ربح بهذا المقدار فالسيد الخوئي قده لايرى عليه الخمس اذ الإرث خارج عن دليل الخمس وذلك الربح لايصدق عليه الفاضل من المؤونة، حتى فيما لو صرف الإرث في المؤونة، وفيما نحن فيه لو اشترى بهذا الربح سيارة فمقتضى مذهبه وجوب تخميسه لانه يوجد لديه مال آخر، مع انه صرح بعدم الفرق بين صرف الربح في المؤونة او جعله رأس المال.

ويترتب على ما ذكره امر غريب وهو انه لو اشترى سيارة بخمس ملايين تومانا وجعلها رأس ماله يكتسب بها وادخر خمس ملايين أخرى، فعليه خمس الجميع لان السيارة يوجد بإزاءها ما يكفي بمؤونته كما ان المال المدخر ايضا متعلق للخمس كما هو واضح، لكن لو اشترى سيارة بعشرة مليون تومانا فلايجب الخمس الا في خمس ملايين تومانا، وهذا أمر غريب.
القول الرابع: ما ذهب اليه الشيخ الأعظم والميرزا القمي قدهما من انه ما يتوقف المعاش على اتخاذه رأس المال فلايتعلق به الخمس ولو كان زائدا على مقدار ما يصرف في المؤونة، فلو كانت اقل قيمة السيارة التي يكسب بها عشرة مليون تومانا وكانت مخارجه خمس ملايين تومانا فلايجب عليه خمس رأس المال.

وفيه ما مر من ان ما يتوقف عليه المؤونة لايكون مؤونة عرفا، بل هي اما ما يستهلك في طول السنة كالطعام واما ما ينتفع بمنافعه كالدار والمركب.

القول الخامس: ما ذهب اليه السيد الإمام قده من وجوب الخمس "الا إذا احتاج إلى مجموعه بحيث إذا أخرج خمسه لا يفي الباقي بإعاشته أو حفظ شأنه"، والفرق بينه مع القول الرابع واضح حيث لايرى السيد الإمام قده رأس المال من المؤونة ولذا يوجب الخمس حتى فيما احتاج الى جعل السيارة رأس ماله فيما اذا تمكن من أداء الخمس، ولكنه قده لم يبين انه لو تمكن من دفع بعض الخمس فهل يجب دفعه بهذا المقدار ام لا؟ وان كان ظاهر عبارته المتقدمة عدم وجوب ذلك.
فبعد عدم صدق المؤونة على رأس المال في نظره فيمكن اقامة وجوه على ما ذكره:

1- انصراف دليل الخمس عن مثل ذلك، لانه ارفاق بالشيعة ومع دفع الخمس يصير الشخص عاطلا بطّالا وفاقدا للكسب اللائق بحاله.
وفيه: أنه يمكن تأخير دفع الخمس الى آخر السنة، اذ ربما يكسب من رأس المال ما يفي بدفع خمسه والإعاشة بالبقية، بل يمكن المداورة (دست گردان) ودفع الخمس تدريجا بل الإيصاء بدفع الديون، او اشتراء خمس رأس المال من الحاكم الشرعي ودفع ثمنه تدريجا، او استيجاره منه، ومع امكان هذه الأمور كيف يتصور المشكلة في اداء الخمس؟! هذا مع عدم دليل على كون الخمس ارفاقا بالشيعة ومنة عليهم، نعم استثناء المؤونة ارفاق بهم، بل الخمس حكم انحلالي ولاوجه لرفع اليد عن جميع الخمس بعدم امكان دفع خمس البعض.
2- التمسك بصحيحة ابن مهزيار من تعليق الخمس على أنه اذا امكنهم بعد مؤونتهم، وصحيحته الأخري من اعوزه شيئ من حقي فهو في حل
.

وفيه: ان مفاد الأولى هو وجوب الخمس في ما يبقى بعد مؤونته، وهو اجنبي عن المقام، وعلى تقدير دلالته على اشتراط التمكن فقد مر التمكن من ذلك باحد الطرق المتقدمة.

وأما الإعواز فهو غير صادق في المقام بعد وجدانه مقدار الخمس، نعم يقع في المشقة في السنوات الآتية ويمكن الفرار منها باحد الطرق المتقدمة، وقد ذكر السيد الخوئي قده ان التحليل من الإمام ابي جعفر الجواد عليه السلام تحليل شخصي لمصلحة، ولايكون دليلا على تحليل الامام الثاني عشر الحجة عليه السلام.
f 030.wmaالقول السادس: ما عليه السيد الصدر قده من تعلق الخمس برأس المال الا فيما يلزم من وجوب التخميس عدم اتخاذ رأس المال وصرفه في مؤونته فعلا، كما اذا كان له خمس ملايين تومانا فانه لو وجب عليه خمسه لما استطاع ان يشتري سيارة بل يضطر الى الإعاشة بنفس هذا المبلغ ويصرفه بتمامه في مؤونته ولما بقي موضوع للخمس، وهذه الحالة فيما اذا لايزيد رأس المال على مؤونته ولايكفي الباقي بعد التخميس في اعاشته اواتخاذه رأس المال.
ولكن الصحيح انه لولم نقل بان رأس المال من المؤونة فلايكون ما افاده تاما، فانه لايجب تخميس رأس المال اول السنة، بل يمكن تأخيره الى آخر السنة فربما يستفيد ويربح برأس المال ما يمكن معه التخميس، وان لم يتمكن من اداء الخمس آخر السنة أيضا فيجب تخميس رأس المال ولاوجه لملاحظة مؤونة السنة الآتية وكسرها من ربح هذه السنة، فلايلزم من تعلق الخمس به صرفه في مؤونة سنة الربح كي يقال بعدم تعلق الخمس.
فالمتحصل ان الاحوط بل الاقوى تعلق الخمس برأس المال.

f 031.wmaمسألة60: مبدأ السنة التي يكون الخمس بعد خروج مؤنتها حال الشروع في الاكتساب فيمن شغله التكسب
، وأما من لم يكن مكتسبا وحصل له فائدة اتفاقا فمن حين حصول الفائدة.
في المسألة اقوال: الاول: ما عليه الشهيد الاول وصاحب الحدائق وصاحب الجواهر والشيخ الأنصاري والسيد اليزدي قدهم من التفصيل بين من كان شغله الاكتساب ومن لم يكن كذلك.

ولايخفى ان تفصيل الشيخ الأعظم قده لايكون مثل تفصيل السيد اليزدي قده من جميع الجهات، فان ظاهر عبارة الشيخ الأعظم قده ان الربح الحاصل من التكسب تكون سنته سنة الشروع في التكسب والربح الحاصل من غير التكسب تكون سنته من حين حصول الربح، فمن كان مهنته التكسب ربما يكون له سنتان سنة لأموال يحصل عليها بالتكسب وسنة لأموال يحصل عليها اتفاقا كالهدية
، لكن السيد اليزدي قده لم يفرق فيمن كان شغله التكسب بين القسمين من الأرباح، فيكون سنته مطلقا من حين الشروع في التكسب.

الثاني: ما عليه الشهيد الثاني في الروضة وصاحب المدارك والسيد الخوئي قدهم من ان مبدا سنة الخمس مطلقا هو حصول الربح.

وثمرة النزاع امران الاول: استثناء المؤونة السابقة على الربح الثاني: تأخير اداء خمس الربح الحاصل آخر السنة، فعلى مسلك المشهور يجوز الاول دون الثاني وعلى مسلك السيد الخوئي قده الامر بالعكس، فما ذكره السيد الخوئي قده من التمسك بعموم دليل الخمس على نفي قول المشهور (من ان قول المشهور يجوز استثناء الموؤنة السابقة على الربح وهو مخالف للعمومات) انما يتم لو كانت الثمرة متمحضة في الأولى، ولكن قول السيد الخوئي قده ايضا مخالف للعمومات في الثمرة الثانية.
ولايخفى ان زمان ثبوت الخمس هو زمان حصول الربح على القولين، والاختلاف انما هو في زمن احتساب مؤونة السنة وأنه هل يحاسب من حين الشروع في التكسب او من حين حصول الربح، وعليه فدفع الخمس من حين ظهور الربح يكون مجزيا وان كان خارجا عن مؤونة السنة على جميع الاقوال.

لكن صاحب المرتقى يقول بان التعجيل في أداء الخمس كالتعجيل في اتيان الصلاة قبل الوقت، فيلزم الصبر حتى ينقضي سنة الخمس ثم يؤدي الخمس، وان علم بعدم صرفه في المؤونة، بدعوى ان بعدية الخمس للمؤونة الواردة في أدلة استثناء المؤونة ظاهرة في البعدية الزمانية
، وهذا ما قد يستفاد من كلام المحقق الحلي ره في السرائر
 ولكنه غير ظاهرة في اكثر من توقف وجوب اداء الخمس على مضي السنة لااصل تعلقه وسنتعرض لكلامه في ذيل مسألة 72، وهذا غير مسلك السيد الخوئي قده القائل بتوقف وجوب الخمس على عدم الصرف في المؤونة على نحو الشرط المتأخر وان كان اصل الخمس ثابتا من الاول وغير مسلك المشهور القائل بتوقف اصل ثبوت الخمس على عدم الصرف في المؤونة على نحو الشرط المتأخر كما هو واضح، وتظهر الثمرة فيما لو دفع الخمس عاجلا قبل حلول السنة بتخيل عدم صرفه في المؤونة ثم تبين خلافه فعلى مسلك السيد الخوئي قده لايحق له مطالبة ما دفعه وان كان عينه باقيا، وعلى مسلك المشهور يحق له ذلك، وعلى مسلك صاحب المرتقى لايجزي دفع الخمس عاجلا وان علم بعدم صرفه في المؤونة وتبين انه كذلك.
والظاهر عدم تمامية قول صاحب المرتقى لظهور أدلة الخمس في ثبوته بمجرد الحصول على الفائدة، اما ادلة استثناء المؤونة فهو إما صحيحة البزنطي: الخمس اخرجه بعد المؤونة او قبلها فكتب عليه السلام بعد المؤونة، وهي ظاهرة في توقف وجوب اخراج الخمس على عدم الصرف في المؤونة لاتوقف اصل تعلقه عليه، وهذا امر لاننكره ايضا، فان وجوب الخمس انما يكون بعد مؤونة السنة، وإما صحيحة علي بن مهزيار "عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وخراج السلطان" فهي أيضا على تقدير دلالتها على توقف اصل ثبوت الخمس على استثناء المؤونة لاتوقف وجوبه عليه فقط، فيرد عليه ان كلمة "بعد" لعلها ظاهرة في البعدية الرتبية، فان المسلم انه ليس المراد منها البعدية الزمانية المحضة اذ عليه يكون مفادها لزوم اداء خمس جميع الارباح بعد الصرف في المؤونة حتى ما صرف منها في مؤونة السنة، فالبعدية هنا مشتملة على البعدية الرتبية قطعا والشك في انه هل هي مشتملة على البعدية الزمانية ايضا ام لا؟ وما ذكره من ظهور البعدية في البعدية الزمانية فهو مما لو كان لبان، حيث انه لااشكال في جواز تعجيل اداء الخمس في ارتكاز المتشرعة.

والحاصل ان كلمة البعد لو كانت داخلة على الزمان لكانت ظاهرة في البعدية الزمانية كما يقال يوم الخميس قبل يوم الجمعة، اما في غير هذه الحالة فلاظهور لها في البعدية الزمانية كما لو كانت مقترنة بالمكان "دار زيد بعد دار عمرو" او"ان مكانة علمية زيد بعد مكانة علمية عمرو" ولكن المدخول هنا مؤونة الرجل وهو ليس بزمان، فليس لها ظهور في البعدية الزمانية، فمع هذا الاجمال يرجع الى عموم "ما افاد الناس من قليل او كثير ففيه الخمس".
نعم في خصوص صحيحة البزنطي (الخمس اخرجه بعد المؤونة او قبلها فكتب عليه السلام بعد المؤونة) نقول بانها ظاهرة في تحقق الربح قبل المؤونة زمانا، فانه لو كان المؤونة قبل الربح يكون السؤال بانه هل اخرج الخمس بعد المؤونة او قبلها غير عرفي، بل يلزم ان يقول هل يستثنى المؤونة من الخمس ام لا؟، ولعل منشأ هذا الظهور اشتمال الفعل على المعنى الحدثي وظهوره في الزمان، فيفترق مفاده عن مفاد جملة الخمس بعد المؤونة، ومن هنا قلنا بظهور صحيحة البزنطي في مؤونة السنة لامؤونة التحصيل، لان مؤونة السنة هي التي يقع بعد الربح والا فالمتعارف في مؤونة التحصيل وقوعها قبل الربح، ولكن هذا كله لاينافي كون البعدية رتبية بمعنى تاخر استثناء المؤونة من الربح، وانما الشك في ظهوره في الازيد من البعدية الرتبية اي في البعدية الرتبية والبعدية الزمانية معا.
وأما الروايات الوردة بلسان: "الخمس بعد المؤونة" كتوقيع الرضا عليه السلام من ان الخمس بعد المؤونة
 الذي قد صححنا سنده فهي مجملة، اذ لعل المراد منها مؤونة التحصيل لامؤونة السنة.
واما رواية "لي منه الخمس مما يفضل من مؤونته
" التي يدعى عدم صدق عنوان الفاضل من المؤونة الوارد فيها على الربح قبل مضي السنة، فلاتكون شاهدة على مدعاه، اذ لاريب في صدق الفاضل من المؤونة من اول السنة على الربح اذا كان يعلم بعدم صرفه في مؤونته مضافا الى انها ضعيفة سندا لجهالة على بن محمد بن الشجاع النيسابوري.
القول الثالث: ما عليه الاستاذ قدس الله نفسه الزكية من التخيير وهو ظاهر بعض الاعلام في كتاب البحوث.

القول الرابع: ما نقل عن كتاب تجديد الدوارس من ان مبدأ السنة الخمسية هو شروع السنة القمرية ومن هنا استوجه بعض في كتاب الخمس والانفال ان يكون مبدأ السنة هو شروع السنة المتعارفة في كل قوم، فمبدأ سنة الايرانيين الخمسية هو مبدأ السنة الشمسية مثلا.
ولو وصلت النوبة الى الشك فقد يشكل الامر حيث ان كلا من جعل السنة من حين الكسب وجعل السنة من حين حصول الربح ذا اثر ترخيصي، فعلى المسلك الاول يجبر المخارج المتقدمة على الربح منه في حين انه لايجوز تأخير اداء خمس الربح الحاصل أثناء السنة ولزوم اداءه بمضي السنة من حين الكسب، وعلى المسلك الثاني لايمكن جبر المخارج من الربح المتأخر في حين انه يجوز تأخير اداء خمس كل ربح الى مضي سنة من حصوله، فعلى مسلك المشهور يكون عموم دليل الخمس بالنسبة الى الربح المتأخر عن المخارج كاذبا وعلى غير مسلك المشهور يكون عموم دليل الخمس بالنسبة الى الربح الحاصل في اثناء السنة كاذبا فكل من العمومين يبطل احد القولين.

وحينئذ فتارة نقول بان مؤونة السنة مستثناة من التكليف باداء الخمس كما عليه السيد الخوئي قده وتارة نقول بانها مستثناة من تعلق الخمس كما عليه المشهور، فعلى مسلك السيد الخوئي قده يلزم الاحتياط، للعلم بتعلق الخمس على اي حال والشك في الترخيص في صرفه في المؤونة، والاستصحاب يحكم بعدم اذن الامام في التصرف في مال الغير فينقح موضوع حرمة التصرف في مال الغير، فيلزم الاحتياط وتخميس الربح الحاصل في أثناء السنة بمجرد مضي سنة الكسب، وكذلك يلزم تخميس الربح المتأخر عن المخارج وعدم جبرها به، وعلى مسلك المشهور فتجري البرائة عن وجوب الخمس الا اذا علم ابتلاءه بالموردين، نعم لو احتمل واقعا صحة التخيير استمراريا انحلاليا فلايتشكل علم اجمالي ابدا.

وقد استدل الشيخ الأنصاري قده للقول المشهور بان سنة كل ربح بحسبه، ففي الكاسب من حين الشروع في الكسب وفي الزارع من حين الشروع في الزراعة وفي التجار من حين الشروع في التجارة، والذين لايكون لهم مهنة يكون السنة من حين الحصول على الربح، وقال ان هذا هو المتعارف.

وفيه: انه لو كان ظاهر الدليل هو سنة الربح فهو يفترق عن سنة التجارة وسنة الكسب وسنة الزراعة، وما ذكره من ان سنة الزارع هو الشروع في الزراعة فهذا ما لانفهمه، حيث انهم يصرفون ما استفادوه من الزراعة في المؤونة الى السنة الآتية، ولايجبرون ما صرفوه من المخارج قبل حصول الربح من الربح المتأخر، نعم لو استدانوا يؤدون الدين من الربح المتأخر لكنه خارج عن محل الكلام لكون اداء الدين من المؤونة بلااشكال.
واستدل السيد الخوئي قده على مدعاه بان ظاهر دليل استثناء المؤونة الصرف الفعلي في المؤونة فلايمكن جبر المخارج المتقدمة من الربح المتأخر والاحتساب منه، نعم يمكن اداء الدين به لان اداء الدين من المؤونة.
وقال في كتاب البحوث ان صحيحة علي بن مهزيار ظاهرة في احتساب الربح المتقدم لانه اقترنت فيها مؤونة الضيعة مع مؤونة الرجل ومن الواضح ان كسر مؤونة الضيعة من الربح على نحو الاحتساب لتقدمها على الربح فهكذا في مؤونة الرجل، فلاظهور له في الصرف الفعلي للربح في المؤونة، فاستظهر من صحيحة علي بن مهزيار مسلك المشهور من لزوم جعل سنة الشروع في الكسب، ومختاره هو التخيير من جهة ظهور صحيحة البزنطي في مخالف المشهور فان قوله "اخرجه قبل المؤونة او بعدها فقال بعد المؤونة" ظاهر في ان الربح قبل المؤونة وانه يجوز الصرف الفعلي للربح في المؤونة، ومقتضى الجمع العرفي بين الدليلين هو التخيير لكون كل دليل نصا في اصل الوجوب وظاهرا في تعيينيته ويرفع اليد عن ظهور كل دليل بنصوصية الأخرى.
لكن الظاهر تمامية ما ذكره بالنسبة الى صحيحة البزنطي -كما مر تحقيقه- دون ما ذكره بالنسبة الى صحيحة علي بن مهزيار، فانه لامقارنة في السياق بين مؤونة الضيعة ومؤونة الرجل فيها، فان الوارد فيها: كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني: أقرأني على كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع أنه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة، وأنه ليس على من لم يقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ولا غير ذلك، فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة مؤونة الضيعة وخراجها لا مؤونة الرجل وعياله فكتب -وقرأه علي بن مهزيار-: عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان
.
فان الإمام عليه السلام لم يذكر مؤونة الضيعة الواردة في السؤال وأعرض عنه، فلم يذكرا في سياق واحد، بل صحيحة علي بن مهزيار (عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وخراج السلطان) ظاهرة في ان الخمس يخرج بعد مؤونة نفسه وعياله وان المؤونة تكون بعد حصول الربح فلاتشمل المؤونة قبل حصول الربح.
فالحق ما عليه السيد الخوئي قده من ان مبدأ السنة هو الشروع في الربح لاالشروع في التكسب.
هنا نكات:
1- على القول بان لكل ربح سنة فيكون مبدأه حصول كل ربح، وعلى مسلك المشهور يكون مبدأ السنة على المختار هو ظهور الربح الأول، وقال بعض بانه فرق بين جعل مبدأ السنة ظهور الربح وبين جعله من حين حصوله، فانه قد ترتفع قيمة مال التجارة لكنه لم يبدل الى النقد الرائج بعد، فالربح فيه ظاهر لكنه لم يحصل بعد؛ ولكن هذا مطلب غير عرفي، نعم على مسلك السيد البروجردي قده والسيد الزنجاني دام ظله من انه ما لم يبع العين لايجب خمس ارتفاع قيمته يكون له وجه، لكن قد مر عدم تمامية هذا القول.
نعم قد قال السيد الإمام قده بانه لو كان شخص أجيرا للدولة فحين ما يأخذ مراتبه يحصل الربح، ويجوز له احتساب السنة من حين اخذ مراتبه، لكن يرد عليه انه لما كان مالكا لذمة المستأجر والمفروض اداء ما عليه من الوظيفة فيجب تخميس ما أدي اليه فورا، لانه من ربح السنة السابقة، الا ان يكون قد استقرض لمؤونة السنة السابقة فيؤدي به ديونه اوقد صرف مال مخمس في مؤونة تلك السنة فيجوز له حينئذ احتسابه منه وعدم اداء خمس مراتبه.
وهكذا فيما او آجر داره فبمجرد الإجارة يملك مال الإجارة حتى الذي يكون في السنوات الآتية، وعليه فيجب تخميس ما وصل اليه من مال الإجارة في السنة الآتية فورا لانه من ربح السنة السابقة، نعم -كما قال السيد الخوئي قده- لما كان ينخفض قيمة الدار من جهة الإجارة وصيرورته بهذه النسبة مسلوب المنفعة فلايصدق حصول الربح على تمام مال الإجارة، فيجوز كسر انخفاض قيمة الدار من مال الإجارة ويكون الباقي ربحا ويلزم دفع خمس ما يبقى منه الى آخر السنة، واما الزائد على انخفاض قيمة الدار فيجب تخميسه فورا عند اخذه.
2- ربما يكون انفصال حصول الربح عن شروع سنة الكسب بمقدار يوجب لعدم كون شروع سنة الكسب مبدأ سنة الخمس، كما اذا كان حصول الربح بعد ثلاث سنين من الشروع في التكسب، فلايكون سنة الخمس من اول السنة الأولى.

3- لو تأخر كلا من الكسب وحصول الربح في السنة الثانية عن اولها، ففي هذه الفاصلة قد يقال بعدم جبران ما صرفه في المؤونة من الأرباح اللاحقة، نعم يجوز الاستقراض اذ يكون أداء الدين من المؤونة، ولكن لو استفاد من المال المخمس في المؤونة فلايكون له جبرانه بالربح اللاحق.
وقد اختار في كتاب الخمس والانفال وفي كتاب بحوث في الفقه ان المعيار هي السنة الأولى فلاتكون فاصلة في البين، فتشرع السنة الثانية من الزمان الذي شرع فيه في السنة الأولى، وهذا هو الصحيح، لعدم قبول العرف الفاصلة بين السنتين، وان انكره السيد الخوئي قده.
4- قد نقلنا سابقا من كتاب تجديد الدوارس ان المعتبر في استثناء مؤونة السنة هو الشروع في السنة القمرية، فعليه لو حصل الربح قبل يومين من آخر السنة فيجب عليه تخميس هذا الربح بمجرد انقضاء السنة القمرية وهذا ما لايمكن الالتزام به، وقال في كتاب الخمس والانفال ان المعتبر جعل السنة المتعارفة في كل بلد هو المعيار ففي الإيران يكون المتعارف هي السنة الشمسية، ولكن قد تقدم ان المهم هو انصراف المؤونة عن مؤونة السنوات الآتية فيقدر الانصراف بقدره، وهو من حين ظهور الربح، واما ما تعورف من تقدير الضرائب الدولية بالسنوات الشمسية او القمرية لايكون دليلا على انصراف السنة في ادلة الخمس اليهما، وما ورد من وجوب الخمس في كل عام معناه ان الخمس أبدي ولااختصاص له بسنة وفاة الإمام الجواد عليه السلام اي سنة 220.
5- تقدم ان الاستاذ رضوان الله تعالى عليه قد كان يقول بالتخيير وأنه يجوز جعل مبدأ السنة الشروع في التكسب او الشروع في حصول الربح وانه يجوز جعل السنة المجموعية او السنة الانحلالية، ولعله يستدل باطلاق دليل الخمس وانه بعد مؤونته اي بعد مؤونة سنته فيجوز للمكلف تقدير سنته وله الابتداء بالسنة من كل زمان.

ولكن تقدم ان ظهور دليل استثناء المؤونة هو تقدم الربح على المؤونة وان الخمس بعد صرف الربح في المؤونة وان كان البعد رتبيا، فلانقول بلزوم تأخير الخمس الى آخر السنة بل نقول بان احتساب المؤونة من الربح المتأخر خلاف ظاهر الدليل، فلامجال للتخيير بل مبدأ السنة هو ظهور الربح، وعلى تقدير اطلاق صحيحة علي بن مهزيار واثبات التخيير بها، فلادليل على حصر التخيير بالشروع في التكسب والشروع في حصول الربح بل يكون للمكلف جعل كل زمان مبدأ سنته وان كان عاطلا فعلا ، ولعل الذي أوهم ذلك هو التعبير بالسنة الجعلية مع انها لااساس له وان السنة حقيقية مرددة بين الشروع في الكسب او الشروع في حصول الربح، واما غير هذين النحوين فهو خلاف ظاهر الدليل عرفا، نعم تقدم انه يجوز للذين مضى سنة على شروعهم في الكسب وظهور ربحهم تقديم السنة الخمسية، وذلك من أجل السيرة، وجهل كثير من الناس بمبدأ سنتهم وميلهم الى تقديم السنة الخمسية، والا فمتقضى القاعدة عدم امكان ذلك لان تقديم الخمس من التشريع المحرم ويكون مثل تقديم الصلاة على وقتها وقد التزم في المرتقى بعدم الجواز من اجل مطابقته لمقتضى القاعدة.
6- قد التزم السيد السيستاني دام ظله بان مبدأ السنة هو الشروع في الكسب، وان الذي له انواع من الكسب يكون احتساب ربح كل نوع من الكسب من السنة الخاصة بهذا الكسب، وعليه فلايمكن له احتساب ما صرفه في المؤونة من الكسب المتأخر، واما الربح المتوسط بين الكسبين فيخير في جعله من اي من الكسبين لعدم ترجيح في البين.
مسألة 61: المراد بالمؤونة مضافا إلى ما يصرف في تحصيل الربح
 ما يحتاج إليه لنفسه وعياله في معاشه بحسب شأنه اللائق بحاله في لعادة من المأكل والملبس والمسكن وما يحتاج إليه لصدقاته وزياراته وهداياه وجوائزه وأضيافه والحقوق اللازمة له بنذر أو كفارة أو أداء دين أو أرش جناية أو غرامة ما أتلفه عمدا أو خطأ، وكذا ما يحتاج إليه من دابة أو جارية أو عبد أو أسباب أو ظرف أو فرش أو كتب، بل وما يحتاج إليه لتزويج أولاده أو ختانهم، ونحو ذلك مثل ما يحتاج إليه في المرض وفي موت أولاده أو عياله إلى غير ذلك مما يحتاج إليه في معاشه، ولو زاد على ما يليق بحاله مما يعد سفها وسرفا بالنسبة إليه لا يحسب منها
.

ينبغي اولا بيان المراد من مؤونة التحصيل ضمن موارد:
1- قد يصرف الربح في مؤونة تحصيل ربح السنة الثانية، فانه يجب تخميس الربح الاول لعدم صرفه في مؤونة السنة الأولى، نعم في السنة الثانية يستثنى مؤونة التحصيل من الربح ثم يخمس، فانه لايصدق الفائدة على جميع الربح فلايشمله دليل الخمس، وكذا يدل دليل استثناء المؤونة وان الخمس بعدها على استثناء مؤونة التحصيل.
2- قد تكون مؤونة التحصيل من المقدمات البعيدة، كما اذا صرف مبلغا كثيرا للوصول الى بلد بعيد ثم اشتغل فيه بما يليق بحاله، ففي كتاب البحوث قد التزم بثبوت الخمس وعدم استثناء هذه المؤونة من الربح، فان مؤونة التحصيل كل ما يستهلك خلال العمل من اصل ماله المعد لذلك العمل، كما اذا كان النجار يضطر الى صرف مبلغ لاستيجار الحانوت او تعمير اسبابه وهكذا.
وفيه: ان الملاك صدق الربح، فاللازم هو التفصيل بين المقدمات البعيدة والمقدمات القريبة، ففي المثال المتقدم ان ما صرفه من مخارج السفر في المهاجرة الى البلد البعيد يكون من مؤونة نفسه لامن مؤونة تحصيل الربح، فكل ما يفيده يكون ربحا، نعم لو كان المراد من السفر نفس العمل فقط بلا ان يهاجر الى ذلك البلد ففيه يعد مخارج السفر من مؤونة التحصيل.

أما لو كان المؤونة من المقدمات البعيدة جدا مثل ما ينفق في سبيل كسب العلم من اول شروعه في التعلم فهي خارجة عن مؤونة التحصيل.

وفي مورد الشك يكون من الشك في صدق الربح وتجري البرائة عن وجوب الخمس.

3- قد يصرف الربح في سبيل إبقاء الربح لافي تحصيل اصله، فهو يكون من مؤونة نفس الرجل التي تستهلك أثناء السنة، وهو نظير الخراج الذي يأخذه الحكومة، لامن مؤونة التحصيل.
4- قد يصرف في مؤونة التحصيل اكثر مما هو المتعارف بحيث لايحتاج تحصيل الربح الى هذا المقدار عرفا، فلايصدق عرفا انه مما يتوقف عليه تحصيل الربح.

5- قد يكون الآلة التي يحصل الربح بها مما يبقى الى السنة اللاحقة فهي خارجة عن مؤونة التحصيل الا بمقدار ينقص من قيمتها لأجل تحصيل الربح.

اما استثناء مؤونة السنة فهو من باب التخصيص والا فان الربح صادق على ما يحصل بيده وان كان سيصرفه في مؤونة سنته وعياله، وعليه فيتمسك بالعام عند الشك في المخصص على نحو الشبهة المفهومية.
ولايخفى ان المقصود من الشبهة المفهومية للدليل الحاكم او المخصص المنفصل او أي خطاب آخر ما كانت نسبة المولى اليها تختلف عن نسبة العبد، حيث لايتصور كون المولى حين جعله للحكم العام جاهلا بموضوع جعله، وحينئذ يكشف الخطاب العام مثلا عن كون الشبهة المفهومية للدليل الحاكم او المخصص المنفصل داخلة في مراد المولى؛ والحاكم او المخصص المجمل لايكشف الا عن خروج القدر المتيقن منه عن المراد الجدي للعام، كما في مثال تردد الفاسق بين العاصي اومرتكب الكبيرة، فانه لو سئل المولى حين جعل وجوب اكرام العالم غير الفاسق عن انه هل يوجب اكرام مرتكب الصغيرة ام لا، لايمكنه ان يقول لاادري؛ نعم قد يكون لكلمة الفاسق موضوعية عند شخص، فيتعهد مثلا ان لايكرم العالم الفاسق لأجل انه ورد في حق الفاسق في القرآن الكريم: أفمن كان مؤْمِنا كمن كان فاسِقا لا يسْتوون، وحينئذ فيمكنه ان يجهل بما تعهد به وأنه هل يشمل مرتكب الصغيرة ام لا؟ ولكن هذا الفرض بعيد عن الخطابات الشرعية.

واما فيما كانت نسبة المولى من حيث أنه مقنن والعبد اليه على حد سواء، فلايمكن للمولى ان يبين حال المشكوك انه داخل تحت المراد الجدي للعام، حيث لايمكنه الا ان ياخذ عنوان ما يصدق عليه اللفظ عرفا في موضوع حكمه، فمثلا اذا أمر المولى بالذبح في منى وشك في صدق منى على سفح الجبل، فلايكون من الشبهة المفهومية لخطاب الذبح في منى كي يتمسك فيه بالعام المنفصل كقوله تعالى فما استيسر من الهدي، او تجري البراءة عن التقييد الزائد، فانه حيث تكون نسبة المولى والعبد الى معرفة حدود منى على حد سواء فيكون موضوع خطابه ما صدق عليه منى عرفا، والمشكوك يكون شبهة مصداقية له فتجري قاعدة الاشتغال، والظاهر ان الشبهة المفهومية للماء والمسافر وامثال ذلك من هذا القبيل.

وان شئت فقس المولى بما هو مقنن الى الناذر، فانه يتعهد مثلا ان يغسل وجهه بالماء مع انه لايدري حال الشبهة المفهومية للماء وانه داخل في موضوع نذره ام لا، او يتعهد ان يفعل كذا حينما يكون مسافرا وهو لايدري انه لو أقام سنة في مكان هل يصدق عليه المسافر ام لا، وهكذا لو أمر المولى عبده بمثل ذلك فقد لايعرف انطباق الموضوع عليه في هذا الفرض، واوضح من ذلك ما لو شك في انطباق البلد الواحد على محلتين كالكوفة والنجف، فانه يصح اجراء الأصل الموضوعي فيه، أي استصحاب عدم كون المجموع ما يصدق عليه البلد الواحد، فلاتكفي نية الاقامة في المجموع في لزوم التمام، ولو أقام في إحدى المحلتين كالنجف ثم انشأ منها سفرا الى المسافة الشرعية فوصل الى الكوفة فيستصحب عدم تحقق السفر مالم يتجاوز عن الكوفة، ولايكون ذلك من الاستصحاب في الشبهة المفهومية بعد ان كان خطاب الحكم المترتب على البلد الواحد مبينا، نعم ان استصحاب عدم تحقق السفر قبل تجاوزه عن الكوفة يكون مبتلى بالمعارضة مع استصحاب بقاء السفر حال رجوعه الى يدخل النجف.

وعليه فمورد الرجوع الى العام ما اذا كان الشك في المعنى الموضوع له للمؤونة لافيما كانت نسبة المولى والعبد اليه سواء، فلو شك في صدق المؤونة وأنه هل هو ما صرف الرجل في معاشه ومؤونته من غير اسراف وتبذير او يختص بما كان محتاجا اليه عرفا، حيث انه على الاول يدخل العمل بالمستحباب باطلاقها في المؤونة وان كان خارجا عن شأنه كما لو ذهب كل اسبوع مع الطائرة الى مشهد الرضا عليه السلام، ولكن على الثاني لايكون من المؤونة، فهو من قبيل الشبهة المصداقية، وهكذا ما لو شك في دائرة ما يحتاج اليه في معاشه.
وعليه تجري الأصول الموضوعية، فعند الشك في تحقق الصرف في المؤونة يستصحب عدم تحققه، فلايتم ما عليه السيد الزنجاني دام ظله من انه عند الشك في صدق المؤونة فلايجب الخمس لعدم جواز الرجوع الى العام في مطلق الشبهات المفهومية، فانه ينبغي التفصيل في الشبهات المفهومية بين ما كانت تختلف نسبة المولى الى العبد فيه وبين غيره.
وما ذكره السيد الخوئي قده من ان العمل بالمستحباب شأن كل مؤمن، فهو غير صحيح، حيث ان الحاجة العرفية مأخوذة في عنوان المؤونة والشأن، والا يصير كثير من المصارف مندرجا تحت عنوان استحبابي كادخال السرور في قلب المؤمن، فهو بحسب الحقيقة صرف المال في غير مصرفه وسرفا عرفا وان لم يكن كذلك شرعا، ولااقل من الشك فيجب تخميسه، ولايخفى ان المراد من الحاجة ليس هو رعاية اقل مراتب المعيشة بل ربما يكون التوسعة في المعيشة حاجة عرفية، فلايتم ما عن الغنية من لزوم الاقتصاد ورعاية الحد الوسط في المعيشة، والمهم عدم كونه سرفا وزائدا عما يليق بالمكلف عرفا.
وأما ما نقض على السيد الخوئي قده بانه ربما يكون المستحب مزاحما مع واجب كما لو ترك الحج وذهب الى زيارة الحسين عليه السلام، فهو وان كان آتيا بالمستحب لكنه لمكان ترك الواجب لايكون ما صرفه من المؤونة، فهذا النقض غير وارد عليه قده اذ مراده هو المستحب الفعلي لاما كان مستحبا ترتبيا.

ولايختص المؤونة بما صرف في المأكل والملبس والمسكن فيشمل ما كان سببا للترويح، بل ما كان زينة للبيت بمقدار لايزيد على الشأن عرفا بحيث يكون مما يحتاج اليه عرفا فهو داخل في المؤونة، فما قال الاستاذ قده من خروج ذلك عن المؤونة غير تام.
والدليل في المقام هو الوجدان اللغوي والسيرة القطعية من المتشرعة.

مسألة 62: في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المؤونة إشكال فالأحوط كما مر
 إخراج خمسه أولا، وكذا في الآلات المحتاج إليها في كسبه مثل آلات النجارة للنجار وآلات النساجة للنساج وآلات الزراعة للزراع وهكذا فالأحوط إخراج خمسها أيضا أولا.

هو ما تقدم البحث عنه في خمس رأس المال وان الأقوى وجوب تخميسه. 
مسألة 63: لا فرق في المؤونة بين ما يصرف عينه فتتلف مثل المأكول والمشروب ونحوهما وبين ما ينتفع به مع بقاء عينه مثل الظروف والفروش ونحوها، فإذا احتاج إليها في سنة الربح يجوز شراؤها من ربحها وإن بقيت للسنين الآتية أيضا. 
هذا مقابل لنظر صاحب الجواهر من وجوب تخميس ما بقي آخر السنة فيما كان الانتفاع بها على نحو المؤونة الانتقاعية دون الاستهلاكية، ولكنه مخالف للنظر العرفي جدا.

مسألة 64: يجوز إخراج المؤونة من الربح
 وإن كان عنده مال لا خمس فيه بأن لم يتعلق به أو تعلق وأخرجه فلا يجب إخراجها من ذلك بتمامها ولا التوزيع وإن كان الأحوط التوزيع، وأحوط منه إخراجها بتمامها من المال الذي لا خمس فيه؛ ولو كان عنده عبد أو جارية أو دار أو نحو ذلك مما لو لم يكن عنده كان من المؤونة لا يجوز احتساب قيمتها من المؤونة وأخذ مقدارها، بل يكون حاله حال من لم يحتج إليها أصلا
.

قد يفسر عبارة السيد قده -كما عليه السيد الخوئي والسيد الگلپايگاني قدهما- بجواز صرف الربح في المؤونة، وان كان عنده مال مخمس او غير متعلق للخمس، وعليه فلو لم يستفد المكلف من هذا الترخيص وصرف المال الذي لاخمس فيه في المؤونة فيجب تخميس ربح الحاصل في السنة، والتفسير الآخر هو جواز احتساب المؤونة من ربح السنة وان لم يصرف من ربح السنة عينا.
والسيد الإمام قده لم يعلق على هذه المسألة وذكر نظيرها في تحرير الوسيلة، وقد استقر نظره الشريف على عدم جواز الاحتساب (راجع الاستفتائات ج1ص412 سؤال202، ونقل السيد الزنجاني دام ظله عنه قده هذا المطلب شفاها) ويظهر منه ان السيد الإمام قده ايضا قد استفاد من هذه العبارة جواز الصرف، نعم استثنى من ذلك صرف رأس المال وانه لو صرف رأس المال في المؤونة ثم استفاد ربحا فلايجب عليه خمس ذاك الربح، وهكذا لو استدان للمؤونة في ابتداء السنة فيجوز له استثناء ما يحصل من الربح بمقدار الدين وان لم يؤد دينه، اما لو صرف المال الذي لاخمس فيه في غير هذين الموردين فلايكون مسوغا لترك أداء الخمس من الربح.

ولكن الذي يظهر من تاريخ المسألة هو التفسير الثاني، فانه ينشأ من ان المقدس الاردبيلي قده قال بلزوم التخميس لو كان عنده مال آخر، واستثناء المؤونة عنده مختص بمالم يكن عنده مال آخر بمقدار المؤونة، واستدل عليه باصالة الاحتياط واطلاق دليل الخمس فان المتبادر من استثناء المؤونة هو الاحتياج الى الصرف في المؤونة، ويقول بان دليل استثناء مؤونة السنة اما قوله عليه السلام الخمس بعد المؤونة وهو ضعيف واما قاعدة لاضرر وهو منفي في المقام بعد وجود ما يصرفه في المؤونة، واضاف انه لو لم يكن كذلك لم يؤد التجار الخمس وهو مناف لحكمة تشريع الخمس
، وهذا الكلام كما ترى ناظر الى الاحتساب، فانه لو صرف الربح المخمس يرى وجوب تخميس ربح السنة لعدم احتياجه اليه، وهكذا عبارة صاحب الجواهر قده ناظرة الى هذا الامر فراجع
، فانه ذكر هذا الاختلاف ومقالة المحقق الاردبيلي ودليل القائلين بالتوزيع وانه من جهة قاعدة العدل والانصاف يكون الامر كذلك، ونظيره عبارته في رسالته العملية (نجاة العباد
) وهكذا عبارة الشيخ الانصاري ره في كتاب الخمس
.
بل ذيل هذه المسألة في العروة ناظر الى هذا التفسير حيث ذكر استثناءً من جواز الاحتساب.

وينبغي الكلام في كل من الصرف والاحتساب، اما صرف الربح في المؤونة مع وجود مال مخمس او مال لايتعلق به الخمس فالتحقيق صدق الصرف في المؤونة فيه، وما قال المحقق الاردبيلي قده فهو غير تام، حيث ان الصرف في المؤونة يتوقف على الحاجة الى الصرف لاعلى الحاجة الى صرف خصوص ربح السنة، واما الاحتياط فلاملزم له بعد وجود الدليل على الترخيص، وما ذكره من ضعف دليل استثناء المؤونة فهو عجيب منه بعد وجود معتبرة علي بن مهزيار: عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وخراج السلطان
، وهكذا صحيحته الأخرى
 وكذا صحيحة البزنطي
 بناء على دلالتها على مؤونة السنة.
واما احتمال التوزيع فهو مندفع بوجود الدليل على استثناء المؤونة فلاتصل النوبة الى قاعدة العدل والانصاف، وانما هي في الشبهة الموضوعية لا الشبهة الحكمية، مضافا الى انه قد بين الامام عليه السلام حكمها فلايبقى موضوع للشبهة.
ولايخفى ان كلام المحقق الاردبيلي ره ناظر الى الأموال التي تصرف في المؤونة عرفا، فلاينكر الاحتساب فيما لو صرف رأس المال في المؤونة وهذا نظير فتوى السيد الإمام قده في المقام.
واما مسألة الاحتساب فقد استدل السيد الخوئي قده على جواز الاحتساب بعدم صدق الربح عند صرف الربح المخمس، مضافا الى عدم صدق الفاضل على المؤونة، على الربح الباقي في يد المكلف؛ وهذا عجيب منه قده، بل هو راد على ماذكره هنا في غير موضع، والحق عدم كون خروج ما نحن فيه تخصصيا عن دليل الخمس، فان الربح صادق وجدانا، غاية الامر انه ربح مصروف في مؤونة السنة، واما عنوان الفاضل على المؤونة فهو غير وارد الا في رواية ضعيفة عن ابن شجاع النيسابوري
.
والحق مع ما لعله المشهور من جواز الاحتساب، فان مقدار المؤونة مستثناة من وجوب الخمس سواء صرف بنفسه في المؤونة ام لا، كما هو المتعارف في التجار، لكن السيد الإمام قده ذهب الى عدم جواز الاحتساب، نعم استثنى من ذلك الصرف من المال المقترض (فانه لم يعلق على المسألة66 الآتية
)، ولكن لم يبين انه كيف يفترق الصرف من المال المقترض عن الصرف من المال المخمس، فان الجامع بينهما هو عدم وجوب الخمس، وقد التفت السيد الگلپايگاني قده الى هذا النكتة فقال بعدم الاحتساب مطلقا، وعلق على المسألة 66 بان "هذا إذا أداه في سنة الربح وإلا فالأحوط عدم احتسابه".

وبالجملة ان العرف يرى استثناء مؤونة السنة شاملا لصرف نفس الربح او صرف ما يعادله فيها، وعليه استقرت سيرة التجار، والعرف يرى ان استثناء مؤونة السنة ارفاق للناس، والفرق بين الذي يصرف نفس الربح في المؤونة وبين الذي يصرف المال الذي أدى خمسه في المؤونة غير عرفي، وهذا امر يقتضيه مناسبة الحكم والموضوع في ادلة استثناء مؤونة السنة، كما هو كذلك في استثناء المؤونة من الضرائب العرفية.
ثم انه قد استثنى السيدقده عن جواز الاحتساب ما لو انتقل ما يحتاج المكلف اليه _بدل انتقال ثمنه اليه والذي يرى السيد وصاحب الجواهر جواز احتساب ما يعادله من الربح- ولم يكن متعلقا للخمس بنفسه كما لو انتقل اليه بإرث، فحينئذ لم يكن له كسر ما يعادله من الربح المتعلق للخمس.
لكن قال في البحوث انه لافرق بين انتقال ثمن ما احتاج اليه بإرث وبين انتقال نفس ما احتاج اليه في جواز كسر ما يعادله من الربح، فلو ورث دارا كان مؤونته وكانت قميته مأة ميليون تومانا يجوز له عدم اداء خمس ارباح يحصل عليها -بمقدار مأة ميليون تومانا- ولو في خلال السنين الآتية، لان الدار مؤونة فعلية ومستمرة الى زمان حصول الربح، فيجوز استثناء ما يعادل قيمتها من الربح، وهكذا لو اقترض بهذا المقدار، فانه من الدين لمؤونة السنة والذي يجوز كسر ما يعادله من الربح الحاصل في السنة، فان الدار مؤونة مستمرة، نعم لايجوز الاستثناء مرتين، كما هو واضح.
لكن ما افاده غير تام لان الذي انتقل دار اليه بارث ونحوه يكون كمن لايحتاج الي الدار عرفا، نعم لو انتقل اليه ثمن الدار فيجوز له احتساب قيمة شراء الدار من ربح السنة، نعم لابأس بما ذكره في المؤونة الاستهلاكية، فانه يجوز له احتساب ما يعادله من الربح بلافرق بين انتقال نفس المؤونة اليه كما لو انتقل اليه ارز بمقدار مؤونة سنته، وبين ارثه قيمته، فانه لو سئل عن مؤونة سنته لأجاب بما يشمل المؤونة الاستهلاكية وان كانت عنده بالانتقال بالإرث او بعوض دفع المال المخمس، والشاهد على ما ذكرنا من التفصيل نفس فهم الاصحاب (وان شئت فلاحظ عبارات السيد الخوئي والسيد الصدر والشيخ الأستاذ قدهم) بل السيد الامام قده الذي لايرى جواز الاحتساب فلايجوِّز استثناء ما صرف مما انتقل اليه من قيمة الدار في شراء الدار من الربح (فانه لايحتاج عرفا الى الدار ولايكون من مؤونته) ولكنه يرى جواز الاستثناء فيما لو صرف ما عنده مما يعادل قيمة الأرز في شراءه فانه يكون من المؤونة ويجوز استثناءه من الربح.
وهنا موارد قد يشتبه بالمؤونة الاستهلاكية، وهذا كما لو دفع مال إجارة الدار بمقدار السنتين الى المالك من المال المخمس، فانه يجوز احتساب ما يعادل مال اجارة الدار في السنة الثانية من الربح الحاصل فيها، وهذا بخلاف صرف المال المخمس في شراء الدار في السنة الأولى، فانه لايجوز احتساب ما يعادل قيمته في السنة الثانية من الربح الحاصل فيها، لانه لايكون من مؤونة هذه السنة بل هي مؤونة السنة السابقة.
ولايخفى ان المعيار في الاحتساب من المؤونة قيمة الشيئ يوم الشراء لاقميته يوم الصرف، خلافا للسيد الحكيم قده، فانه نظير ما لو اشترى الشيئ بقيمة نازلة، فانها المؤونة الفعلية، نعم لو انتقل اليه بإرث يكون المعيار قيمته يوم الصرف، والاعتبار في المؤونة بالذي يكون ملكا لاما يكون مباحا في التصرف فقط، فالمعيار يوم الانتقال الى الملك، وعليه لو اشتراها بقيمة زائدة على القيمة المتعارفة فما دفع بعنوان الثمن هو المؤونة وان كانت زائدة على المتعارف، فهكذا في العكس اي الاشتراء بالقيمة النازلة.
مسألة 65): المناط في المؤونة ما يصرف فعلا لا مقدارها، فلو قتر على نفسه لم يحسب له، كما أنه لو تبرع بها متبرع
 لا يستثنى له مقدارها على الأحوط، بل لا يخلو عن قوة.

والوجه فيما افاده ان ظهور كل عنوان في العنوان الفعلي لاما يكون كذلك شأنا، وليس المدار في وجوب الخمس على الفقر والغنى، ومن هنا فقد يستحق الخمس من جهة فقره ولكن يجب عليه اداء خمس ما زاد على مؤونة سنته.

والمراد من التبرع اباحة التصرف، والا فلو أهدي اليه ما يحتاج اليه يجوز له كسره من ربح السنة كما تقدم في المسألة السابقة، والوجه فيه ظهور دليل استثناء المؤونة في الصرف من مال نفسه او من مال الغير مع الضمان، واما الاستفادة من مال الغير تبرعا فلايكون مشمولا لدليل الاستثناء.

مسألة 66) : إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره من الربح.
وقد علق السيد الگلپايگاني بانه فيما إذا أداه في سنة الربح وإلا فالأحوط عدم احتسابه، وما افاده مطابق لما تبناه في مسألة 64 من عدم جواز الاحتساب ما يصرف في المؤونة من ربح السنة، وتقدم ما فيه، وهكذا علق السيد الخوئي قده بانه يستثني مقداره إذا كان بعد حصول الربح، وهذا مبتن على ان المعيار في السنة بسنة الربح لابالسنة المجموعية، وقد تقدم ما فيه في ذيل مسألة 56.
ولايخفى ان المعيار ليس زمان الاقتراض بل زمن صرف المال المقترض في المؤونة، وعليه فلو صرفه بعد حصول الربح فيرى السيد الخوئي قده جواز احتسابه من مؤونة الربح اللاحق.

والسيد الإمام قده موافق هنا للسيد صاحب العروة، ولعله من جهة قيام السيرة على ذلك، وهذا امر صحيح.
ولايخفى ان الجواز هنا في مقام توهم الحظر، والا فلو ادى خمس هذا الربح يكون كالصلاة قبل وقتها.
ولايخفى ايضا ان الاحتساب يكون مرة واحدة، فلايجوز استثناء معادل المال المقترض مرتين، وهذا امر صرح به السيد السيستاني دام ظله والشيخ الاستاذ قده، ولكن لو صرف ما يعادل المال المقترض في المؤونة -سواء كانت مؤونة سنة الاقتراض او مؤونة السنة اللاحقة- فيجوز له احتساب ما يعادله من ربح السنة اللاحقة من المؤونة وعدم اداء خمسه، ولو لم يؤد دينه به.

وقال في البحوث بانه لو اقترض لشراء الدار ونحوه من المؤونات الانتفاعية فهي تكون من المؤونة المستمرة ويصح استثناء ما يعادله من ربح السنوات اللاحقة، وهذا ما عليه السيد السيستاني دام ظله سابقا ولكنه عدل عنه، والصحيح -كما تقدم- ان الدار يكون من مؤونة سنة شراءه، ويكون كمهر الزوجة، فلايمكن جعله من المؤونة المستمرة والا فيجوز احتساب ما يعادل مهر الزوجة من ربح السنوات اللاحقة للزواج!.
مسألة 67): لو زاد ما اشتراه وادخره للمؤنة من مثل الحنطة والشعير والفحم ونحوها مما يصرف عينه فيها يجب إخراج خمسه عند تمام الحول، وأما ما كان مبناه على بقاء عينه والانتفاع به مثل الفرش والأواني والألبسة والعبد والفرس والكتب ونحوها فالأقوى عدم الخمس فيها، نعم لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط
 إخراج الخمس منها وكذا في حلي النسوان إذا جاز وقت لبسهن لها.

قد تعرض السيد قده في هذه المسألة لثلاث مسائل:

الأولى: في وجوب تخميس ما بقي ما يصرف عينه، وهو واضح ان كان الباقي ذا مالية.

الثانية: في عدم وجوب تخميس ما بقي مما كانت مؤونة انتفاعية، واحتمل صاحب الجواهر وجوب تخميسه، الا في المناكح والمساكن لوجود الاستثناء الخاص فيهما عن عموم دليل الخمس، ووجهه انه لم يكن مؤونة السنة فعلا وان كان مؤونة للسنة الآتية، ولكن الصحيح ان مؤونة كل شيئ بحسبه، فكون الطعام مؤونة بصرفه وكون الدار مؤونة بالسكونة فيه، وعند حلول سنة الخمس يصدق انه مؤونة السنة، بلاحاجة الى الدليل الخاص فيه.
الثالثة: لو فرض الاستغناء عما كانت مؤونة انتفاعية فقال ان الأحوط وجوبا تخميسه، والمثال المعروف له هو حلي النسوان اذا لم يحتج اليها، والمثال الآخر الذي قد اصر السيد الإمام قده عليه هو بيع الدار، فانه بمجرد بيعه يخرج الدار عن المؤونة بقاءً، فيجب تخميس ثمنه، والدار الذي يراد اشتراءه به انما هو من مؤونة سنة الاشتراء، لكن الربح من السنين السابقة فيلزم تخميسه فورا لو كان من ارباح المكاسب، فانه نظير ما لو ورد اكرم كل عالم ثم خصص بالعالم العادل، فزيد الفاسق ما دام يكون فاسقا يكون خارجا من العام لكن عند التوبة من الفسق يلزم الرجوع الى العام، وفي المقام فانه في السنين السابقة لمكان الاحتياج الى الدار يمنع عنوان المؤونة عن تعلق الخمس به، لكن عند البيع يرفع المانع ويؤثر دليل الخمس أثره.
وقد يرى السيد الخوئي قده ارتباط هذه المسألة بمسألة الرجوع الى العام او استصحاب المخصص، فانه قد فصل الشيخ الأعظم فيها بين ان يكون الزمان قيدا للعام فيلزم الرجوع الى العموم وبين ان يكون ظرفا له فيستصحب حكم المخصص، وفصل الآخوند قده بين ان يكون الزمان في العام والخاص ظرفا فيستصحب حكم الخاص، وبين ان يكون الزمان في كليهما قيدا اوكان الزمان ظرفا للخاص وقيدا للعام فيكون المرجع هو عموم العام، والفرق بين الفرض الثاني والثالث هو عدم المقتضي للاستصحاب في الفرض الثاني اذ المفروض ان الزمان يكون فيه قيدا ومفردا له، دون الفرض الثالث، وبين ان يكون الزمان قيدا للخاص وظرفا للعام فيسقط اصالة العموم في الفرد الخارج لعدم كونه فردا جديدا للعام في الزمان الثاني، وهكذا لايمكن التمسك باستصحاب الخاص كون الزمان قيدا له.
وهنا احتمالان في تفسير الظرفية والقيدية، الاول: انه لو كان الحكم مستمرا فيكون الزمان ظرفا له، كما في وجوب الوفاء بالعقد الذي يكون حكما واحدا مستمرا، ولو كان الحكم انحلاليا ومتعددا بعدد آنات الزمان فيكون الزمان قيدا له، والمثال له هو حرمة وطئ المرأة الحائض، حيث يكون في كل آن له حرمة مستقلة وعصيانه في آن لايجوز العصيان في الآن الآخر، وهذا ما في كلمات السيد الخوئي قده.

والاحتمال الثاني الذي يوافق كلمات الشيخ قده
 ان مراده من كون الزمان قيدا هو ان كل زمان موضوع للحكم، ومن كون الزمان ظرفا ان كل فرد له حكم مستمر، فحتى لو كان الحكم انحلاليا كتحريم وطئ الحائض فقد فرض الشيخ قده ان الزمان قد يكون فيه ظرفا وقد يكون قيدا، لان الوارد هو حرمة وطئ الحائض حال حيضها، نعم لو قال وطئ الحائض في كل ازمنة من الحيض حرام لكان الزمان قيدا للموضوع وهذا ما صرح به نفسه في موضع آخر في تفسير القيدية، فقال: بان لوحظ وجوب الجلوس المقيد بكونه الى الزوال شيئا ووجوب الجلوس المقيد بكونه بعد الزوال شيئا آخر
، وهذا ما لايجري فيه الاستصحاب لانه يشترط فيه بقاء الموضوع، فان الوطئ قبل انقطاع الحيض غير الوطئ بعده، وبالجملة فرق بين ان يقال الوطئ الواقع حال الحيض حرام وبين ان يقال وطئ الحائض حرام في زمان حيضها، ففي الثاني يكون الزمان ظرف ثبوت النسبة دون ان يكون قيد الموضوع فيمكن فيه استصحاب الحكم دون الأول، لان الزمان فيه قيد للموضوع.
وفيما نحن فيه لايكون الزمان قيدا للفائدة المتعلقة للخمس على كلا التفسيرين، فان الخمس في الزمان الاول لايغاير الخمس في الزمان الثاني، كما انه لم يكن في الدليل ان الفائدة في كل زمان متعلق للخمس.

ولكن الاشكال المبنائي على الشيخ في مسألة استصحاب حكم الخاص والرجوع الى العام ان العموم حجة في ما عدا الزمان المتيقن، فان الخارج من العام هو الفرد في الزمان الاول بالتقييد الاحوالي، اما في الزمان الثاني فلامانع من شمول العام له، ولافرق فيه بين ان يكون الزمان قيدا او ظرفا للعام او الخاص، والعجب من السيد الخوئي قده القائل بهذا المطلب في الاصول كيف غفل في المقام عما ذكره هناك وقال بانه لايمكن الرجوع الى العام لو كان الزمان فيه ظرفا.
واما تطبيق هذه الكبرى في المقام فغير صحيح، حيث ان التخيصص فيها وارد على الفرد في زمان، ثم يبحث عن شمول العام له في الزمان الثاني، لكن في المقام قد ورد التخصيص على عنوان كلي ثم تبدل عنوانه الى آخر، فهو من قبيل قوله اكرم كل عالم ولاتكرم العالم الفاسق، وقد تبدل حال زيد العالم من الفسق الى العدالة، فليس الخاص زمانيا حتى يبحث عن كون الزمان ظرفا او قيدا، ومن الواضح في هذا المثال انه لو صار العالم عادلا فهو مشمول للعام بلاكلام.
فيقال في المقام ان ثبوت الخمس بعد المؤونة نظير استثناء المؤونة من الدين، فلو استغنى عن شيئ لم يكن من مستثنيات الدين بلااشكال، فهكذا في المقام.

وقد فصل السيد السيستاني دام ظله بين الخروج عن المؤونة أثناء السنة وبين الخروج عنه بعد السنة، فاحتاط في الاول بوجوب اداء خمسه، وقال السيد الخوئي قده انه لاخمس في قيمة العين اذا انتفع به ولو مرة واحدة، لكن لو باعه فيتعلق الخمس بارتفاع قيمته لولم يشتره بغرض الاتجار به والا يجب الخمس رأس السنة في ارتفاع قيمته، نعم لو انتقل اليه بغير الشراء فلايجب تخميسه الا عند البيع.
وقد يقال في وجه عدم الخمس فيما استغني عنه ان ظاهر دليل استثناء المؤونة بمؤونة الإجماع والتبادر انما هو استثناء ماكان مؤونة سنة الربح لاما كان مؤونة السنين الآتية، وهو صادق الى الأبد على هذا المال وان استغني عنه بعد سنة الربح، وهذا ما ذكره السيد الحكيم والسيد الخوئي قدهما بتوضيح منا، ولايخفى ان هذا الوجه لايناسب تفصيل السيد السيستاني دام ظله.
ولكن يرد عليه ان عدم استثناء مؤونة السنين الآتية لايلازم ان يكون الموضوع ما كان مؤونة في سنة الربح فقط بل يلائم ان يكون الموضوع ما كان مؤونة فعلية وكان مؤونة سنة الربح، والذي قد استغني عنه في السنين الآتية فاقد للجزء الاول، حيث انه لم يكن مؤونة فعلية حينئذ، كما ان الذي كانت مؤونة في السنين الآتية دون السنة الأولى فاقد للجزء الثاني، فظاهر عنوان المؤونة هو المؤونة الفعلية، نعم قد قيدت بما كان مؤونة في السنة الأولى بمقتضى الاجماع والارتكاز، وان كان الحق عدم التقييد بها في اللذين كان شغلهم ما كان في سنة واحد ثم يعيشون به في سنين متعددة.
والوجه الآخر ان الموضوع لاستثناء المؤونة هو ما كان مؤونة حدوثا في سنة الربح، فما كان مؤونة فهو لايتعلق به الخمس الى يوم القيامة نظير ما يقال في حد السرقة من ان موضوعه ما كان سارقا وان تاب منه، ولكن حمل العنوان على الحدوث غير عرفي، بل الظاهر في كل موضوع هو الفعلية، فاذا قال من كان عالما عادلا يجب اكرامه، فمعناه انه لايكفي حدوث العلم والعدالة بل يدور وجوب الاكرام مدار بقاء العلم والعدالة، وفيما نحن فيه.

والوجه الثالث: ان المتفاهم العرفي من دليل خمس الفائدة انه ناظر الى فوائد السنة، واما ارباح السنوات السابقة فلايكون مشمولا لدليل الخمس، ولعل المستند هو صحيحة علي بن مهزيار من انه يجب عليهم الخمس في كل عام، فالموضوع انما هو ارباح السنة، ولكنه غير تام، لان قيد "كل عام" في قبال قيد "في سنتى هذه" وان خمس الفوائد والغنائم اي الفوائد غير المترقبة فهو لايختص بسنة خاصة بل واجب في كل عام، بخلاف ارباح التجارات التي قد اسقطها الامام عليه السلام في سنة 220، مع ان الدليل غير منحصر بهذه الصحيحة بل في موثقة سماعة الخمس في ما افاد الناس من قليل او كثير، ولايحمل المطلق على المقيد هنا لعدم وحدة الجعل، اذ وجوب الخمس انحلالي. 

ونتيجة هذا الوجه هو تفصيل السيد السيستاني دام ظله بين ما كان الاستغناء في السنة وبين ما كان الاستغناء بعد السنة، فيجب تخميس ما كان من قبيل الاول لكونه فائدة في هذه السنة، والشيخ الاستاذ وان كان قد ذكر هذا الوجه الثالث لكنه لم يفصل في مقام الإفتاء بين الصورتين.

 الوجه الرابع: ما يقال من ان عنوان "أفاد الناس" و"غنمتم" انما يطلق على ما كان فائدة حدوثا، ولم يكن من العناوين التي لها استمرار، فالمدلول المطابقي هو حدوث الخمس بحدوث الفائدة، وبقاء الخمس وعدم سقوطه الا باداءه مدلول التزامي له بالإجماع والارتكاز المتشرعي، وعند استثناء المؤونة قد خرجت الفائدة عن دليل وجوب الخمس وهكذا المدلول الالتزامي له فلايمكن الرجوع الى دليل الخمس، نعم في مثل النهي عن الغصب فالعرف يلغي الخصوصية عن الحدوث، ويرى بقاء الغصب حراما ايضا.

وهذا نظير ما ورد من انه لايدخل المكة بغير احرام، فان من دخل مكة بغير احرام عصيانا او غفلة فلايجب عليه الخروج، والوجه فيه هو ظهور الدليل في حرمة الدخول وهو منطبق على آن الحدوث، ولايكون البقاء في مكة مصداقا للدخول.
ولكن هذا الوجه غير تام ايضا، لانه قد ورد في صحيحة ابن مهزيار: قلت له ففي اي شيئ فقال في امتعتهم وصنائعهم
، والفائدة منطبق على الحدوث والبقاء، هذا مضافا الى ان ظهور وجوب الخمس فيما افاد الناس هو وجوبه في الفائدة ومن هنا قال في صحيحة علي بن مهزيار: فاما الفوائد والغنائم فهي واجبة عليهم في كل عام قال الله تعالى واعلموا انما غنمتم من شيئ...، فترى انه استدل على وجوب الخمس في الغنيمة والفائدة بالآية الكريمة.
ولايخفى ان الوجه الرابع لايأتي على مسلك السيد الخوئي قده من ان استثناء المؤونة من الحكم التكليفي لاالحكم الوضعي.
الوجه الخامس: ان دليل الخمس ظاهر في اصل تعلق الخمس بالربح ولايتكفل للبقاء، بل بقاء الخمس وعدم سقوطه من جهة الارتكاز العرفي، وهذا نظير التمسك باطلاق دليل الإرث فيما شك في بقاء ملك الوارث من جهة وجود الخيار مثلا، ودليل الخمس ايضا بمعنى ملكية الامام لخمس الفائدة، ولايكون ناظرا الى مرحلة البقاء، فان دل دليل على استثناء المؤونة فبعد الاستغناء عنها لايمكن الرجوع الى دليل ثبوت الخمس عرفا، لعدم ظهور له في البقاء، بل يكفي الشك فيما ذكرنا، حيث يكون الخطاب العام مجملا ولايمكن التمسك به، وهكذا في الضرائب العرفية لو استثني منها المؤونة فلايرجع العرف الى عموم تعلق الضريبة بعد الاستغناء عن المؤونة، وعليه يكون المرجع بعد الاستغناء استصحاب عدم وجوب الخمس، ولكن لو قلنا بان استثناء المؤونة من الحكم التكليفي دون الوضعي فيحتاج الى دعوى ان دليل وجوب الخمس تكليفا ايضا ناظر الى مرحلة اصل الوجوب دون بقاء، ولكنه تكلف لانقول به.
وبالجملة ان موضوع الخمس وهو الفائدة وان كانت صادقة على الفائدة بقاء، لكنه ظاهر دليل الخمس هو حدوث الخمس بحدوث الفائدة.

واما قياس استثناء المؤونة من الخمس باستثناء المؤونة من اداء الدين حيث يجب اداء الدين عند الاستغناء عن المؤونة فهو قياس مع الفارق، حيث ان استثناء المؤونة من الدين امر يفهمه العرف ويحكم بوجوب الاداء عند الاستغناء، لكن استثناء المؤونة من الخمس حكم تعبدي ولعله ثابت الى الأبد وحتى بعد الاستغناء.
هنا نكات:
1- بناء على مبنى السيد الخوئي قده من استثناء المؤونة من الحكم التكليفي بأداء الخمس لا الحكم الوضعي، فان كان دليل استثناء المؤونة مجملا من حيث شموله لما استغني عنه فمقتضى القاعدة والأصل العملي هو الاحتياط واداء الخمس، حيث يعلم بان خمس العين للغير ويشك في اذنه في التصرف، فيستصحب عدم إذنه بالنسبة الى الزائد على المتيقن، حيث ان المتيقن هو الإذن في زمان الحاجة وأما الإذن في غيره فهو مشكوك من الأول وكان مسبوقا بالعدم فيستصحب عدمه، ويدل عموم لايحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه على عدم جواز التصرف في هذا المال المتعلق للخمس، فما قال السيد الخوئي قده في المقام من ان مقتضى الاصل العملي والقاعدة هو جواز التصرف في المقام فهو مناف لمبناه.

نعم على مسلك المشهور من ان الاستثناء من الحكم الوضعي فيكون مقتضى القاعدة والاصل العملي هو البراءة عن تعلق الخمس، بل نفس الشك في اذن المالك موضوع لحرمة جواز التصرف في ماله حرمة ظاهرية، كما في مورد الجهل بالسابق من اذن المالك وعدمه وتعارض الاستصحابين ولايصل النوبة الى قاعدة الحل.
2- لو استغنى من المؤونة في أثناء السنة فلايبعد لزوم تخميس هذه المؤونة، فان المستند لعدم تعلق الخمس بمورد الاستغناء انما هو عدم تعرض دليل الخمس زائدا على اصل تعلقه، فاذا استغني عنه في السنين الآتية فلايكون اطلاق لدليل الخمس حتى يتمسك به، ولايستظهر من دليل الخمس مداليل تضمنية عرضية حتى يمكن التمسك ببعضها عند سقوط بعضها الآخر، ولما كان تنجز الخمس في آخر السنة فلاينصرف دليل الخمس عن هذا الفرد الذي استغني عنه في آخر السنة، نعم لو قلنا بالوجه الاول او الثاني او الرابع فلافرق بين الاستغناء أثناء السنة وبعدها.
 3- قد قال السيد الإمام قده بوجوب تخميس ما استغني عنه فورا، لان جواز التأخير انما هو في سنة الربح لابعدها، ولافرق بين بيعه وعدمه، وأحد مصاديق الاستغناء عنده بيع الدار، فيجب تخميسه فورا لانه من ربح السنين السابقة، ولكن السيد الزنجاني قده مع ذهابه الى وجوب تخميس ما استغني عنه، فمع ذلك لايقول به في بيع الدار، وهو غير بعيد بالنظر العرفي، لان ثمنه لم يكن مما استغني عنه في نظر العرف المسامحي، وان كان بالنظر الدقي غير مصروف فعلا في المؤونة بل سيصرف بعدا فيها، ولايبعد اعتبار النظر العرفي المسامحي الذي لايلتفت الى تسامحه ولو بعد توجيهه، ومنه بيع زينة المرأة عند الاستغناء عنها (في الذهب من جهة الفرار من الربا) وتبديلها بغيرها، وقد كان يقول السيد الإمام قده لوكلائه بعدم قبض خمس بيع الدار من الطلاب، وأما معاوضة الدار بغيرها فهي غير نافعة للتخلص من الخمس اذ هو لايسكنه بعد فلايكون مؤونة فعلا، فلايبقى الا ان يشتري دارا ويسكن فيه ثم يبيع داره السابق لأداء دينه، ولكنه امر غير متعارف.
4- بناء على عدم تعلق الخمس بما استغني عنه فربما يشترى المالك دارا ويستغني به عن الدار الأول وهكذا في كل سنة يشترى دارا ويستغني عن الدور الأول، وربما يصير الدار الاول دون شأنه بسبب كثرة عياله مثلا ويشتري دارا أخرى وهكذا، فقال السيد السيستاني قده في الفرض الثاني انه يخمس من الدار الكبير ما يساوي قيمة الدار الصغير، ولكنه مخالف لما ذكره في غير المقام من ان الصرف في المؤونة غير مشروط بعدم وجود مال آخر، والمفروض ان الدار الكبير مؤونة له، فمقتضى الصناعة هو عدم لزوم التخميس في الشق الثاني سواء باع الدار الاول ام لم يبعه، نعم في الشق الاول فمع وجود الدار الاول المناسب لشأنه فلايكون الدار الثاني مؤونة له، بل حتى لو باع الدار الاول وادخر ثمنه ثم اشترى الدار الثاني فلايصدق المؤونة على الدار الثاني ولااقل من الشك في صدقها عليه سيما فيما كان الغرض منه هو الفرار من الخمس.
مسألة 68): إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤونة في باقيه، فلا يوضع من الربح مقدارها على فرض الحياة
.

اما مؤونة تجهيز الميت فهو من مؤونة الميت وشؤونه عرفا، وعلى تقدير عدم كونها من مؤونة الميت فان كانت التركة بمقدار تجهيز الميت فقط فلايصل الى الورثة شيئا لان مؤونة تجهيز الميت الواجبة فهي مقدمة حتى على ديون الميت الواجبة مثل الخمس.

(مسألة 69): إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة وحصل في السنة اللاحقة لا يخرج مؤنتها من ربح السنة اللاحقة.

ووجهها واضح، حيث ان مؤونة كل سنة تستثنى من ربح تلك السنة لامن غيرها.

وهنا فرع وهو انه لو اشترى من الربح المتعلق للخمس أرضا وارتفع قيمته فيجب تخميس كل قيمته في آخر السنة، ثم انخفض قيمته في السنة الآتية ثم ارتفع قيمته في السنة بعدها ففيها يجب تخميس ارتفاع القيمة ولايجبر نقصان القيمة في السنة الثانية من ربح السنة الثالثة.

مسألة 70: مصارف الحج من مؤنة عام الاستطاعة، فإذا استطاع في أثناء حول حصول الربح وتمكن من المسير بأن صادف سير الرفقة في ذلك العام احتسب مخارجه من ربحه
، وأما إذا لم يتمكن حتى انقضى العام وجب عليه خمس ذلك الربح، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية وجب وإلا فلا، ولو تمكن وعصى حتى انقضى الحول فكذلك على الأحوط
، ولو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة، وأما المقدار المتمم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا تمكن من المسير، وإذا لم يتمكن فكما سبق يجب إخراج خمسه.

ذكر السيد قده هنا اربع صور: الاولى ان يكون الاستطاعة في سنة الربح وينشأ السفر الى الحج قبل ان يمضي سنة على الربح، ففيها لايكون خمس، وهذا امر صحيح، نعم سيتعرض في مسألة 81 للبحث عن انه هل الملاك الشروع في سفر الحج او الملاك صرف الارباح فيه وسنتعرض له ان شاء الله.

والنكتة الآخرى انه لايلزم وجود الاستطاعة بل لو لو ذهب الى العمرة أيضا فلاخمس في ما صرفه فيها.

فعلى ما ذكره يكون دليل الخمس واردا على دليل الحج، حيث ان الخمس لم يكن ملكا للشخص حتى يحصل به الاستطاعة، فاذا زالت الاستطاعة بسبب دفع الخمس لم يجب عليه الحج.

الصورة الثانية: انه اذا لم يتمكن من الحج في سنة الفائدة، بل يلزم ادخار المال حتى يتمكن منه في السنين الآتية (كما في هذا الزمان في ايران، حيث يجب ادخار المال في البنك حتى يتمكن من الحج في السنين الآتية) فالسيد الإمام والاستاذ رحمهما الله يقولان بعدم وجوب الحج عليه، اذ وجوب الحج انحلالي وهو غير قادر على الحج في هذا العام بالاستطاعة السربية؛ لكن الظاهر هو كفاية الاستطاعة السربية لطبيعي الحج، والمفروض انه قادر على طبيعي الحج بالاستطاعة السربية ولو في السنين الآتية، وكذلك الأمر في الاستطاعة المالية لطبيعي الحج (ومن هنا لو علم بانه سيرخص وينخفض مخارج الحج في السنين الآتية فيجب عليه ادخار مخارجه من الآن) وعليه يكون ادخار المال واجبا لكونه من مقدمة الواجب، ونظير المقام الحج من البلاد النائية عن مكة في الأزمنة السابقة التي لايمكن لمستوطنها الحج في سنة الاستطاعة، وهذا ما عليه السيد اليزدي قده في بحث الحج، واما مسألة الخمس فهو يقول فيها بوجوب تخميس هذا المال، وعليه فان كان يؤدي دفع الخمس الى الخروج عن الاستطاعة فيسقط الحج عنه.

الصورة الثالثة: لو تمكن من الحج في سنة الاستطاعة ولكنه عصى ولم يحج، فقال السيد ره بانه يجب الخمس على الاحوط، وقد استشكل السيد الحكيم ره بان السيد قد قال بلزوم الخمس في فرض التقتير فيكون المعيار في المؤونة على الصرف الفعلي، والمفروض في المقام عدم صرفه في المؤونة فما الوجه في الاحتياط بل يلزم الافتاء بوجوب الخمس كمسألة التقتير، وهذا اشكال وارد، نعم تفترق هذه المسألة عن مسألة التقتير في ان الصرف في الحج هنا كان واجبا، لكن في التقتير لايجب عليه الصرف، لكنه هذا المقدار لايكفي في الافتراق بين المسألتين، حيث ان الذي يكون المؤونة هو الصرف الفعلي، والذي يشترك مع ما نحن فيه هو ما لو امسك الأب عن النفقة على الولد حيث ان الانفاق واجب على الأب، وأما كون الحج من الدين فهو لايكفي في القول بعدم الخمس، اذ الذي يستثنى انما الدين في المؤونة.

الصورة الرابعة: لو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة، واما الذي في سنة الحج فقد سبق انه لاخمس فيه.

وفي قبال نظرية السيد نظريات أخرى، كنظرية السيد الامام في الاستفتاءات وما عليه السيد السيستاني دام ظله ايضا من التفصيل بين صورة استقرار الحج وغيره، فلو حصل الاستطاعة بنفس هذا النقد فيجب عليه تخميسه، ولو استقر عليه الحج من السنين السابقة فيجب ادخار المال ولايجب عليه التخميس، والنظرية الأخرى انه يحتسب مؤونة الحج من مؤونة سنة الادخار بلافرق بين استقرار الحجة وعدمه بل كذلك في مؤونة العمرة والزيارات.

ولكن في كتاب البحوث ان الصرف في المؤونة صادق على ما دفع بعنوان التسجيل للحج، بل وكذا لو ادخر مال الاستطاعة، فيما اذا توقف الحج في السنين الآتية على حفظ هذا المبلغ في البنك او في محل آخر، ووجهه وجود الأمر الشرعي بحفظ هذا المال وان كان امرا استحبابيا، بعنوان الامر المقدمي الشرعي، فان امتثال الأمر الشرعي (بل الامر المقدمي العقلي) من المؤونة، ومن هنا لايجب الخمس في ما صرف في الحج، فانه ينحصر وجهه في كونه امتثالا للأمر الشرعي، والا فقد يكون بعض افعال الحج -كرمي الجمرات- مع قطع النظر عن الأمر الشرعي فعلا غير عقلائي، فالحاصل ان دليل وجوب الحج وارد على دليل الخمس –بعكس ما مر في وجه نظر السيد اليزدي قده- حيث قد تعلق الأمر بحفظ المال شرعا (ولو كان استحبابيا) فيخرج عن دليل الخمس بامتثاله لانه من المؤونة.

ولكن الظاهر ان صرف عزل المال وادخاره لايكون من المؤونة بل غايته ان ادخار واجب شرعا، وهذا كما اذا ادخر مالا بغرض الانفاق على عياله الواجبي النفقه في السنة الآتية او بغرض اداء الدين في السنة الآتية فيما علم بعدم قدرته عليه في تلك السنة، بل الظاهر من المؤونة ما يصرف في مخارج المعيشة لاالادخار، فالصرف مأخوذ في المؤونة.

واما في مثال التسجيل فان لايمكن استرجاعه فهو من الاتلاف الذي يكون من المؤونة ويكون نحو دفع المال الى بيمه فيما كان متعارفا، فهو من الاتلاف في المؤونة، وان امكن استرجاع المال فلقائل ان يقول هو مثل الادخار، لعدم تلف المال، بل هو اقراض.

وأما عدم الخمس في مثل الجهيزية فهو على تقدير القول به من جهة ورود النقص على الرجل لولم يدخر لها، ويكون من المنفعة الانتفاعية.

وقد استشهد السيد الهاشمي بما ذكره السيد الحكيم من انه لو نذر صرف الربح في وجوه البر يكون من المؤونة فلايجب فيه الخمس، فذكر السيد الهاشمي ان وجهه هو لزوم حفظ المال المنذور وان كان زمان الصرف في السنين الآتية، وفيه ان ما ذكره السيد الحكيم من اجل مبناه من كون المال المنذور ملكا لجهة النذر فرأى ان ظاهر الكلام في الشرط والنذر هو التمليك فيكون المشروط له مالكا للشرط، فان قال الزوج حين العقد بشرط ان لااتزوج عليكِ ابدا، فلايكون له الازدواج ثانيا بدون اذن زوجها ويكون باطلا، لعدم الولاية له على ذلك، وكذا لو قال لله علي ان اصرف نصف اموالي في وجوه البِر، فيكون نصف الارباح خارجا عن سلطة الشارط وملكيته، فمن لايقبل هذا المبنى ويقول ان ظاهر اللام هو الالتزام، اوعلى تقدير ظهوره في التمليك يكون الله تعالى مالكا للصرف في وجوه البر لالنفس المال فلايمكن له قبول هذه الفتوى، ومن هنا علق السيد الصدر قده على منهاج الصالحين بان ما صرفه في وجوه البر يكون من المؤونة دون ما لم يصرفه، وأما نذر النتيجة بان نذر كون نصف الارباح لله تعالى فهو باطل.

ويرد على ما ذكره السيد الهاشمي انه لم لايعكس ولايقال بان دليل الحج وارد على دليل الخمس، فان المفروض انه لم يكن للمكلف مال زائد على مقدار الذهاب الى الحج، بحيث لو ادى خمس المال يخرج عن الاستطاعة، ففي هذا الفرض ان حفظ المال انما يكون من المؤونة اذا وجب حفظه وانما يجب حفظه اذا كان مستطيعا وانما يكون مستطيعا فيما اذا لم يكن ماله متعلقا للخمس اي فيما يكون ماله من المؤونة، فكون المال مؤونة يتوقف على كونه مؤونة وهذا دور واضح، وهذا جار في استحباب الحج ايضا، فان حفظ المال الذي يتوقف عليه الحج انما يكون من المؤونة فيما كان مستحبا ومتعلقا للأمر الشرعي وانما يكون مستحبا فيما اذا لم يكن متعلقا للخمس ويكون من مال نفس المكلف والا يكون من التصرف في مال الغير، وانما لايكون متعلقا للخمس فيما اذا لم يكن مؤونة، فالامر الشرعي بحفظ المال انما يوجب كونه مؤونة فيما كان مؤونة.

واما في السنة الأولى فلايقال ان الاستطاعة تتوقف على عدم تعلق الخمس وعدم تعلق الخمس يتوقف على الاستطاعة ووجوب الحج، حيث انه اولا ان الاستطاعة تتقوم باباحة التصرف ولاتتوقف على الملكية حيث يصدق من كان عنده زاد وراحلة، فلايتوقف الاستطاعة في السنة الاولى على عدم تعلق الخمس، اذ على تقدير تعلق الخمس يحق له التصرف في هذا المال لانه في سنة الربح، وثانيا ان سفر الحج في سنة الربح من المؤونة ولو لم يكن مستطيعا.

فعليه يكون تقدم وجوب الحج على الخمس دوريا، هذا مضافا الى صرف حفظ المال المأمور به شرعا لايكون من المؤونة.

واما التفصيل بين استقرار الحج وغيره وعدم الخمس في الأول دون الثاني (الذي يقول به السيد الإمام قده والسيد السيستاني دام ظله) فلعل وجهه ان استقرار الحج يوجب كون المال من المؤونة، ولكنه ليس كذلك فانه ان كان وجوب الصرف موجبا لصدق المؤونة فلافرق بين الاستقرار وغيره.

وبالجملة فلو قلنا بان وجوب حفظ المال لأداء الحج في السنين الآتية موجب لصدق المؤونة عليه عرفا، ولكن وجوب حفظ هذا المال دوري، لانه يتوقف على صدق المؤونة عليه، حيث انه لولم يصدق عليه المؤونة فلايجب حفظه بل يجب اداء خمسه، وكون حفظه من المؤونة يتوقف على وجوب حفظه وهو دور، فالطريق الوحيد ان يقال ان وجوب حفظ المال يتوقف على صدق قضية شرطية وهو انه اذا وجب حفظ هذا المال كان حفظه مؤونة، لاان يتوقف على صدق المؤونة فعلا، ولايتوقف صدق القضية الشرطية على تحقق الشرط ولاالجزاء، واما كون حفظه مؤونة فهو يتوقف على وجوبه فعلا، وهذا هو الطريق لحل المغالطة الواقعة في كثير من المواضع
، لكنه هنا خلاف الظاهر من الأدلة، حيث ان الظاهر من الاستطاعة هو الاستطاعة الفعلية وملكية جميع المال وكونه مؤونة فعلا.
لكن يمكن ان يقال ان الدور يكون في جانب تعلق الخمس، حيث ان تعلق الخمس يتوقف على عدم صدق المؤونة وهو يتوقف على عدم وجوب حفظ المال وهو يتوقف على تعلق الخمس، فيتوقف تعلق الخمس على نفسه، فيكون هنا خطابان متواردان، كما اذا قيل اذا لم يجئ زيد فيجيئ عمرو واذا لم يجئ عمرو فيجيئ زيد، وفرضنا انه قد تم المقتضي لكل من المجيئين ولم يكن مانع لمجيئهما الا مجيئ الآخر، فيلزم الدور من اطلاق الخطابين، ويتعارضان.
والجواب عن هذا التوارد والتعارض ليس الا انكار ان وجوب حفظ المال موجب لصدق المؤونة.
واما القول بتقدم رتبة الاستطاعة لانه بمعنى ملكية نفقة الحج والخمس بمعنى تعلق الخمس بالملك، فالاستطاعة في رتبة موضوع الخمس، فهو مندفع بان موضوع كليهما واحد هو الملكية، وهو بالنسبة الى كلا من الخمس والاستطاعة واحد، هذا مضافا الى ان موضوع وجوب الحج ليس هو حدوث ملكية نفقة الحج، بل الملكية المستمرة الى زمان الحج مع امكان التصرف فيه، ولايكون الخمس متأخرا عن هذه الملكية الخاصة.
مسألة 71: أداء الدين من المؤونة
 إذا كان في عام حصول الربح، أو كان سابقا ولكن لم يتمكن
 من أدائه إلى عام حصول الربح، وإذا لم يؤد دينه حتى انقضى العام فالأحوط
 إخراج الخمس أولا، وأداء الدين مما بقي وكذا الكلام في النذور والكفارات.

قد ذكر الاعاظم انه لاوجه لتقييد بعدم التمكن من اداء الدين في السنين السابقة، بل هذا كما اذا مرض الشخص في السنة السابقة فلو تصدى للعلاج في هذه السنة فهو من المؤونة ولاخمس فيه، ولايقول احد بالتفصيل فيه بين التمكن من العلاج في السنة السابقة وعدمه.

وذكر السيد الخوئي قده ان وجهه هو وجوب اداء الدين في السنة السابقة، وهذا بنفسه موجب لشبهة كون اداء الدين من مؤونة السنة السابقة، نظير الاحتياط في مسألة خمس مال الاستطاعة فيما تأخر الحج عن سنتها، فنفس احتمال كون وجوب اداء الدين موجبا لكون الدين مؤونة للسنة السابقة موجب للاحتياط في السنة الثانية ايضا، حيث لايحتمل ان يكون الدين مؤونة في سنتين في الاولي بوجوبه وفي الثانية باداءه، وحيث يحتمل ان لايكون اداء الدين في السنة الثانية من مؤونة السنة الثانية فيلزم تخميسه، فيعلم اجمالا اما ان يكون ربح السنة السابقة متعلقا للخمس حيث يحتمل ان نفس وجوب الاداء لايوجب صيرورته من المؤونة واما ان يكون ربح السنة الثانية متعلقا له حيث يحتمل ان لايكون اداء الدين في هذا الفرض من المؤونة، نعم لو ادى خمس المال في السنة السابقة يلزم اداءه ثانيا في السنة الثانية احتياطا.

وفيه اولا: لم يفرض وجوب اداء الدين في السنة السابقة، فلعل الدين كان مؤجلا او كان حالاّ قد رضي الدائن بتأخيره، وثانيا: لو كان نظره الى ما ذكره لكان الصحيح ذكر التفصيل في مؤونة السنة السابقة وانه ان تمكن من اداء الدين ولم يؤده ففي وجوب الخمس اشكال، مع انه ذكر ان الدين من المؤونة وان لم يؤده.

ولم نجد الى الآن ما يكون وجها لتفصيل السيد اليزدي قده، والمشهور هو ان اداء الدين من المؤونة مطلقا، نعم ذكروا انه لو كان معادل الدين موجودا فعلا ولم يكن مصروفا في المؤونة فان ادى الدين بالربح غير المخمس فيلزم اداء خمس معادل الدين، وهذا ما ذهب اليه الشيخ والسيد الحكيم والسيد الخوئي قدهم في شرحه على العروة، والسيد السيستاني دام ظله، وعليه فلو ادى الدين بالربح المخمس لم يكن عليه شيئ لعدم تعلق الخمس بارتفاع القيمة لعدم شراءه بقصد التجارة مثلا، لكنه لو ادى الدين بالربح غير المخمس فيحصل قهرا المعاوضة ويلزم تخميس المعادل بالقيمة الفعلية.

ولكن يظهر من السيد الخوئي قده في منهاج الصالحين التفصيل بين انه لو ادى الدين في سنة الشراء فينتقل الخمس الى المعادل، ولكن لو ادى الدين في السنة الآتية فمعناه اداء الدين بالربح غير المخمس لاان يتحقق معاوضة وعليه فينتقل الخمس الى الذمة، وفيه: انه لايلزم في صدق الفائدة المعاوضة بل يكفي الطولية العرفية، بحيث لو لم يدفع المال الثاني لايكون المال الأول ربحا، كما اذا وهب مالا مشروطا بهبة أخرى، فيصدق في حقه الفائدة وان لم يكن معاوضة، وهكذا السيد الصدر قده يقول بهذا التفصيل صريحا. 
وذكر السيد الخوئي قده في شرح العروة انه يلزم دفع خمس ارتفاع قيمة المعادل وان لم يؤد دينه، اذ قد ربح عرفا بهذا المقدار بعد كسر مقدار الدين؛ لكنه غير عرفي، لانه بعد ما لم يؤد ثمنه لايكون نفس المعادل عرفا فائدة، والمفروض عدم اعداده للتجارة فلايكون ارتفاع القيمة موضوعا مستقلا للتجارة عنده، نعم لو كان رخيص القيمة من الأول فهو قد ملك من الاول ما تبرع به متبرع فيجب عليه خمس ما به التفاوت بل هو من ارباح المكاسب ويلزم دفع خمسه حتى على مذهب مثل السيد الإمام قده من ان موضوع الخمس هو خصوص ارباح المكاسب.

والشيخ الاستاذ قده قد فصل بين ما لو اشترى الشيئ نسية فيتحقق المعاوضة ويصير العين متعلقا للخمس، وبين ما لو اشترى الشيئ بالمال المقترض فلايكون معاوضة فلاينتقل الخمس الى العين، حيث يرى ان اداء الدين لايكون ثمن الشراء، لكن الصحيح انه يصير الشيئ فائدة في طول اداء الدين مطلقا.

فقد تحصل انه لو كان معادل الدين موجودا وخارجا عن المؤونة فلايكون اداء الدين من المؤونة، اما لو لم يكن معادل الدين موجودا فقد عد المشهور مطلق اداء الدين من المؤونة، فهنا اربع احتمالات:
الأول: ما عليه المشهور -ومنهم السيد صاحب العروة- من ان اداء الدين مطلقا من المؤونة حيث انه واجب عليه ولو عرفا (لاشرعا كما في الاقتراض من البنك الكافر، حيث لايرى المشهور وجوب اداء الدين اليه لعدم حرمة مال الكافر عندهم) كسائر الواجبات، وعليه يكون النظر الى الدين نظرة موضوعية؛ لكن الانصاف انصراف المؤونة احيانا عن هذا المورد كما اذا كان غرض الشخص الحيلة والفرار من الخمس، كما اذا اقترض شخص من الناس بغرض الصرف فيما لم يكن مؤونة له كالصرف في المصارف المحللة الزائدة على شأنه او في المصارف المحرمة، ثم يؤدي دينه من ارباح السنة، ويكون غرضه من الأول الفرار من الخمس، وكما اذا اشترى شخص مالا باضعاف قيمته، فانه لو اشتراه بثمن شخصي لايكون من المؤونة حيث انه من البيع الغبني الذي لايكون من شأن الشخص فيلزم تخميسه، لكن لو اشتراه بثمن كلي في الذمة فعلى مسلك المشهور لم يكن عليه شيئ، مع ان العرف لايفرق بين الموردين، وكما اذا ذهب الى مكان يعلم بانه سيكره فيه على دفع المال فهو لمكان سوء الاختيار لايكون من المؤونة مع انه ملزم بدفعه وهكذا لو اقترض ربويا فهو ملزم بدفع مقدار الربا مع انه لايكون من المؤونة عرفا، وكما اذا ذهب الى اروبا للمعصية لكنه ملزم للرجوع الى موطنه مع ان مؤونة الإياب لايكون من المؤونة عرفا، وفي هذه الأمثلة وان لم يكن دين لكن يوسع البحث الى مطلق الإلزامات العرفية، فعلى مسلك المشهور يكون اداء الدين من المؤونة الا فيما كان منصرفا او كان محتمل الانصراف، للزوم الرجوع الى العام عند الشك في مصداق المخصص.
الاحتمال الثاني ان يكون النظرة الى الدين مطلقا نظرة طريقية، فان كان مصرف الدين في المؤونة فاداءه من المؤونة والا فلا، وعليه فان اتلف مال الغير عمدا فلايكون دفع قيمة الشيئ المتلف من المؤونة، ولكنه غير تام، حيث انه لو توجه تكليف مالى الى الشخص من جهة تخلف​مّا فلايخرجه العرف من المؤونة، وعليه فلو جامع امرأته وهو محرم فعليه نحر بدنة، فالعرف يراه من المؤونة بلااشكال، ومن هنا لم يكن في شيئ من روايات الكفارات اشارة الى وجوب اداء خمسها اولا، حيث ان السكوت عن بيان ما يبتلي به العامة يشكِّل اطلاقا مقاميا دالاّ على عدم تكليف الناس بالنسبة الى اداء خمسه.

الاحتمال الثالث: ما قد يظهر من كتاب البحوث، وهو انه لو اتلف مال الغير (مع اذن الغير كما في صورة الاقتراض او بلااذنه) فينظر الى اداء الدين نظرة طريقية، فهو باداء دينه يصير مالكا لما اتلف ففيه لايكون اداء الدين من المؤونة، حيث كأنه يكون المال المتلف مال نفسه ولايكون اتلاف المال من المؤونة، فمن حين اداء الدين يعتبر كونه متلفا لمال نفسه، فمال الغير المصروف في الجهات المحرمة يصير مال نفس المكلف بمحض اداء بدله الى الدائن، فان الجمع بين البدل والمبدل ليس عرفيا، فيعتبر من حين الأداء انه قد اتلف مال نفسه، ومن هنا لو كسر قارورة الغير فبمجرد دفع بدله يصير ملكا للدافع، وهكذا لو رجع المالك الى اليد الأولى فبمجرد اداء بدله اليه يصير الشيئ ملكا لليد الأول، ويضمن اليد الثانية له.
أما لولم يكن اداء الدين بسبب اتلاف مال الغير، كما اذ صار مدينا من غير جهة الاتلاف كما اذا سبب جناية على طرف شخص فانه يكون ضامنا للدية ففيه ينظر الى اداء الدين نظرة موضوعية.
لكن هذا النظرايضا غير عرفي، فانه لو سبب اتلاف مال الغير وجناية على طرف الغير بسبب واحد (كما في الجناية على الراكب والمركوب) فلايقبل العرف التفصيل بين الدينين بان لايكون اداء الدين المسبب عن اتلاف مال الغير من المؤونة واداء الدين المسبب عن الجناية على الطرف يكون من المؤونة.

الاحتمال الرابع: التفصيل بين صورة التوبة ففيه يكون اداء اموال الغير من المؤونة، وبين ما لم يتب مما فعل فعليه لايكون اداء مال الغير من المؤونة، ولكنه ايضا غير عرفي، فانه لو كان اداء الدين من المؤونة فلايؤثر عدم التوبة فيه، مع انه ربما لايكون سبب الضمان معصية يلزم التوبة منه كما اذا وهب مالا الى شخص ولكنه خارج عن مؤونته.
فالانصاف هو الاحتمال الاول مع انصراف دليل المؤونة عن الأمثلة المتقدمة، والمسألة مشكلة جدا ويختلف بعض الامثلة من حيث الخفاء والوضوح.
 لكن قال السيد الصدر قده بوجوب النظرة الى الدين نظرة طريقيا وانه تارة يكون ناشئا من السبب القهري كاتلاف مال الغير فاداء هذا الدين يكون من المؤونة مطلقا ويكون النظرة اليه نظرة موضوعية، لكن لو كان ناشئا من القرض فيجب النظر الى انه فيم انفقه، فان كان صرفه فيما لم يكن مؤونة فلايكون من المؤونة، فذكر انه ان كان القرض قد صرف في شراء ما ليس بمؤونة فان كان في سنة الشراء تعلق الخمس بالعين وان كان من ارباح السنة اللاحقة وجب الخمس في نفس سنة الوفاء.

لكن هذا البيان ناقص، فلو اتلف مال الغير عدوانا لابالاتلاف القهري، او صرفه عدوانا كما في المصارف المحرمة، فيقول المشهور هو مؤونة، لكن السيد الصدر قده لم يذكر فيه شيئا، فهو فرض وجود معادل الدين وفي هذا الفرض لم يقل بما يقابل المشهور، حيث ان فتوى المشهور تجوز عدم اداء خمس المال المصروف في الجهات المحرمة، ولكن نظر المشهور ليس بصحيح، حيث ان مع اداء الدين يكون المال المصروف ملكا للشخص عرفا، فان الجمع بين البدل والمبدل غير عرفي، فمع اتلافه كأنه قد أتلف مال نفسه فيضمن خمسه، ويكون نظير ما يقال في تعاقب الأيدي من انه ان اخذ المال من اليد الثاني فرجوعه الى اليد الاول من جهة انه باداء بدل مال الغير فيصير مالكا للمبدل.
قال السيد الإمام قده ان اداء الدين من المؤونة فيما لم يكن معادل الدين موجودا، والا فلايكون من المؤونة، واما الدين المسبب عن المداورة فقال بانه يلزم دفعه من الربح المخمس، لان اداء الدين الحاصل من المداورة لايكون من المؤونة (والا يلزم دفع الربع الا ان يكون المال المدفوع مالا مقترضا حيث انه لايكون حينئذ فائدة متعلقا للخمس).

ومن البعيد ارادة اطلاق كلامه، فانه انما يتم فيما اذا بقي المعادل للدين الحاصل من المداورة ولم يصر مؤونة الى آخر السنة، والا لو صار هذا المعادل مؤونة -ولو قبل حلول سنة المال المدفوع بعنوان الخمس- فيكون اداء دينه الى الحاكم الشرعي من المؤونة ولايجب اداء الربع او من الربح المخمس، فان اداء دين الذي يكون مؤونة يكون من المؤونة، وهذا كما في اداء الدين للذي كان تالفا حين اداء دينه فانه من المؤونة. 

وهذا القيد مذكور في رسالة السيد السيستاني دام ظله، بانه انما يجب تخميس هذا النقد فيما بقي المعادل الى آخر السنة ولم يصرف في المؤونة، اي ولو صار المعادل مؤونة في هذه السنة اي سنة المال المدفوع خمسا.
هذا، ولايخفى ان اداء الخمس (دون الربع) الى الحاكم الشرعي يوجب صيرورة خمس المعادل ربحا وفائدة حين الأداء، وعليه فلو لم يؤد خمس النقد الذي يؤدي به الخمس (اي لم يؤد الربع) فربما يرتفع قيمة خمس المعادل فيجب تخميسه بالقيمة الراقية، وهذا ما ذكره السيد الخوئي قده ايضا في غير فرض المداورة بل فيما ادى الخمس بربح وسط السنة فلو لم يؤد الربع فكأنه انتقل خمس المعادل الى ملك نفسه، وعليه فيجب اداءه بالقيمة حين الأداء، لكن السيد الخوئي قده قال انه لو أدى الخمس بربح السنة الآتية فلايجب الا تخميس نفس النقد، ولكنا ذكرنا بعدم الفرق بين الفرضين.

وقال الاستاذ التبريزي بكفاية اداء خمس النقد فقط دون خمس المعادل بالقيمة الراقية، لعدم حصول المعاوضة، لكن ذكرنا انه لايهم صدق المعاوضة بل المهم ان بنفس اداء الخمس قد انتقل خمس الأرض الى الشخص فيكون ربحا ومتعلقا للخمس، والشاهد عليه لو أبرأ المدين واعرض عن اخذ دينه فعلى ما ذكره الاستاذ يلزم عدم تحقق أية فائدة لعدم اداء دين على الفرض مع ان حصول الفائدة ضروري، واما اصل جواز تاخير اداء خمس النقد المدفوع بعنوان الخمس فهو من صغريات المسألة الآتية فانتظر.
مسألة 72 متى حصل الربح وكان زائدا على مئونة السنة تعلق به الخمس‏ وإن جاز له التأخير في الأداء إلى آخر السنة فليس تمام الحول شرطا في وجوبه وإنما هو إرفاق بالمالك لاحتمال تجدد مئونة أخرى زائدا على ما ظنه- فلو أسرف أو أتلف ماله في أثناء الحول لم يسقط الخمس وكذا لو وهبه أو اشترى بغبن حيلة في أثنائه‏.
هل يجوز التأخير في اداء الخمس فيما اذا علم بعدم صرف الربح في المؤونة ام لا؟ فان مقتضى القاعدة ان مال الإمام يجب رده الى مالكه فان الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات الى اهلها، ومن هنا قد احتاط السيد السيستاني دام ظله في ذلك وانه يجب احتياطا أداء الخمس في هذا الفرض فورا، ومن هنا يجب تخميس ما اودع في البنك الحكومي اولا، لان الإيداع فيه اتلاف للمال عنده، وهكذا السيد الزنجاني دام ظله، ولكن السيد الخوئي قده ذهب الى جواز التأخير في شرح العروة، وان كان قد يستظهر من منهاج الصالحين وبعض استفتائاته انه يجب اداء خمس ما يعلم بعدم صرفه في المؤونة، ولكن الصحيح ان رأيه هو ما ذكره في شرح العروة، وقد ذكر ان حاشية العروة مقدمة على سائر كتبه.
وقد استدل قده عليه اولا بالإجماع وثانيا بالسيرة، فان بعض التجار يعلم بان بعض ارباح السنة يبقى الى آخر السنة، ومع ذلك قد استقر السيرة على تأخير اداء الخمس الى آخر السنة، وبقاعدة اصولية ثالثا، وهو ما ذكروه في بحث الترتب من ان الواجب المشروط لايخرج عن الاشتراط بتحقق شرطه، فمع العلم بتحقق الشرط وهو عدم الصرف في المؤونة لايكون وجوب اداء الخمس فعليا بل يبقى منوطا بعدم الصرف في المؤونة.
ولكن الظاهر ان ما استدل به من الاجماع والقاعدة الاصولية غير تام، اما ضعف الاستدلال بالاجماع فهو غني عن البيان، واما القاعدة الاصولية فهي فيما اذا لم يعلم بحصول الشرط والا فمع العلم به فلايجوز التساهل في تحقق سائر المقدمات، ويصير الوجوب فعليا، فلايجوز له الاتلاف وصرفه في غير التخميس، فلو نذر انه ان جاء ولده من السفر فيفعل كذا، فله ان يمنع من مجيئ ولده من السفر حتى لايجب عليه فعل كذا، لكن لو علم ان ولده يجيئ من السفر قطعا فلايرخص في ترك تحصيل مقدمات الفعل الكذائي، واما السيرة فلايبعد تماميتها.

والظاهر انه لايحتاج الى كبرى الأصولية التي ذكرها السيد الخوئي قده بل يمكن ان يقول ان جواز صرف المال في المؤونة لايكون مشروطا بصرف المال في المؤونة كما هو واضح، وجواز الصرف مساو لجواز الإبقاء، اذ لامعنى للمنع من الإبقاء مع الحكم بجواز صرفه في المؤونة، وجواز الإبقاء مساو لعدم وجوب اداء الخمس فورا، ولكن الظاهر ان جواز الصرف في المؤونة مشروط بجواز الإبقاء الخاص اي الذي ينتهي الى صرفه في المؤونة، وهذا كما يقال في المقدمة المحرمة للفعل الواجب بامكان جواز المقدمة المحرمة الموصلة، وانه ان انقذ الغريق فيجوز الغصب والا فلايجوز، ولاتنافي بين المنع عن المقدمة غير الموصلة ووجوب ذي المقدمة فضلا عن اباحة ذيها، واما في مورد الشك في الصرف في المؤونة فجواز الصرف في المؤونة من جهة ان حكمة جواز تأخير اداء الخمس الى آخر السنة هو الاحتياط للمؤونة، وهذا جواز واقعي لاظاهري ومن هنا لو تبرع شخص وتبين له بعدا ان ما فعله لم يكن مؤونة له فهذا لاينكشف عن حرمة ما فعله او بطلان المعاملة، بل لنا ان نقول ان الاحتياط للمؤونة حكمة لاعلة فحتى لو علم بعدم الصرف في المؤونة فيجوز التأخير لقيام السيرة المتشرعية، والشاهد على قيام السيرة على ذلك ما نرى من العلم بعدم صرف الربح الحاصل في آخر السنة في المؤونة، ومع ذلك لايسرعون في اداء خمسه بل يؤخرون الى وصول آخر السنة، ولو كان واجبا لبان.

ولايخفى انه قد يجوز التأخير الى السنة الآتية وهو فيما اذا كان المال في يد شخص آخر، فلايجب تخميسه في سنة الربح، وما ذكر السيد الحكيم قده من وجوب تخميسه من مال آخر فلم يظهر له وجه، بلافرق بين تعلق الخمس بالعين او بمالية العين، فانه لو كان المال المشترك بيد شخص آخر كما اذا كان تركة الزوج في يد شخص آخر فلايجب على سائر الورثة اداء حق الزوجة من مال آخر، ولايكون اداء مسقط الحق واجبا.

ومن هنا قال السيد الخوئي والسيد الصدر قدهما في الدين انه: إذا حل رأس السنة فوجد بعض أرباحه أو كلها دينا في ذمة الناس فإن أمكن استيفاؤه وجب دفع خمسه، وإن لم يمكن تخير بين أن ينتظر استيفاءه في السنة اللاحقة فإذا استوفاه أخرج خمسه وكان من أرباح السنة السابقة لا من أرباح سنة الاستيفاء، وبين أن يقدر مالية الديون فعلا فيدفع خمسها فإذا استوفاها في السنة الآتية كان الزائد على ما قدر من أرباح سنة الاستيفاء
 ومنشأ عدم وجوب اداء خمس الدين فورا انما هو عدم وجوب اداء المسقط وهو هنا اداء خمس الربح من مال آخر.

وقد كان يرى الاستاذ التبريزي قده ارتباط هذه المسألة بمسألة كيفية تعلق الخمس، وانه لو قلنا بتعلق الخمس على نحو الشركة في العين فيكون اداءه من مال آخر من المسقط ويكون المتجه عدم وجوبه لكن الصحيح ان تعلق الخمس على نحو الشركة في المالية فيجب تخميس الدين الذي بيد الغير فورا عند حلول السنة الخمسية؛ لكنه غير تام فانه الشركة في المالية لاتوجب صيرورة المكلف مدينا للإمام عليه السلام، فان غايته ان الامام شريك في العين في ماليته ومن هنا لايجب على سائر الورثة اداء سهم الزوجة من مال انفسهم في فرض غصب تركة الميت.

نعم ربما يقال بانه لو علم بعدم اداء الدين من المدين فلايجوز له دفع جميع المال اليه لانه زائد على المؤونة، فيجب اداء الخمس عقلا وحذرا من تضييع حق الإمام عليه السلام، ولكن الظاهر ان مع القرض يصير عين المال ملكا للمقترض ويصير بدله ملكا للإمام عليه السلام وهو من ابتداء التكون يكون البدل مؤجلا، فالدين الى الغير يكون جائزا من الأول ويصير بدل العين ربحا ويكون من الاول مؤجلا، بل ربما يكون سبب الدين البيع نسيئة فانه بمجرد البيع يكون جميع الثمن ربحا (خلافا للسيد الإمام قده، حيث يرى ان ما يؤدى من الثمن ربحا لسنة الاستيفاء).
نعم ينبغي تقييد ما ذكروه من "انه يمكن ان يقدر مالية الديون فعلا فيدفع خمسها فإذا استوفاها في السنة الآتية كان الزائد على ما قدر من أرباح سنة الاستيفاء" بانه فيما اذا كان الدين معدا للتجارة، والا فلايجب خمسه الا اذا باعه، واداء الدين لايكون معاوضة، وهذا نظير ان يقرض الف دولار الذي قد خمسه فاذا استوفاه في السنة القادمة وقد ارتفعت قيمته فلايجب خمس الارتفاع اذا لم يكن معدا للتجارة.
وهنا مسألة ذكرت في منهاج الصالحين وهو انه إذا كان ربحه حبا فبذره فصار زرعا وجب خمس الحب لا خمس الزرع، وإذا كان بيضا فصار دجاجا وجب عليه خمس البيض لا خمس الدجاج، وإذا كان ربحه أغصانا فغرسها فصارت شجرا وجب عليه خمس الشجر لا خمس الغصن، فالتحول إذا كان من قبيل التولد وجب خمس الأول حيث انه قد تلف بالتولد، وإذا كان من قبيل النمو وجب خمس الثاني؛ وقد وافقه المعلقين من السيد الخوئي والصدر والاستاذ رحمهم الله والسيد السيستاني دام ظله.
ولكن الاشكال انه في البيض الذي كان للغير وقد اتلفه الغاصب فالمالك مخير بين ان يأخذ الفرخ وبين ان يأخذ قيمة البيض، حيث ان النماء تابع للاصل، ولااحترام لعمل الغاصب، فما الفرق بينه وبين ما نحن فيه، فما يقال في غير مورد من ان الزرع لصاحب البذر وان كان الزارع غاصبا جار فيما نحن فيه من ان صاحب البيض يجوز له تملك الفرخ، ومن هنا لو تبدل البيض الى الفرخ بغير فعل من الانسان بل بامر تكويني فمن الواضح انه ملك لمالك البيض، وقد ذكروا في بحث خيار الغبن من انه لواتلف الغابن الصورة النوعية للشيئ فيتخير المغبون بين ان ياخذ العين بالصورة الفعلية او ياخذ قيمته بالصورة السابقة، وقد ذكر الاستاذ في بيان الفرق بين الموردين ان شركة الامام في الخمس على نحو الشركة المالية وقد تلفت المالية بتبدل البيض الى الفرخ، ولكنه غير تام حيث انه لايتم بالنسبة الى القول بالشركة في العين، هذا مع انه على مسلك الشركة في المالية فقد انتقل حق الامام الى الصورة الجديدة، ومن هنا ينتقل حق الفقراء في باب الزكاة الى النماء مع انه على نحو الشركة في المالية وكذا في ارث الزوجة من البناء او الاشجار فالزوجة تكون شريكة في الشجر المتبدل الى الخشب.
ان قلت: ان البيض قبل مرحلة تكون الفرخ يكون فاسدا وتالفا عرفا فلامالية له حتى يشترك فيه الامام.

قلت: اولا انه له قيمة باعتبار استعداده لتكون الفرخ وثانيا ان نقصان القيمة على حد التلف لايوجب زوال الملكية كما هو واضح.

نعم لو أضفنا الى مبنى الشركة في المالية في الخمس مبنى عدم شراكة المالك في المالية في النماء وهذا ما يقول به السيد الامام قده والسيد السيستاني دام ظله من انه لايكون للزوجة نماء البناء من اجرته، فعلى فرض تلفيق المبنيين يتم ما ذكروه في مسألة البيض والفرخ.

ولكن كلا المبنيين غير تامّ عندنا، فالحق ان الخمس ينتقل من البيض الى الفرخ ومن البذر الى الشجر فيخير الامام بين اخذ الفرخ وقيمة البيض، ولكن الحاكم الشرعي يجب عليه مراعاة المصلحة فيخير بين اخذ الفرخ وبين اخذ قيمته.

هذا كله فيما تبدل البيض الى الفرخ بعد حلول السنة لكن لوتبدل البيض الى الفرخ اثناء السنة فلايظن ان يستشكل احد في الانتقال الى الفرخ، حيث ان العرف يلاحظ ما يبقى آخر السنة وهو الفرخ، ومنها لو اشترى ارضا بالثمن الكلي بعد حلول السنة على الثمن فيقول المشهور انه لاينتقل الخمس الى الارض، حيث انه قد تلف الخمس بهذا الاشتراء فينتقل الخمس الى الذمة، لكن لو اشتراه بالثمن الكلي اثناء السنة فينتقل الخمس الى الارض مع انه قد اشتراه بالثمن الكلي لان العرف لايراه اتلافا لانه قد يجوز له التصرف في المال بالتبديل والتبدل فيرى العرف انتقال الخمس الى الارض.
وقال السيد الحكيم انه بناء على مسلكه من كون الخمس متعلقا بالعين على نحو تعلق الحق فلادليل على انتقال الحق من البيض الى الدجاج، وهذا مطلب صحيح، ولكن الاشكال ان من يرى مسلك الشركة في العين كيف يقول بعدم انتقال الخمس الى الدجاج؟.
هذا ولكن السيد الخوئي قده يرى تبدل الصورة النوعية مصداقا للتلف كما هو ظاهر عبارته في خيار الغبن فاذا تبدل البيض دجاجا فالدجاج ملك للغاصب، حيث انه قال في خيار الغبن اذا خلط الخل المبتاع بالسكّر وتبين ان شراء الخل غبني وجب رد بدل المبيع من المثل او القيمة حيث ان المبيع تالف وكذا لو خلط الخل بخلّه ضمن مثل ذلك الخل المبيع او قيمته، فهو موافق لكلام الشيخ الطوسي وابن حمزة في الوسيلة من انه لو غصب البيض وصار دجاجا فهو ضامن للبيض فقط والدجاج ملك للغاصب؛ فالنقض بانه لو صار البيض دجاجا بغير فعل الانسان غير وارد على السيد الخوئي قده لانه لايكون اتلافا ولكن كلامه في مورد الاتلاف، فما ذكره في باب الخمس من المنهاج مطابق لما ذكره في خيار الغبن.

ولكن مر انه غير صحيح وقد ذكر السيد السيستاني قده انه ينتقل الخمس الى الدجاج، وان الصحيح في مورد تبديل البيض الى الدجاج أنه وان كان ضامنا للبيض لكن ما لم يدفع البيض يكون الدجاج ملكا لصاحب البيض، ويخير بين مطالبة قيمة البيض وبين اخذ الدجاج، وهذا كما في كسر القارورة حيث انه ما لم يدفع قيمة القارورة يكون القارورة المكسورة ملكا لصاحب القارورة لكن بعد دفعها يقول العقلاء بعدم امكان الجمع بين العوض والمعوض ويخرج القارورة المكسورة عن ملكه، وهكذا في بحث الخمس ان رأى الحاكم الشرعي المصلحة في اخذ خمس قيمة البيض فله ذلك، وما لم يأخذه فخمس الدجاج يكون للحاكم الشرعي.
مسالة 73: لو تلف بعض أمواله مما ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلك لم يجبر بالربح‏، وإن كان في عامه، إذ ليس محسوبا من المؤونة.

ولافرق في ذلك بين ان يكون المال من مؤنة الرجل او لم يكن كذلك، بل وكذلك لافرق بين ان ينتقل الى المكلف بالربح المخمس ا REF م71 \h 
 \* MERGEFORMAT و بالمال المقترض، واداء ذلك الدين لايكون من المؤونة فيما اذا لم يصرف ذاك المال في المؤونة، والقصور في حفظ ذلك المال اذا كان متعارفا (اي عومل معه معاملة نفس مال المكلف لامثل المال الذي استؤمن عليه) فلايكون ذلك سببا للضمان، لانصراف دليل الخمس عنه، فهذا التلف لايكون من المؤونة ويكون من قبيل خراج السلطان (فانه ربما يمكن الفرار من اداء خراج السلطان لكن لايجب ذلك ويكون دليل الخمس منصرفا عنه).
مسألة74 لو كان له رأس مال وفرقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها
 فالأحوط عدم جبره بربح تجارة أخرى بل وكذا الأحوط
 عدم جبر خسران نوع بربح أخرى لكن الجبر لا يخلو عن قوة خصوصا في الخسارة، نعم لو كان له تجارة وزراعة مثلا فخسر في تجارته أو تلف رأس ماله فيها فعدم الجبر لا يخلو عن قوة خصوصا في صورة التلف وكذا العكس وأما التجارة الواحدة فلو تلف بعض رأس المال فيها وربح الباقي فالأقوى الجبر وكذا في الخسران والربح في عام واحد في وقتين سواء تقدم الربح أو الخسران فإنه يجبر الخسران بالربح‏.
ولايخفى انه قد لايصدق الربح كما اذا اشترى شيئا بالمال المخمس بعشرة تومانا ثم انخفض قيمته آخر السنة الى خمسة توامين وفي السنة الثانية ارتفع قيمته الى عشرة تومانا وباعه بهذه القيمة ففيه لايصدق الربح لانه باع الشيئ بثمنه، فان الربح في المعاوضة انما يصدق بملاحظة ارتفاع ثمن الشراء، نعم لو انتقل الشيئ الى الانسان بغير معاوضة فعند بيعه بالقيمة المرتفعة يصدق الربح.

نعم لو كان الخسران والربح في شيئين في سنتين فهذا ما يقول المشهور بعدم الجبر، وهنا فرع وسط بين الفرعين وهو ان يشتري الارض بمليون بثمن غير مخمس ثم ارتفع قيمته الى عشرة مليون ثم يخمس القيمة ثم في السنة الثانية انخفض قيمته الى خمسة ملائين ثم في السنة الثالثة ارتفع قيمته الى عشرة مليونا فيجب تخميس هذه الخمسة الملائين اذا اعد للتجارة او باعه، ولكن الانصاف انه خلاف العرف فانه يرى التخميس السابق اساسا للربح.

ففرض المسألة هو الفرض الثاني اي تحقق الجبر والخسران في سنتين في شيئين وفيه ثلاثة فروض: الاول النوعين من تجارة واحد وهو تجارة الأقمشة مثلا فربح في تجارة العباءة وخسر في تجارة الإزار، والفرض الثاني الربح في تجارة القماش والخسران في تجارة الأرز والفرض الثالث الربح في التجارة والخسران في الزراعة.

وقال السيد الحكيم ان العرف لايرى الفرق بين الفروض بل يحتسب الربح والخسران من جميع المكاسب.

قال السيد الخوئي قده: يختص الجبر بالربح السابق والخسارة اللاحقة، إذ حينئذ لا يصدق انه استفاد فان الربح المتعقب بالخسران في حكم العدم، واما ما تقدم على الربح من صرف شي‏ء في المؤونة أو الخسارة فلم يدل اي دليل على انجباره بالربح المتأخر.

وقال السيد الإمام قده: الظاهر أن الميزان في الجبر وعدمه هو استقلال التجارة ورأس المال وعدمه بمعنى أنه لو كان له رأس مال جعله في شعب يجمعها شعبة مركزية بحسب المحاسبات والدخل والخرج والدفتر يجبر النقص ولو كان الأنواع مختلفة ولو كان له رأس مال آخر مستقل غير مربوط بالآخر من حيث رأس المال والجمع والخرج والمحاسبات لم يجبر به نقص الآخر ولو كان الاتجار بنوع واحد وكذا الحال في التجارة والزراعة فيجري فيهما استقلال رأس المال وعدمه‏.
وقال السيد السيستاني دام ظله: إذا وزع رأس ماله على تجارات متعددة كما إذا اشترى ببعضه حنطة وببعضه سكرا فخسر في أحدهما وربح في الآخر جاز جبر الخسارة بالربح على الأظهر ، نعم إذا تمايزت التجارات فيما يرتبط بشؤون التجارة من رأس المال والحسابات والأرباح والخسائر ونحوها ففي جواز الجبر اشكال ، والأحوط لزوما عدم الجبر ، وكذا الحال فيما إذا كان له نوعان من التكسب كالتجارة والزراعة فربح في أحدهما وخسر في الآخر ، فإنه لا تجبر الخسارة بالربح على الأحوط.
والظاهر ان الجبر في الصورة الاولى من جهة وحدة الحساب.

والحق هو التفصيل بين ما كان عرفا مؤونة تحصيل الربح وبين سائر الخسائر، فانه يكسر مؤونة تحصيل الربح منه ولو كان في السنين السابقة، بل قد لايكون مؤونة تحصيل الربح لكنه مانع عن صدق الربح، كما في الضرائب على تحصيل الربح، وعلى اي حال تارة فتارة يكون الربح مقدما على الخسران فالربح وان كان حاصل حدوثا لكن مع الخسران المتأخر الحاصل في سنة الربح لايراه العرف رابحا بقول مطلق، بلافرق بين وحدة الحساب وتعدده، اذ المكلف شخص واحد ذا رأس مال واحد، وان كان بالدقة العقلية يقال ربحت وكذا خسرت في كذا، فالحق مع السيد الحكيم قده من ان العرف ينظر نظرة مجموعية ويقول بقول مطلق لم تربح كما يقال بقول مطلق لم تخسر، اما لو كان الخسران مقدما على الربح فالعرف ينظر بنظرة مجموعية ويقول بعدم صدق الربح حدوثا، وقول السيد الخوئي قده في احتساب السنة لكل ربح فهو غير عرفي في المقام.
مسألة 75 الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين، ويتخير المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال آخر
مسألة 75
مسألة 75 الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين، ويتخير المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال آخر نقدا أو جنسا ولا يجوز له التصرف في العين قبل أداء الخمس وإن ضمنه في ذمته، ولو أتلفه بعد استقراره ضمنه و لو اتجر به قبل إخراج الخمس كانت المعاملة فضولية بالنسبة إلى مقدار الخمس فإن أمضاه الحاكم الشرعي أخذ العوض و إلا رجع بالعين بمقدار الخمس إن كانت موجودة و بقيمته إن كانت تالفة و يتخير في أخذ القيمة بين الرجوع على المالك أو على الطرف المقابل الذي أخذها و أتلفها، هذا إذا كانت المعاملة بعين الربح، و أما إذا كانت في الذمة و دفعها عوضا فهي صحيحة، و لكن لم تبرأ ذمته بمقدار الخمس، و يرجع الحاكم به إن كانت العين موجودة و بقيمته إن كانت تالفة مخيرا حينئذ بين الرجوع على المالك أو الآخذ أيضا.
فلايكون الخمس تكليفا محضا كما في الكفارات (ومن هنا لايكسر الكفارات من تركة الميت بل يكون كالصلوات الفائتة من الميت) وكما في زكاة الفطرة على رأي السيد الخوئي قده، وكما لايكون دينا محضا، بل يتعلق بالعين، لكن في مسألة76 يبحث عن كيفية تعلق الخمس بالعين ويختار انه بنحو الشركة في العين على نحو الكلي في المعين، فيجوز التصرف في اربعة اخماس منه وان بقي منه خمس فلايجوز التصرف فيه، كما في قول البائع بعتك صاعا من هذه الصبرة او واحدا من هذه الكتب.
وعلى اي حال فالمحتملات بل الاقوال في المسألة متعددة:

الاول: انه على نحو تعلق الحق بشكل حق الرهانة او بشكل حق الجناية، فان حق الرهانة مانع عن تصرف الراهن في العين المرهونة على المشهور (والا فان السيد الخوئي قده وعدة من الاعلام لايرى منع تعلق حق الرهانة من بيع العين المرهونة بل ينتقل العين متعلقة بحق الرهانة) فان كان المشتري جاهلا بالحال فله الخيار، اما حق الجناية فاولياء المقتول لهم استرقاق العبد لكن يجوز للمولى بيع العبد على المشهور.
الثاني: انه يتعلق بالعين على وجه الملكية وان الامام مالك لخمس العين، ويقال انه الظاهر من الأدلة كقوله تعالى: "فان لله خمسه" لظهوره في انهم شركاء في العين وكذا الروايات في المقام: عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن المعادن ما فيها ؟ فقال : كل ما كان ركازا ففيه الخمس
، ومحمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الملاحة ؟ فقال : وما الملاحة ؟ فقال : أرض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء فيصير ملحا ، فقال : هذا المعدن فيه الخمس
، وعماربن مروان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس
، وابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الخمس على خمسة أشياء : على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة
.
والصحيح ان ظهور الآية وان كان تاما في الدلالة على المدعى، لكن لاظهور للروايات في اكثر من تعيين مورد الخمس، واما ان كيفية الخمس فلامعيِّن فيها لها، فانه كما يقال: في الامتعة التي يستورد من الخارج ضرائب، فهل يستفاد منه ان الدولة شريكة فيها؟ وقد ورد في روايات الزكاة: في خمس من الابل شاة، وقد استدل بها السيد الخوئي قده ان اصحاب الزكاة شريك فيها غاية الامر على نحو الكلي في المعين، مع انه لاظهور فيها على كيفية تعلق الزكاة، بل هو نظير ان يقال في قتل الخطأ دية، فانه لاظهور فيه اكثر من ان قتل الخطأ موضوع للدية.
وبهذا البيان يتبين ان تعلق الخمس ليس على نحو تعلق الحق او التكليف المحض، والشاهد على عدم كونه بنحو الدين في الذمة او التكليف المحض وجود روايات مانعة عن التصرف في المال المتعلق للخمس: ابو بصير عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث - قال: لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا
 وروايته الأخرى عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله ، اشترى ما لا يحل له
 ورواية عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عليه السلام: والله لقد يسر الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم ، جعلوا لربهم واحدا وأكلوا أربعة أحلاء
، وكذا روايات التحليل السابق ذكرها، واما التعبير بالحق فهو يجتمع مع احتمال الملك كما يقول الورثة ان لنا حقا في مال الميت.
فبعد ما تبين ان الخمس يتعلق بالعين على نحو الملكية فهنا اختلاف في كيفية الملكية فالرأي الاول ما عليه السيد الخوئي قده من ان شركة اصحاب الخمس في العين على نحو الإشاعة في العين وكذا السيد الإمام قده، والرأي الثاني ما عليه السيد الصدر والاستاذ قدهما من انه على نحو الاشاعة في المالية نظير ارث الزوجة من البناء حيث ترث من البناء قيمة والرأي الثالث ما عليه صاحب العروة من انه على نحو الكلي في المعين والرأي الرابع التلفيق بين الكلي في المعين والشركة في المالية وهو الشركة في المالية على نحو الكلي في المعين.
والفرق بين هذه الأقوال الأربعة هو ان على القول الأول يكون كل خمس كل جزء من المال للإمام واربعة اخماس منه للمكلف، واجازة الشارع بدفع الخمس من النقد الآخر ترجع على اجازته في المعاوضة لكن على الرأي الثاني يكون الدفع من النقد الآخر مصداقا لدفع الخمس، وقد يذكر للشركة في المالية ثمرات:
الثمرة الأولى: انه بناء على القول بالشركة في العين لولم يخمس المال فعلى القول بالشركة في العين فيجب عليه خمس اجرة المثل طيلة هذه السنين مضافا الى خمس قيمة العين فعليا، لكن بناء على القول بالشركة في المالية فقد يقال ان الامام لم يكن شريكا في العين فلاحق له في اجرة المثل للعين، نظير ما قال السيد الامام والسيد السيستاني في ارث الزوجة من العقار من انه لو اثمر الحديقة فلاحق لها في الثمرات، لكن قد يقال بان هذه الثمرة لاتكون تامة، فان من يكون ذا حق في المالية فهو ذا حق في الثمرات، وهذا ما صرح به السيد الخوئي قده في ارث الزوجة من ثمرات الحديقة، بل يكون مالكا لنفس الثمرات لا لقيمتها.
بل يرى العرف معنى الشركة في المالية انه يختار الورثة بين دفع قيمة البناء او دفع عينه الى الزوجة، وهذا نظير ما لو كان الميت مدينا بمبلغ معين كمائة دينار او اوصى به لزيد فالعرف وان لم يعرف اسم الشركة في المالية لكن يعرف حقيقته.
والمورد الآخر للشركة في المالية عند العقلاء هو ما ذكروه في خيارالغبن وهو انه لو اتصف العين بصفة الكمال في البيع الغبني فقال السيد الخوئي قده ان الغابن يكون شريكا في العين بنحو الشركة في المالية، وقد استدل عليه بالسيرة العقلائية، ومن هنا لو رجع العين الى النقصان فلاحق له فيه، ولكنه لم يرى ذلك الحق للغابن عند الفتوى، واما السيد السيستاني فقد افتى بثبوت الحق له في مقام الفتوى.
واما بالنسبة الى الثمرة المترتبة على القول بالشركة في المالية فالانصاف ان السيرة العقلائية غير ثابتة في ان من كان مالكا على نحو الشركة في المالية فهو مالك لثمرات العين، ومن هنا لو نمت المال الموصى به على نحو الشركة في العين فيرى الموصى له نفسه ذا حق بالنسبة الى النماء، لكن لو كانت الوصية على نحو الشركة في المالية فلايحق له مطالبة النماء ولايكون له ذلك في اي سيرة عقلائية، (نعم هنا اختلاف بين السيد الامام قده وبين السيد الخوئي قده في انه في الشركة في المالية كما في ارث الزوجة من البناء هل يكون للزوجة الامتناع من اخذ حصته من نفس البناء كما عليه السيد الامام قده او يكون للورثة التخيير بين دفع حصته من النقد او من البناء كما عليه السيد الخوئي قده وهو الظاهر) نعم لو انخفض قيمة العين بسبب فعل الشريك فهو ضامن لمن كان شريكا على نحو الشركة في المالية وهو يفترق عن نقصان القيمة بقانون التجارة، فالثمرة الاولى تامة.
الثمرة الثانية: ما تقدم في صيرورة البيض فرخا والبذر حنطة، من انه على القول بالشركة في المالية فلاينتقل حقه الى الفرخ وله وجه.
الثمرة الثالثة: جواز احتساب دين الفقير على القول بالشركة في المالية دون القول بالشركة في العين، وهذا ما عليه الاستاذ التبريزي قده، حيث يرى ان احتساب الدين اداء للمالية.

الثمرة الرابعة: ما عليه الاستاذ التبريزي قده من انه على القول بالشركة في المالية لو ادى الخمس بربح السنة فلاينتقل خمس الربح الى العين، حيث انه اداء للخمس لامعاوضة لكن السيد الخوئي قده يقول بانتقال الخمس الى العين، فكأنه ابتاع خمس العين من الامام، وعليه فلو ارتفع قيمة العين فيكون خمسه بالقيمة الراقية للامام؛ ولكن تقدم عدم تمامية هذه الثمرة.

الثمرة الخامسة: لو لم يكن قادرا على استيفاء الدين فعلى القول بالشركة في المالية فيجب تخمسيه لان اداؤه اما باداء نفس العين او باداء قيمته والمفروض تمكنه من اداء القيمة، لكن على القول بالشركة في العين والمفروض انه بيد المدين ولايقدر على اداءه فلايجب عليه شيئ، وقد تقدم انها ايضا غير تامة.

ثم انه قد يقال بان ظهور الآية في الشركة في العين يختلّ بعدة قرائن:

 منها: ان موضوع الخمس هو الربح والفائدة والربح الحقيقي هو المالية فان الشيئ الذي لامالية له لايصدق عليه فائدة، ولكنه غير تامة حيث ان مالية العين حيثية تعليلية لصدق الفائدة على نفس العين.
ومنها: ان الارتكاز العرفي في الضرائب يأبى عن تعلق الضريبة في العين على نحو الشركة فيه، بل يجوز دفع قيمته، بل لايمكن كثيرا افراز العين وتقسيمه الى اجزاء.
وفيه ان الضرائب العقلائية صرف تكليف، ومن هنا يأخذ النبي صلى الله عليه وآله بنفسه خمس الغنيمة، والا فلو كان ظاهرا في الشركة في الملكية فربما لايرتضي الدولة باخذ قيمة حقه.

ومنها: ان تعلق الزكاة على نحو الشركة في المالية ان لم نقل بانها صرف حق، والخمس بدل الزكاة وان السادة لما كانوا محرومين من الزكاة فمن هنا شرِّع في حقهم الخمس.
وفيه ان بدلية الخمس للزكاة لاتعني المشاركة في جميع الاحكام، ومنها لايرتب الفقهاء احكام الزكاة في الخمس كجواز العزل في الزكاة، فان الزكاة تعين بالعزل فلايحتسب تلفها من كيس المكلف لكنه غير ثابت في الخمس.

ومنها: ان جواز اداء الخمس من مال آخر بنفسه قرينة وسبب لانعقاد الظهور العرفي في الشركة في المالية لانه من اظهر خواص الشركة في المالية، والدليل على جواز دفع الخمس من مال آخر مضافا الى الاجماع والسيرة:صحيحة محمد بن خالد البرقي قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: هل يجوز أن اخرج عما يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب علي الذهب، دراهم قيمة ما يسوى ؟ أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شئ ما فيه ؟ فأجاب عليه السلام: أيما تيسر يخرج.
 فان ما يجب في الذهب ربما يكون خمسا وترك الاستفصال دال على الاطلاق.
وفيه ان ذكر الحرث والشعير مما يصلح للقرينية على صرف الرواية الى خصوص الزكاة، هذا مع ان الشركة في المالية امر غير مأنوس بالأذهان العرفية وله أمثلة نادرة كما تقدم في الوصية او خيار الغبن، وجواز الأداء من مال آخر يراه العرف مجامعا مع المعاوضة القهرية ولايكون قرينة عرفية على الشركة في المالية.
فالحق هو الشركة في العين، ولكن يجوز اداءه من نقد آخر، اما الدفع من جنس آخر كما عليه السيد صاحب العروة فهذا ما لادليل عليه، فالحق عدم تمامية شيئ من القرائن على الشركة في المالية.
اما الثمرة بين الكلي في المعين والاشاعة في العين هو تعين الخمس في الباقي عند تلف اربعة اخماس المال وعدمه وجواز التصرف في غير مقدار الخمس، فلو قيل ان خمسة دراهم من المال ملك للغير فهو ظاهر في الكلي في المعين ومنه يقال ان الميت شريك مع الوراث في التركة بمقدار الدين على نحو الكلي في المعين (كما عليه السيد الخوئي قده وعدة من الأعلام) فلو تلف التركة الا بمقدار خمسة دراهم فهو للدائن، لكن لو قيل ان حصة من المال للغير فهو ظاهر في الاشاعة، ومنه المقام، حيث ان الحصة وهو الكسر المشاع ظاهر في الشركة على نحو الاشاعة.
بل قد يقال ان الكلي في المعين راجع الى الفرد المردد فهو غير معقول بتاتا لعدم تعين له في المال وانه كلما وضع اليد عليه يقال انه غير متعين في كونه ملكا للغير، لكن قد اجبنا عنه في الاصول من ان العرف يراه موجودا خارجيا ومتعلقا للوصف التكويني وهو العلم الاجمالي فكيف بالامور الاعتبارية. 
وقد يقال ان ولاية المكلف على الإفراز والأداء من مال آخر قرينة على الكلي في المعين، ولكنه لم يثبت سائر خواص الكلي في المعين من انه لو تلف اربعة اخماس المال بغير تفريط من المكلف فهل يمكن الالتزام بان الخمس الباقي لاصحاب الخمس ويرد النقص على المالك فقط؟ وبالجملة ان ولاية المكلف على الإفراز ثابتة على اي حال ولو كان تعلق الخمس على نحو الاشاعة، والاطلاق المقامي للروايات ايضا يقتضي ثبوت تلك الولاية.
وقد يقال ان التعبير بان الخمس لله مشترك بين الاشاعة والكلي في المعين، ولكن المغروس في الأذهان هو الإشاعة ويحتاج خلافها الى القرينة، فلو ابتاع خمسا من العين ثم تلف بعضا منها فيرى العرف النقص على كل منهما، فالكسر المشاع ظاهر في الإشاعة ويحتاج خلافه الى القرينة.
ثم انه بناء على تصوير السيد الصدر قده للفرد المردد من انه لامانع من التمسك بعموم قاعدة الطهارة في غير الثوب او التراب المعلوم نجاسته اجمالا وان لم يكن له تعين واقعا، وأثر ذلك جواز تكرار الصلاة بهما مرتين حيث يحرز بالتعبد الطهارة الظاهرية لاحد الثوبين اللذين كرّر الصلاة فيهما او احد الترابين اللذين كرّر التيمم بهما، اذ لاإشكال عندنا في ان السيرة العملية العقلائية قائمة على حجية العام في نفي التخصيص الزائد على المقدار المعلوم بالاجمال ولو لم يكن له تعين واقعا، نعم تبقى المشكلة الثبوتية وهي استحالة التعبد بالفرد المردد بحالها، ولكن يمكن حلها بالالتزام بالحجية المشروطة لكل من الظهورين بشرط كذب الآخر فانه وجه صحيح ومعقول طالما افترض تمامية المقتضي له في مرحلة الإثبات(
) فعلى هذا المبنى كيف يصور الكلي في المعين في الخمس؟ حيث ان ملكية كل جزء متوقفة على عدم ملكية الجزء الآخر توقف الشيئ على وجود شرطه وعدم ملكية الاخر يتوقف على ملكية الاول توقف عدم الشيئ على وجود مانعه؟.
ثم انه في مورد الدين فقال السيد الكاظم الحائري انه لو كان الدين من شأن الرجل فهو مؤونته وعند استيفاءه يكون بمنزلة الاستغناء من المؤونة فيجب تخميسه مالم يصرفه في مؤونة سنة الاستيفاء، واما لولم يكن من شأن الرجل ذلك فقد سبَّب لانخفاض قيمته ويجب تخميس جميع المال المدين ولايكون اداء خمسه من التكليف بغير المقدور حيث انه بسوء اختياره جعله في يد الغير، وهذا التسبيب للانخفاض موجب للضمان ويفترق عن انخفاض القيمة بسبب قانون العرض والطلب.
وما افاده صحيح في الشق الثاني وانه اذا لم يكن الدين من شأن الرجل فيجب تخميس جميع المال، ولايكون كل دين مستحبا مع انه لم يكن العمل بكل مستحب من المؤونة، والا لولم يكن الامر كما ذكر فيخمس القيمة المنخفضة للدين فعلا وبعد استيفاء الدين لايتعلق به الخمس لعدم تعلق الخمس بارتفاع القيمة فيما اذا لم يكن معدا للتجارة او على القول بعدم التخميس مالم يبع العين، وهذا امر يستنكره وجدان العرف المتشرعي.
اما بالنسبة الى الشق الاول فقد مر ما فيه من ان الدين لم يكن مصروفا في المؤونة ويجب تخميسه مخيرا بين تخميس القيمة الفعلية للدين ثم يخمس الباقي ويكون من ربح سنة الاستيفاء وبين ان يؤخر التخميس الى سنة الاستيفاء ويكون من ربح سنة الدين فيجب تخميسه آنذاك فورا، والقول بعدم تعلق الخمس بالدين مما يقول به الشيخ الاستاذقده ايضا فيما يحتاج اليه، كما فيما هو المتعارف من الدين لصاحب الدار المسمى برهن الدار.
واما الاتجار بالمال قبل اخراج الخمس ففي فرض اجازة الحاكم يلزم دفع خمس ثمن المسمى وفي فرض عدم اجازته يدفع خمس ثمن المثل، لكن الاشكال انه لادليل على إجزاء دفع المشتري لخمس القيمة بل لخمس العين عن اداء الخمس عن مالكه، بل هو نظير ان يدفع الغير خمس مال شخص آخر او الكفارة عنه بلااذن منه، هذا على مقتضى القاعدة، لكن في باب الزكاة رواية تدل على اجزاء دفع الزكاة عن الغير: عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت لأبي عبد الله رجل لم يزك إبله أو شاته عامين فباعها، على من اشتراها أن يزكيها لما مضى؟ قال: نعم تؤخذ منه زكاتها ويتبع بها البايع أو يؤدي زكاتها البايع
، لكن التعدي منها الى الخمس يحتاج الى الغاء الخصوصية، وهو امر غير بعيد ويشهد عليه ما في الروايات من ان تشريع الخمس عوض عن الزكاة، لكن في النفس منه شيئ، اذ لايعني تعويض التشريع عن الزكاة ترتب جميع احكام الزكاة على الخمس، ففي الزكاة احكام لايمكن تسريها الى الخمس، ولعل هذا الحكم منها.
نعم لو امتنع البايع من اداء الخمس فيجوز للمشتري اداء خمس ماله ويكون له ولاية عليه عند مطالبة الحاكم لانه ولي الممتنع، ولكن هذا بحث آخر، وبالجملة ان نسبة المشتري الى خمس هذا المال يكون مثل نسبة سائر الاشخاص اليه ويكون الإجزاء بحاجة الى دليل سيما اذا دفع المشتري قيمة خمس المال.
ثم ان ما ذكره السيد قده في المقام مبتن على مبناه من عدم القول بشمول اخبار التحليل في المعتقد بالخمس، والا فعلى مسلك مثل السيد الخوئي قده من عدم الفرق بين المعتقد بالخمس وغيره، فلاحاجة الى اذن الحاكم الشرعي، بل يكون البيع صحيحا وينتقل الخمس الى ذمة البائع، وقد بحثنا عن جوانب البحث سابقا، لكن الذي نقول في المقام انه في الاعراف التي يكون فيها شرط ارتكازي على اداء الثمن من مال حلال شرعي، فمع قصد المشتري بدفع المال من المال المتعلق للخمس اي من المال الحرام فهو في الحقيقة غير ملتزم برعاية الشرط، وعليه فيختلف الايجاب والقبول بالنسبة الى هذا الشرط الارتكازي فيشكل صحة المعاملة حينئذ –على مسلك المشهور والصحيح، فان الظاهر تعليق العقد على التزام المشروط عليه بالشرط، فعند قبول العقد بلاشرطه لايتحقق التطابق بين الإيجاب والقبول، والارتكاز العرفي على عدم التطابق، نعم على مسلك السيد الامام قده من ان عدم قبول الشرط لايضر بصحة المعاملة فلااشكال من هذه الناحية
- وهذا غير ما يقول السيد الإمام قده من انه لو قصد دفع الثمن من مال خاص فيصير الثمن شخصيا، اذ عليه يكون المعاملة بالنسبة الى مقدار الخمس فضوليا.
 وقد يستشهد في المقام بروايات:
ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من استدان دينا فلم ينو قضاءه كان بمنزلة السارق
، والرواية مرسلة، فقد يستظهر منها
 انه لو لم ينو اداء الدين فقرضه باطل
، ولافرق بين ان لم ينو اداء القرض او ينو اداءه من مال حرام.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل أتى رجلا فاستقرض منه مالا وفي نيته أن لا يؤديه فذلك اللص العادي
، والرواية معتبرة وقد بحثنا عن حال ابي خديجة سابقا.
الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا
، والرواية معتبرة.
وقال السيد اليزدي قده في كتاب الصلاة: إذا استقرض ثوبا و كان من نيته عدم أداء عوضه‏ أو كان من نيته الأداء من الحرام فعن بعض العلماء أنه يكون من المغصوب بل عن بعضهم أنه لو لم ينو الأداء أصلا لا من الحلال و لا من الحرام أيضا كذلك، ولا يبعد ما ذكراه و لا يختص بالقرض و لا بالثوب بل لو اشترى أو استأجر أو نحو ذلك و كان من نيته عدم أداء العوض أيضا كذلك‏
.

وصاحب الجواهر موافق لصاحب العروة في هذه المسألة لكنه ادعى اعراض الاصحاب عن هذه الروايات
.

اما الشرط الارتكازي وان كان ثابتا، ولكن عدم نية الوفاء او نية عدم الوفاء غير عدم قبول الشرط، وهذا نظير الوعد بدون نية الوفاء، فان الوعد متحقق لفرض حصول نية الانشاء، فمقام الانشاء غير مقام الإرادة التكوينية، ولايكون التعهد من مقولة الإخبار حتى يكون مقسما للصادق والكاذب، واما عدم نية الإنشاء فهو مضر بالعقد خلافا للسيد الإمام قده كما سبق.
وهذا نظير ما ربما يقال في تعريف الإحرام في الحج من انه بمعنى الالتزام بترك محرمات الإحرام، فيتوهم هناك انه مناف لارادة فعل بعض محرمات الإحرام او الترديد فيه، مع انه ليس كذلك، فمعنى قبول الشرط هو انشاء الالتزام بالعمل بهذا الشرط، وهو المطلوب للمشروط له، فيلزمه العمل بالشرط، وانشاء الالتزام غير ارادة العمل به
.
وأما هذه الروايات فهي غير دالة على مدعى صاحب العروة فان قوله هو بمنزلة السارق فهو غير ظاهر في كونه بمنزلة السارق في أخذ القرض، بل لعله بمعنى كونه بمنزلة السارق لعدم أداء الدين اي بعدم اداءه الدين يكون بمنزلة السارق، فغايته لزوم قصد أداء القرض
، ولم يلتزم الفقهاء بهذه الرواية، ومن هنا لوباع نسيئة ونوي عدم اداء الثمن فالمشهور بين الفقهاء هو صحة البيع.
واما روايات المهر فهي محمولة على معنى آخر، اذ المتيقن من عقد النكاح هو النكاح الدائم ولايكون ذكر المهر فيه لازما، بل يصح العقد بدون المهر، فقد ورد في الكتاب الكريم انه لو لم يذكر المهر فاللازم هو المتعة، واطلاق الرواية شامل لمن ينوي عدم اداء مهر المثل أيضا، فيلزم حمل الرواية على ما ورد في روايات أخر من انه عند الله زنا
، اي زنا اخلاقي لاان يكون شرعا زنا.
نعم هنا رواية قد اشكلت الأمر وهو مكاتبة الحميري التي قد صححناها في بحث التعارض: محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام يسأله عن الرجل من وكلاء الوقف مستحل لما في يده لا يرع عن أخذ ماله ربما نزلت في قريته وهو فيها أو أدخل منزله وقد حضر طعامه فيدعوني إليه فإن لم آكل طعامه عاداني عليه فهل يجوز لي أن آكل من طعامه وأتصدق بصدقة وكم مقدار الصدقة؟ وإن أهدى هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر فيدعوني إلى أن أنال منها وأنا أعلم أن الوكيل لا يتورع عن أخذ ما في يده فهل علي فيه شئ إن أنا نلت منها؟ الجواب: إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فكل طعامه واقبل بره وإلا فلا
.
فان مقتضى القاعدة انه لامانع من الأكل من مال هذا الشخص لان المتعارف هو الشراء بثمن كلي، فغايته يكون ضامنا للبائع ولايكون البيع باطلا، ولكن الرواية تدل على ان جواز الأكل مشروط بوجود معاش له غير هذا المعاش الحرام.

ونحوها معتبرة الصفار انه كتب محمد ابن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام رجل اشترى من رجل ضيعة أو خادما بمال أخذه من قطع الطريق أو من سرقة هل يحل له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة أو يحل له أن يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة أو من قطع طريق؟ فوقع عليه السلام: لا خير في شئ أصله حرام ولا يحل استعماله
.

ولكن يعارضهما موثقة السكوني، عن أبي عبد الله، عن آبائه عليهم السلام قال: لو أن رجلا سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها المرأة، فإن الفرج له حلال و عليه تبعة المال‏
.
وقد يحمل معتبرة الصفار على الشراء بثمن شخصي وموثقة السكوني على الشراء بثمن كلي –كما عليه صاحب الوسائل ونقل عن السرائر ايضا-، ولكنه جمع غير عرفي، حيث ان في مورد واحد وهو الشراء بالمال المسروق قد ورد في الرواية الأولى انه غير حلال وفي الثانية انه حلال.

وقد يقال بان قوله لايحل استعماله ظاهر في الحرمة ولكن قوله فان الفرج له حلال صريح في الحلية، فيحمل الاولى على الثانية ويقال بحلية هذا التصرف لكنه مكروه، ولكن هذا الجمع ايضا لايكون عرفيا، اذ قوله لايحل استعماله ارشاد الى الفساد، والحمل على الكراهة انما هو في الاحكام التكليفية لافي الاحكام الوضعية.

واما رجحان خبر الصفار ومكاتبة الحميري من حيث الترجيح بالصفات او كون راويه ثقة عدل فقد مر في بحث التعارض النقاش فيهما كبرويا.
وقد يقال ان الوارد في مكاتبة الصفار هو الشراء بالمال المسروق والمال اعم من المتاع والنقد، وهكذا مكاتبة الحميري غير مختص بالنقد، ولكن الوارد في موثقة السكوني هو الشراء بالدرهم المسروق، والمتعارف في الشراء بالنقد هو الشراء بالثمن الكلي، فيمكن تخصيص مكاتبة الصفار وكذا مكاتبة الحميري بموثقة السكوني، وعليه يكون الشراء بالثمن الكلي جايز وان قصد الدفع من النقد الحرام، وهذا الجمع موافق لمقتضى القاعدة المتقدمة من ان الشراء بالثمن الكلي جايز وان قصد الدفع من النقد الحرام.
ولكن هذا الجمع ايضا غير تام، لانه اولا: قد يقال –كما عليه بعض السادة الأعلام دام ظله- بظهور المال في عصر الأئمة المتأخرين عليهم السلام في النقد الرائج وثانيا: ان الشراء بالدرهم ليس ظاهرا في الشراء بالثمن الكلي، حيث ان الدراهم في زمن الأئمة مختلفة فقد يكون نظر البائع الى خصوصية الدرهم من كونه بغليا او غلة اوغيرها، فلايكون موثقة السكوني اخص مطلقا من المكاتبتين، هذا سيما على مسلك السيد الزنجاني دام ظله من انه لو دفع الدرهم اولا بعد تنجيز البيع فيكون البيع شخصيا.
ثم ان السيد الإمام قده ادعى انه لو قصد الدفع من مال شخصي حرام، فيقول العرف انه اشتراه بهذا المال، واستشهد لمدعاه بروايات تدل على انه لو اتجر بمال اليتيم يكون الربح لليتيم والضمان على التاجر
، ومن المعلوم ان الغالب هو الشراء بثمن كلي، مع انه قد حكم فيها بان الربح لليتيم، وليس هذا الا من جهة قصد أداء الثمن من مال اليتيم.
وفيه انه من الممكن الاشتراء لليتيم ويكون المعاملة فضولية من جهة عدم الولاية له على اليتيم، فشمول الرواية للمعاملة لنفس البائع والأداء من مال اليتيم يتوقف على صدق الاتجار بمال اليتيم عليه عرفا حتى يؤخذ باطلاق الرواية، ولكن الصحيح عدم صدق الاشتراء بمال اليتيم فيما لو اشترى بالثمن الكلي، وان قصد الأداء بمال اليتيم، واما ما يرى من ان العرف يقول في موارد الأداء من مال الحرام انه اشتراه بمال الحرام، فهو من جهة ان العرف يرى النتيجة، بل العرف لاينظر الى قصد البائع، فلو قصد الدفع من المال الحلال ولكن دفع الثمن من المال الحرام فالعرف يقول انه اشتراه بالمال الحرام، فالتمسك بالعرف لايلائم تخصيص البيع الشخصي بما قصد دفعه حين البيع –كما عليه السيد الإمام قده-.

وبالجملة لما امكن حمل الرواية على مورد الاشتراء لليتيم ودفع الثمن من ماله فلاينحصر حمله على ما يخالف الفهم العرفي –اي الاشتراء لنفس المعامل ودفع الثمن من مال اليتيم، فانهم لايفهمون من الاشتراء بمال اليتيم انه اشتراه بالثمن الكلي وادى الثمن من مال اليتيم- بمقتضى دلالة الاقتضاء ثم القول بانه لما جعل الضمان على المعامل فيفهم من الرواية ان الإمام عليه السلام جعل الشراء بالثمن الكلي والقصد بدفع الثمن من مال معين شراء شخصيا ورتب عليه اثره.
مسألة 76يجوز له أن يتصرف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باق في يده‏ مع قصده إخراجه من البقية
، إذ شركة أرباب الخمس مع المالك إنما هي‏ على وجه الكلي في المعين
 كما أن الأمر في الزكاة أيضا كذلك و قد مر في بابها.

لم نعرف وجها لتقييد جواز التصرف بقصد اخراج الخمس من البقية.

وفي الزكاة يوجد دليلان لجواز التصرف في البقية، الأول: انه في باب الزكاة توجد قرينة على ان تعلقها بنحو الكلي في المعين وهو ما ورد من انه في اربعين شاة شاة، فانه ظاهر في الكلي في المعين بنحو لو تلف جميع المال الا بمقدار الزكاة فهو ملك اصحاب الزكاة، ومقتضى السيرة العقلائية في الشركة على نحو الكلي في المعين هو جواز التصرف في بقية المال، ولكن هذا الدليل غير موجود في الخمس، فان ظهور آية الخمس في الإشاعة لافي الكلي في المعين.
وقد استشكل في باب الزكاة بانه توجد رواية على انه في كل خمسة ابل شاة، وهو لايلائم الا الشركة في المالية، ومن هنا قال السيد الخوئي قده بان هذه الرواية نص في الشركة في المالية فتحمل الرواية الظاهرة في الكلي في المعين على هذه الرواية، ولااحتمال فقيها على اختلاف موارد الزكاة في نحو تعلق الزكاة.
ولكن يمكن المناقشة فيما ذكره بان الرواية الثانية تدل على الشركة في المالية وهو لاينافي كون الشركة على نحو الكلي في المعين، فان كلا من الاشاعة والكلي في المعين ينقسم الى الشركة في المالية والشركة في العين، وقد مثل السيد الخوئي قده نفسه للشركة في المالية على نحو الكلي في المعين بما لو كان الميت مدينا بمبلغ معين كمائة دينار فإنه يجب إخراج هذا المقدار من عين التركة ثم التقسيم بين الورثة سواء أترقت القيمة السوقية للتركة لدى ارادة التقسيم أم تنزلت لكونه مدينا بعين هذا المقدار، و لا ارث إلا بعد الدين
.

و نظيره أيضا ما لو اوصى الميت بمقدار معين من ثلثه كعشرة دنانير و لو بوصية عهدية فإنه يجب إخراج هذا المقدار المعين من تركته التي كانت تسوى عند موته مائة دينار مثلا سواء أ ترقت بعد ذلك فصارت مائتين أم تنزلت فصارت خمسين‏.

هذا كله مع قطع النظر عن عدم ظهور هذه الروايات في باب الزكاة في اكثر من بيان موارد الزكاة لافي بيان كيفية تعلق الزكاة، وعلى اي حال ليس في باب الخمس ما يستظهر منه ان شركة الخمس على نحو الكلي في المعين، ولادليل على عموم تنزيل الخمس منزلة الزكاة حتى يجري فيه جميع احكام الزكاة، وما في صحيحة علي بن مهزيار من التمسك بآية الزكاة (خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) عند بيان موارد الخمس فليس ظاهرا في تنزيل الخمس منزلة الزكاة، بل المراد منها ان حكمة التشريع في كلا الخمس والزكاة هو التطهير والتزكية، فقال الإمام الجواد عليه السلام: ان غرضي من اخذ الخمس هو التطهير كما ان غرض النبي صلى الله عليه وآله من اخذ الزكاة هو التطهير.
والدليل الآخر لجواز التصرف في باب الزكاة هو ما دل على جواز العزل، حتى لو قلنا بان تعلقه على نحو الاشاعة سواء كان بنحو الشركة في المالية او بنحو الشركة في العين، ففي معتبرة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام إنه قال: إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمها لأحد فقد برئ منها
، ولكن التعدى منها الى الخمس غير صحيح، سيما مع عدم ثبوت الولاية في باب الخمس للمكلف، فلاولاية له لسهم الإمام عليه السلام وكذا لسهم السادة في زمان الأئمة عليهم السلام قطعا وفي زمان الغيبة كما عليه معظم الفقهاء قدهم، بخلاف باب الزكاة حيث ثبت في زمان الأئمة عليهم السلام ان ولاية الزكاة لنفس المكلف.
ولايخفى ان المراد من العزل هو عزل مقدار الزكاة او الخمس منفكا عن سائر الاموال، واما العزل بضميمة سائر الاموال بغرض العزل فيما بعد بتمامه فهو لايصدق عليه عزل الزكاة واخراجها، ولااقل من الشك في صدق عزل الزكاة عليه، فلايجزي عن دفع الزكاة وكذا عن دفع الخمس بناء على مسلك السيد اليزدي قده (خلافا لما قد يظهر من عبارة كتاب البحوث).
مسألة 77: إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها فلا مانع من التصرف فيه بالاتجار و إن حصل منه ربح لا يكون ما يقابل خمس الربح الأول منه لأرباب الخمس بخلاف ما إذا اتجر به بعد تمام الحول فإنه إن حصل ربح كان ما يقابل الخمس من الربح لأربابه
 مضافا إلى أصل الخمس فيخرجهما أولا ثم يخرج خمس بقيته إن زادت على مئونة السنة.

ظاهر دليل استثناء المؤونة واطلاقه المقامي هو انه يجوز له التصرف في المال المتعلق للخمس، كما هو واضح.
واحتمل صاحب الجواهر قده هنا بالخمس التصاعدي، فلو ربح أولا مثلا ستمائة و كانت مئونته منها مائة و قد أخذها فاتجر بالباقي مثلا فربح خمسمائة كان تمام الخمس مائتين و ثمانين، مائة من الربح الأول، و يتبعها نماؤها من الربح الثاني، و هو مائة أيضا، فيكون الباقي من الربح الثاني أربعمائة، و خمسها ثمانون، فيكون المجموع مائتين و ثمانين
.

وما ذكره مقتضى الصناعة فيما كانت المعاملة شخصية، اي اتجر بنفس خمسمأة وامضاها حاكم الشرع، لكنه فيما لم يكن الربح من ارباح وسط السنة والا ففي الربح وسط السنة فمقتضى الاطلاق المقامي لدليل استثناء المؤونة وسيرة المتشرعة انه يدفع خمس ما يبقى آخر السنة فقط، وكذا اذا كانت المعاملة في الذمة فلايكون المعوض بإزاء العوض حتى ينتقل اليه سهم الإمام والسادة، بل يكون ضامنا لخمس خمسمأة ولاينتقل الى العوض، نعم مع قصد التجارة فخمس الربح وارتفاع القيمة ايضا يكون مضمونا،- بناء على وجوب خمس ارتفاع القيمة، لاعلى مسلك مثل السيد الزنجاني دام ظله الذي يرى صدق الفائدة عند البيع فقط فلايجب تخميس ارتفاع القيمة الا عند البيع فيكون من ارباح سنة البيع- ولكنه لايكون مأتين وثمانين، بل الواجب انما هو مأتان.
فرع

لو اشترى ارضا مواتا بان صدرت في حقه صكة مالكية فمن المعلوم انه لايملكه لعدم تحقق سبب ملكية ارض الموات شرعا وهو الإحياء فلاخمس في ارتفاع قيمته لعدم تحقق الملكية، نعم يجب تخميس ما دفع بعنوان الثمن لانه قد اتلفه شرعا، لكن السيد الخوئي قده يرى وجود الحق العرفي في امثال المقام، وله مالية ويمكن توريثه وعليه يكون دفع الثمن بازاء هذا الحق العرفي فيجب تخميس ارتفاع قيمة الأرض، لكن المبنى غير تام للزوم امضاء الحق العرفي من قِبل الشارع، والا فما الفرق بينه وبين حق التأليف ونحوه مما لايرى السيد الخوئي قده له أية مشروعية.
والطريق لتصحيح هذا الشراء هو دفع الثمن بعنوان الجعالة على النقل والانتقال القانوني الذي هو عمل مشروع، واما تمليك الحاكم الشرعي للأرض لمن له صكة مالكية فهو غير ثابت للإمام المعصوم عليه السلام فضلا عن الحاكم الشرعي، فان مقتضى الأدلة هو ولاية المعصوم عليه السلام للأنفال لاملكيته لها.

وأما جواز إحياء الأرض للذي كان لم يكن له صك مالكية صادرة من الحكومة الشرعية فهو مبتن على قبول ولاية الفقيه وان له تحديد ملكية الارض بالإحياء الذي قد دل عليه الروايات، وهذا ما عليه السيد الإمام قده والسيد السيستاني دام ظله، وكذا أرض الموات الذي يورث فعلى هذا المبنى يمكن للحاكم الشرعي الإذن في الإحياء بالنسبة الى سهم الإرث فقط دون الأزيد منه.
وهذا امر غير بعيد بمناسبة الحكم والموضوع فان اذن الامام المعصوم في احياء الارض الموات من جهة الولاية الشرعية له على المصالح العامة والأمور الحكومية، ولايرى العرف فرقا بين المعصوم وغيره في هذه الأمور، فهذه الولاية ثابتة للحاكم الشرعي، وبالجملة لو قلنا بان في الاسلام حكومة فلايمكن ان يكون في المجتمع فوضى ويكون الأمور بيد الحاكم الشرعي، وعلى تقدير عدم قبول ولاية الفقيه فمن الممكن انصراف دليل الإحياء عن احياء الاراضي الكبيرة الذي يوجب محرومية نوع الناس منها.
مسألة 78: ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته ثم التصرف فيه‏ كما أشرنا إليه، نعم يجوز له ذلك بالمصالحة مع‏ الحاكم و حينئذ فيجوز له التصرف فيه و لا حصة له من الربح إذا اتجر به، و لو فرض تجدد مؤن له في أثناء الحول على وجه لا يقوم بها الربح انكشف فساد الصلح
‏.
فاحد طرق انتقال الخمس الى الذمة هو المصالحة مع الحاكم الشرعي، ولايحتاج الى المداورة، وقد قيدت المداورة في وكالة المراجع لوكلائهم بعدم مسامحة المكلف في اداء الخمس، وتقييد الوكالة هو الطريق للفرار من تعليق العقود، كان قيد الوكالة في عقد الزواج بكون الزوجة سيدة مثلا، فهو من قبيل تضييق متعلق الوكالة مضافا الى ان الوكالة من العقود الإذنية ولايجري فيها الاجماع على بطلان التعليق، وعليه فلو تسامح المكلف في اداء الخمس انكشف بطلان المداورة ويجري فيه حكم تعلق الخمس بالعين، وهذا نظير ما يقال في باب المضاربة من انه لو تلف مال المضاربة فلما كان اذن المالك مشروطا باداء الثمن من رأس المال، فبتلفه ينكشف بطلان المعاملة للمالك ولايحق للطرف الأصيل مطالبة الثمن من العامل
.
نعم هنا شبهة في المداورة من ان انتقال الخمس من العين الى الذمة ربما يكون بضرر اصحاب الخمس بكثير، اذ ربما يرتفع قيمة العين والمفروض انه لايجب على المكلف الا اداء ما على ذمته، ودعوى انه من جهة ان الناس لايدفعون الخمس الا بهذا الطريق فهذه توجب جواز هبة حق اصحاب الخمس ايضا (كما هو المتداول من وكلاء المراجع بل من بعض المراجع) وهذا ما لايقبله بعض المراجع كالسيد الخوئي والشيخ الاستاذ قدهما والسيد السيستاني دام ظله، نعم على تقدير قبول الولاية العامة للفقيه ربما يقال بجواز هبة الخمس، ولكن لادليل لفظي عليها حتى يتمسك باطلاقه، وما ما قد يتداول اليوم من تثليث حق اصحاب الخمس واداء ثلث الخمس الى الطلبة الذين يدفعون خمس سائر المكلفين.
واما استدارك السيد قده في المسألة من انه لو مع تجدد المؤونة ينكشف بطلان المصالحة، فهذا عجيب منه، اذ موقع المصالحة هو آخر السنة، فلايتصور تجدد المؤونة، وربما يقال بامكان المصالحة مع الحاكم الشرعي في اول السنة على تقدير القول بولاية الفقيه المطلقة من جهة رعاية ما احتمله صاحب الجواهر في المسألة السابقة بان الخمس تصاعدي ولو في الربح وسط السنة، او من جهة الاتجار بالربح حتى لايدفع خمس ارتفاع القيمة، ولكن لامصلحة في هذه المصالحة لأصحاب الخمس، اذ هي طريق لفرار المكلف من تخميس ارتفاع القيمة، وعلى تقدير تلف الربح وسط السنة فلاخمس في البين حتى يصالح الحاكم الشرعي عليه، هذا مع انه لادليل على ولاية الفقيه المطلقة الا في الأمور الحسبية.
مسألة 79: يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة ولا يجب التأخير إلى آخرها، فإن التأخير من باب الإرفاق كما مر، وحينئذ فلو أخرجه بعد تقدير المؤونة بما يظنه فبان بعد ذلك عدم كفاية الربح لتجدد مؤن لم يكن يظنها كشف ذلك عن عدم صحته خمسا، فله الرجوع به على المستحق مع بقاء عينه لا مع تلفها في يده، إلا إذا كان عالما بالحال فإن الظاهر ضمانه حينئذ.

المراد من تجدد المؤونة هو حصولها فعلا لاتقديرا، ثم انه قد يستفاد من عبارة السرائر ان تعلق الخمس بعد المؤونة، فلايجزي دفعه قبلها، ولكنها غير ظاهرة فيه، نعم قال السيد الروحاني في المرتقى بان البعد في الخمس بعد المؤونة ظاهر في البعد الزماني، ويكون دفع الخمس قبل المؤونة من قبيل اتيان الصلاة قبل وقتها ولكن تقدم انه ليس كذلك، وانه ظاهر في البعد الرتبي، بل يكفي الشك في الرجوع الى عموم "الخمس فيما افاد الناس من قليل وكثير" الدال على ان وجوب الخمس يحدث بحدوث الفائدة (نعم قد ورد في زكاة الفطرة رواية تدل على انه يجوز التعجيل في اداءها).

ووجه عدم ضمان المستحق في صورة الجهل هو ان تسليطه على الخمس قد كان مجانيا، لعدم حق لشخص هذا المستحق بالنسبة الى الخمس، وكذا في سهم الإمام عليه السلام حيث ان الامام بما انه ولي العنوان يأخذ الخمس لابما انه ملك شخصه وهذا بخلاف ما لو تبين ان ما دفع الى الدائن لم يكن حقا له وقد اتلفه ففيه يكون الدائن ضامنا لكون التسليط فيه غير مجان، نعم في صورة التلف بغير تعد وتفريط فقد يقال بعدم ضمانه.
ولكن السيد الخوئي تبعا لصاحب الجواهر والشيخ الأعظم قدهم قال بعدم جواز استرداد الخمس حتى فيما لو كان العين باقيا، ويذكر لهذا القول وجوها: احدها ما ذكره صاحب الجواهر من ان موضوع استثناء المؤونة هو ما يظن انه مؤونة لاما كان مؤونة واقعا، لكنه كما ترى مخالف لظاهر الدليل حيث ان المستثنى ما كان مؤونة واقعا.

وثانيها: ما ذكره الشيخ الأعظم قده من ان التأخير في اداء الخمس انما هو من اجل الاحتياط للمؤونة، ولو جاز اخذ الخمس لما كان لهذا الاحتياط وجه، وفيه انه انما ورد في بعض الكلمات لافي جميعها، هذا مع انه يكفي فيه كونه احتياط للمؤونة في بعض الحالات، فان الاحتياط هنا لم يكن شرعيا بل لأجل مصلحة المكلف، وهو كما لو لم يظفر على المستحق فيما بعد، او كان متلفا للخمس او امتنع من اداء المال او كان المال تالفا مع القول بعدم ضمانه.
وثالثها: ما ذكره السيد الخوئي قده من ان دليل استثناء المؤونة ناظر الى الاستثناء من الحكم التكليفي اي من وجوب اداء الخمس لاالى الاستثناء من الحكم الوضعي اي من تعلقه، فان الوارد عليه الخمس بعد مؤونته، والذي يدخل في العهدة انما هو الأداء، وما كان لله فلايرجع فيه، وما ورد من ان الخمس بعد المؤونة فهو ظاهر في مؤونة التحصيل ولايشمل مؤونة السنة.
ولكن تقدم سابقا ما فيه من انه اولا يكون قوله الخمس بعد المؤونة مطلقا من حيث مؤونة السنة ومؤونة التحصيل وثانيا ان قوله عليه الخمس بعد مؤونته ظاهر في الحكم التكليفي، نعم لو قال عليه اداء الخمس لكان ظاهرا في الحكم التكليفي، بل قد ورد في سابقها ان الخمس في امتعتهم و... وهو ظاهر في نفس التعلق لافي الحكم التكليفي فقط ومن هنا قال السيد الخوئي قده في نفقة الزوجة بان الزوج مديون بالنفقة من جهة ان الوارد عليه نفقتها، وهو ظاهر في الحكم الوضعي، وبالجملة ان الارتكاز المتشرعي يأبي عن كون المؤونة ملكا للإمام عليه السلام ولكن يجوز التصرف فيه تكليفا.

ورابعها: ما ذكره في البحوث من ان ظاهر ادلة استثناء المؤونة هو استثناء مؤونة الارباح التي لم تخمس بعد، لاالتي قد خمست سابقا فان دليل استثناء المؤونة منصرفة عنها.

لكنه خلاف اطلاق الأدلة، فان ظاهر المؤونة هو مؤونة السنة وكل ربح يصرف في المؤونة لايتعلق به الخمس، فالحق هو ما عليه السيد اليزدي قده، واما قوله ما كان لله لايرجع فيه فهو غير جار هنا لعدم تحقق الرجوع هنا، اذ المفروض انه قد انكشف بطلان اداءه بعنوان الخمس بل هو نظير ان يدفع الزكاة الى شخص بتوهم ان غني ثم تبين انه فقير.
مسألة 80): إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية لا يجوز له وطؤها،كما أنه لو اشترى به ثوبا لا يجوز الصلاة فيه
، ولو اشترى به ماء للغسل أو الوضوء لم يصح
، و هكذا، نعم لو بقي منه بمقدار الخمس في يده و كان قاصدا
 لإخراجه منه جاز و صح كما مر نظيره.

قد مر انه لاوجه لتقييد جواز التصرف في الزائد على الخمس على مسلك الكلي في المعين بقصد اخراج الخمس، كما ان فرض المسألة فيما كان الشراء بالثمن الشخصي، ولافرق فيما ذكره من حرمة وطئ الجارية وبطلان الغسل من كون البائع شيعيا (بناء على جريان اخبار التحليل فيما كان المتعاملين شيعيين) ام لم يكن كذلك، فانه على تقدير امضاء المعاملة يصير خمس الجارية لأصحاب الخمس، فان فائدة اخبار التحليل انما هو في اليد الثاني اي الذي انتقل اليه لاالمنتقل منه، هذا في وطئ الجارية واضح.

اما الصلاة في الثوب المشترى بالمال المتعلق للخمس، فقد حقق في باب صلاة المصلي انه لولم يكن الثوب ساترا فالصلاة صحيحة بلااشكال، اذ التصرف في الثوب قد تحقق بلبسه سواء صلى فيه ام لا، فلم توجب الصلاة تصرفا زائدا فيه، ومن هنا لم يلتزموا بلزوم السكون فيما اضطر الى لبس الثوب المغصوب، اما لو كان الثوب ساترا فالمشهور هو البطلان، لكن المختار ان الصلاة فيه صحيحة أيضا وان كان عالما بالغصب، فان المنهي عنه هو لبس الساتر المغصوب والذي تعلق الامر به هو تقيد الصلاة بالساتر فالتركيب انضمامي، ومن هنا يعقل الترتب فيه: لاتلبس هذا الثوب المغصوب ولكن لو لبسته فلابأس بالصلاة في هذا الحال، وهذا ما عليه السيد الصدر والسيد الخوئي قدهما وان احتاط السيد الخوئي قده فيه ولم يفت بالصحة صريحا، وعلى تقدير بطلان الصلاة مع التعمد فينبغي التفصيل بين النسيان والجهل.

نعم لو كان الثوب المغصوب على مواضع السجود فان قلنا بان الاعتماد على الارض مأخوذ في مفهوم السجود (سجده يعني به زمين افتاد) فقد يشكل الأمر، حيث ان التركيب حينئذ بين السجدة وبين التصرف في المغصوب اتحادي، فلايأتي فيه الترتب، لكن هذه الشبهة مندفعة بان وضع الركبتة او الابهام على الارض لايكون تصرفا في الثوب زائدا على اصل لبسه، نعم لو كان الفراش مغصوبا فنفس الجلوس على هذا الفراش تصرفا وغصبا حراما.

اما الغسل بالماء المشترى بما تعلق به الخمس فهو باطل جزما لان عمله مبغوض لانه مصداق للغصب فلايصلح للعبادية، نعم لو لم يعتبر فيه قصد القربة لكان مجزيا لجواز اجتماع الأمر والنهي، ومن هنا قلنا بسقوط الامر بدفن الميت بدفنه في الأرض المغصوب، فلو كان جاهلا قاصرا او كان ناسيا غير مقصر فيصح غسله اذ المفروض تمشي قصد القربة منه، ولكن الذي يقول بالامتناع كالسيد الخوئي قده فلايصح عنده الغسل في حال الجهل او النسيان، نعم يقول بانه لو كان غافلا او قاطعا عذريا بعدم الغصبية او بعدم حرمة التصرف فيه فالنهي يكون ساقطا ويرتفع المانع عن اطلاق الأمر.
ولايخفى انه بناء على عدم جريان اخبار التحليل –كما عليه المشهور- فان كان مطمئنا بطيب نفس البائع بالتصرف في المبيع فلايكون التصرف فيه غصبا، ويكون نظير التصرف في ماء الحمامي وان قصد اداء عوضه من المال المتعلق للخمس.
ولو قصد اداء مال الحمامي من المال المتعلق للخمس، فالمشهور هو بطلان الغسل، لان اباحة الحمامي مشروطة بالدفع من المال الحلال، ولكن السيد الخوئي قده يقول بان الحمامي ان كان شيعيا فالمال الذي يدفع اليه كان حلالا بمقتضى اخبار التحليل فيصح غسله، ولكن الصحيح التفصيل بين ما كان الحمامي مقيدا بالمال الحلال العرفي فقط ولايبالي بما هو حرام شرعا فلاوجه لبطلان الغسل، وعلى تقدير تقيده بالمال الحلال الشرعي فان لم يكن مقلدا للسيد الخوئي قده فلايجزي اخبار التحليل في حقه.

وقال السيد الصدر قده ان اباحة الحمامي مشروطة بالضمان لاباداء المال، لكنه خلاف ظاهر حال الحمامي من ان اباحته مشروطة باداء اجرته.
اما الإحرام في الثوب المتعلق للخمس فهو غير ضائر، حيث ان لبس ثوبي الإحرام واجب تكليفي وليس شرطا لصحة الإحرام، واما الطواف ففيه اختلاف فقال السيد الزنجاني قده بانه كالإحرام يكون الستر واجب تكليفيا فيه، وقال آخرون بان الستر شرط وضعي فيه وعليه يكون الطواف في الثوب المغصوب مثل الصلاة فيه، وعلى تقدير بطلان الصلاة فالحج انما يكون باطلا لو كان بطلان صلاة الطواف عن قصد وتعمد، والا فلو كان بطلانها عن جهل تقصيري فلايضر بصحة الحج، بل يقضيها في بلده.
مسألة 81): قد مر أن مصارف الحج الواجب إذا استطاع في عام الربح و تمكن من المسير من مؤنة تلك السنة و كذا مصارف الحج المندوب و الزيارات، و الظاهر أن المدار على وقت إنشاء السفر
 فإن كان إنشاؤه في عام الربح فمصارفه من مؤنته ذهابا و إيابا، و إن تم‏ الحول في أثناء السفر فلا يجب إخراج خمس ما صرفه في العام الآخر في الإياب أو مع المقصد و بعض الذهاب.

ما ذكره مخالف للفهم العرفي للمؤونة، فانها ظاهرة فيما يصرف في سنة الربح، ولايكون مصارف السفر المتجددة في السنة الآتية من السنة السابقة، نعم ما يتوقف البدء بالسفر عليه فهو من مؤونة سنة الشروع في السفر.
وقال في كتاب البحوث ان وحدة السفر تستلزم وحدة المؤونة فتحسب من مؤونة السنة السابقة الا ان يكون له مؤونة في السفر لو كان في الحضر له ايضا كذلك نحو الأطعمة المتعارفة فهو يحسب من سنة صرفه.
ولكن اصل الدعوى غير عرفي والتفصيل اشد منها، وينقض على ما ذكره انه لو بدأ ببناء المسجد فربما يتم البناء طي سنين متمادية فلايمكن ان يكون وحدة البناء موجبة لوحدة احتساب المؤونة، نعم لو ملك جهة بناء المسجد فالسيد السيستاني دام ظله يقول بانه يخرج عن ملكه بهذا الأمر ويكون ملكا للجهة فلايجب فيه الخمس، وقد مثل لذلك بالدفع الى صندوق معد للصدقة على الفقراء وبتمليك لجهة إقراض المؤمنين، ولكن لايمكننا المساعدة على ما ذكره لعدم دليل عليه، فان العنوان يملك اما بالوقف او بالمعاملة مع وليه، وقد قال السيد الخوئي قده في كتاب الوقف ان الأموال التي تجمع لعزاء سيد الشهداء عليه السلام فليست باقية على ملك مالكها ولا يجوز لمالكها الرجوع فيها
، لكنه من جهة الإعراض لجهة خاصة لاالتمليك للجهة الخاصة.
مسألة82): لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا له كفاه إخراج خمسهما أولا، و لا يجب عليه خمس آخر من باب ربح المكسب بعد إخراج مئونة سنته‏.

والوجه في تعدد الخمس اصالة عدم تداخل المسببات، لكنه انما يتم على تقدير عدم كون خمس المعدن والكنز والغوص من الخمس المصطلح، كأن يقال ان المعدن من الأنفال وقد أذن الإمام عليه السلام في تملكه مشروطا بدفع خمسه فكأنه قال المالك: من وجد مالي فيعطيني خمسه ويتملك الباقي
، وهذا نظير ما عليه الأستاد قده من ان التصرف في الجوائز والفوائد البنكية مشروطة بدفع خمسه الى المؤمن الفقير، ولكن الانصاف ظهور روايات خمس المعدن انه من جنس الخمس المصطلح الذي ورد في قوله تعالى واعلموا انما غنمتم من شيئ فان لله خمسه، وقد فسرت الغنيمة بمطلق الفائدة، فعلى هذا المبنى يلزم دفع خمسين لتعدد موضوعهما، والا لو قلنا بان تعلق الخمس بها في طول صدق الفائدة فلايجب الا خمس واحد ويمكن اقامة وجوه له:

احدها: ما ذكره السيد الخوئي قده من ان الذي يجب فيه الخمس شيئ واحد، فأصل تعلق الخمس موضوعه هو الفائدة، والذي يراد من دليل الخمس في مثل المعدن والغوص والكنز هو وجوب اداء الخمس، فلاتعدد لعنوان ما تعلق به الخمس، ومن هنا يقال باستنثاء مؤونة التحصيل من خمس المعدن، لعدم صدق الفائدة عليها، وقد استشكل على السيد الخوئي قده بانه مبتن على تفسير الآية بمطلق الفائدة، مع ان الآية لاظهور لها في الزائد على غنيمة الحرب، وقد فسرت صحيحة علي بن مهزيارالآية بالفائدة غير المترقبة، ولكن هذا الاشكال غير تام لورود موثقة سماعة على ان موضوع الخمس مطلق الفائدة، فظاهر الأدلة ان موضوع الخمس شيئ واحد وهو مطلق الفائدة، نعم مثل السيد الإمام قده الذي يكون بان مطلق الفائدة لايكون موضوعا للخمس ومن هنا لايجب الخمس في الهدية والإرث غير المحتسب، فعلى هذا المبنى يكون النسبة بين استخراج المعدن والتكسب عموما من وجه، فلايتم الوجه الأول على مسلك السيد الإمام قده.

 ثانيها: لو كان النسبة بين عنوانين العموم والخصوص المطلق فلايمكن جعلهما موضوعين لحكم واحد، فلو ورد اكرم العالم وورد اكرم الفقيه فلايمكن القول بتعدد الإكرام في حق العالم الفقيه والنسبة بين المعدن والفائدة هكذا، اي ان كل معدن فائدة ولاعكس، نعم على مسلك السيد الإمام قده من ان موضوع خمس الفائدة انما هو ارباح التكسب فعليه يكون النسبة بين العنوانين وان كان العموم والخصوص من وجه حيث انه ربما يستخرج المعدن للانتفاع الشخصي، لكنه لمكان ندرته لما يؤثر في البحث ويبقى النسبة على العموم المطلق.
لكن يرد عليه انه ما المانع من كون مورد واحد مجمع عنوانين احدهما مقتض للخمس بالعنوان الخاص والثاني مقتض له بالعنوان العام، نعم في مثل اكرم العالم واكرم الفقيه لايمكن ذلك لكن فيما نحن فيه يمكن القول بتعدد الخمس، والسيد الخوئي قده قد قال في تعديل هذا الوجه ان الدليل الدال على ان المعدن فيه الخمس يدل على ان الامام انما يملك خمس المعدن وبقية المعدن لنفس المكلف، فلو قلنا ان المعدن يكون للإمام فيه خمسان فهو مناف لهذا الظهور، نعم لو كان النسبة بين المعدن والفائدة العموم من وجه يمكن القول بان كل دليل يدل على ثبوت الخمس من حيث موضوعه، فيكون في المجمع خمسان من حيثين، لكن فيما كان النسبة العموم المطلق او بحكمه فحمل الحكم على الحكم الحيثي خلاف الظاهر.
لكن هذا الوجه مبتن على مسلكه من ان تعلق الخمس من ابتداء السنة في جميع الربح وان جاز التصرف في الجميع، لكن على المسلك الصحيح من ان تعلق الخمس في الزائد على المصروف في المؤونة فيكون المصروف في المؤونة مادة افتراق خمس المعدن فيمكن حمل خمس المعدن في المجمع على الحكم الحيثي.
الوجه الثالث ما ذكره في كتاب البحوث على مسلكه من ان الخمس الالهي الذي ورد في الكتاب العزيز مخصوص بالفوائد غير المترقبة كما فسره صحيحة علي بن مهزيار، وقد شرع الأئمة ووسعوا الخمس الى الفوائد غير المترقبة، وظاهره ان تشريع الأئمة يكون في غير التشريع الالهي، فلايكون مجمع بين العنوانين، وخمس المعدن داخل في الفوائد غير المترقبة فلايكون مشمولا للخمس الذي شرعه الأئمة عليهم السلام، وهذا الوجه صحيح على مبناه.
الوجه الرابع ما ذكره السيد الخوئي قده في الفقه من انه لو ورد انه يغسل ما اصابه الدم مرة وورد انه يغسل ما اصابه المني مرة، فان اصاب ثوبا كلا من المني والدم فربما يقال بان الاصل عدم التداخل ويكون نظير تعدد سبب الكفارة من الظهار والإفطار، ان ظاهرت فأعتق رقبة وان افطرت فأعتق رقبة، فذكر السيد الخوئي قده ان الأمر بالغسل مرة خطاب ارشادي لاتكليفي والأصل فيه التداخل لانه في قوة اخبارين عن شيئ واحد، وفي مورد الظهار والافطار يكون الامر تكليفيا فلايقاس بما نحن فيه، حيث ان الأمر بتخميس المعدن ارشادي الى ان خمسه ملك للإمام عليه السلام وكذا في خمس الفائدة، ولايتعدد ملكية الإمام عليه السلام بتعدد سببها.
نعم على مسلك السيد الروحاني قده من ان موضوع خمس الفائدة الربح الذي يبقى الى آخر السنة فيجب خمسين في المعدن، لتعدد العنوان، لكن مر النقاش فيه.

فنكتة عدم التداخل في مثل ان ظاهرت فاعتق رقبة وان افطرت فاعتق رقبة هو ظهور التكليف بالاحداث عند حدوث الشرط ولما لايمكن ان يكون متعلق التكليف الحادث نفس متعلق التكليف السابق، فالتكليف الثاني يوجب فردا آخر من المتعلق، وهذا لايختص بالتكليفيات بل يجري في الوضعيات، فلو قال ان ظاهرت فعليك الف دينار للفقراء وان افطرت فعليك الف دينار للفقراء فهو ايضا من جهة ظهوره في الحدوث عند الحدوث دال على تعدد الحكم، لكن لو كان الخطاب ارشاديا بان كان اخباران عن مخبر به واحد كما في قوله ان اصابك ثوب دم فاغسله مرة وان اصاب ثوبك مني فاغسله مرة اذا هما في قوة ان يخبر عن ان مطهر الثوب من الدم الغسل مرة ومطهر الثوب من المني الغسل مرة.
وفي ما نحن فيه ان حدوث خمس الفائدة من حين ظهور الربح وخمس المعدن من حين استخراج المعدن فان كان شيئ معدنا وربحا فهو في الحقيقة اخبار عن مخبر واحد، وهذا نظير ان يقول الكتاب الذي طبع في ايران فخمسه للدولة ويقول الكتاب الذي طبع بالعربية فخمسه للدولة، فهو من جهة ان المخبر به واحد لما يدل على تعدد الخمس، نعم في مثل خمس المال الحلال المختلط بالحرام لما كان الموضوع مختلفا من جهة ان الخمس الحلال المختلط بالحرام موضوعه جميع المال وموضوع خمس الفائدة الأربعة الأخماس فلايكون للتداخل وجه، وهكذا على مسلك السيد الروحاني قده، للتعدد الموضوع عليه.
قال السيد الخوئي قده: ان البحث عن عدم التداخل يختص بما إذا كانت الأوامر مولوية و لكل واحد منها شرط أو موضوع: كما إذا ورد: ان ظاهرت فكفر. و ان أفطرت فكفر فيقال حينئذ ان ظاهر كل شرط انه سبب مستقل في استتباعه الحكم المترتب عليه. و حيث ان الشي‏ء الواحد لا معنى للبعث نحوه ببعثين فلا مناص من تقييد متعلق كل من الأمرين بفرد دون فرد آخر و يقال ان ظاهرت يجب عليك فرد من الكفارة و ان أفطرت يجب عليك فرد آخر منها، و أما إذا كانت الأوامر إرشادية فلا شرط و لا حكم فيها حتى يقال ان ظاهر كل من الشرطين انه سبب مستقل يستدعي حكما باستقلاله و لاستحالة البعث إلى شي‏ء واحد مرتين لا بد من تقييد متعلقهما بفرد غير الفرد الآخر. و هذا لوضوح انه لا بعث في الإرشاد. و القول بعدم التداخل نتيجة استحالة البعث نحو الشي‏ء مرتين إذ الإرشاد في الحقيقة كالاخبار، و لا مانع من حكاية شي‏ء واحد مرتين و هذا كما في قوله عليه السلام اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه لأنه إرشاد إلى أمرين: أحدهما: نجاسة أبوال ما لا يؤكل لحمه و نجاسة ملاقيها. و ثانيهما: عدم ارتفاع نجاستها بغير الغسل، فلو فرضنا ان مثله ورد في نجس آخر كما إذا ورد اغسل ثوبك من الدم- مثلا- فإنه أيضا يكون إرشادا إلى الأمرين المتقدمين ففي موارد اجتماعهما- كما إذا أصاب كل منهما الثوب- أمران ارشاديان إلى نجاسة ملاقي كل من النجسين و لا محذور في اجتماعهما حيث لا بعث كي لا يجتمع اثنان منه في مورد واحد و انما حالهما حال الحكاية كما عرفت و ما أشبههما بالاخبار عن التقذر بالقذارة الخارجية كما إذا ورد نظف ثوبك من كثافة التراب و ورد نظف ثوبك من كثافة الرماد فهل يتوهم أحد أن الثوب المشتمل على كلتا الكثافتين لا بد من تنظيفه مرتين و لا يكفي تنظيفه مرة واحدة؟! فالمتحصل ان المسألة أجنبية عن أصالة عدم التداخل بالكلية
.

وهذا ما ذكره في البحوث ايضا، وقال ان خطاب الخمس حكم وضعي لاتكليفي فلابعث حتى يحكم بعدم التداخل، ولكن يرد عليه النقض والحل، اما النقض فهو انه لو قال احد من انشد شعرا عربيا فله خمس هذه الدنانير وقال من انشد شعرا علميا فله خمس هذه الدنانير فالظاهر ان هل خمسين من هذه الدنانير، مع انه حكم وضعي، وكذلك لو قال من افطر فعليه الف درهم وقال من ظاهر فعليه الف درهم، فانه لم يتوهم احد في عدم استقرار الفين درهم عليه.

اما الحل فهو ما ذكره السيد الصدر قده من انه لافرق بين الامر الارشادي والمولوي في ما نحن فيه فان نكتة عدم التداخل في الأسباب محفوظة فيما لو كان الجزاء امرا إرشاديا أيضا وهي ظهور الجملة الشرطية في الحدوث عند الحدوث، لكن في الخطاب التكليفي يلتزم بعدم التداخل في المسببات باعتبار استحالة تعلق طلبين بموضوع واحد و اقتضاء محل واحد منهما انبعاثا مستقلا، و هذا إنما يكون في الطلب المولوي لا في الإرشاد إذ لا مانع من الإرشاد بأمرين بالغسل الى نجاستين و الى ان طبيعي الغسل مطهر منهما معا من دون ان يلزم تعدد الغسل أصلا، فبالنسبة الى مطهرية الغسل يلتزم بالتداخل، و عليه فما هو المعلوم في المقام الالتزام بالتداخل في المسببات وهذا لا يستلزم التداخل في الأسباب
.
لكن ما ذكره لايجري في الإرشاد الى تعلق الخمس، حيث انه لايعقل تعدد ملكية الإمام بالنسبة الى مملوك واحد، فعليه يلزم عدم التداخل في المسببات في الخمس وان تعدد الملكية يقتضي تعدد متعلقها، ففي مثال انشاد الشعر يلزم تعدد اعطاء خمسين.
والذي يمكن ان يقال ان التداخل في الاسباب والمسببات تابع للفهم العرفي، فاذا كان الحكم جزائيا اي يرى العرف فيه نسبة السبب والمسبب فالأمر كذلك، لكن لو كان النسبة نسبة الموضوع والحكم كما اذا قال اذا رأيت عالما فاعطه درهما واذا رأيت هاشميا فاعطه درهما ففيه لايجب الا اعطاء درهم واحد، بخلاف ما لو قال من كان حافظا للقرآن فاعطه درهما ومن كان حافظا لنهج البلاغة فاعطه درهما فالعرف يفهم منه ان حفظ القرآن وحفظ نهج البلاغة سببان لثبوت الحكم فيتعدد بتعدده، بل قلنا في الاصول بان ما يقال من ان الاصل عدم التداخل في الاسباب وان الظاهر هو الحدوث عند الحدوث غير صحيح، بل مفاد الدليل انه ان لم يكن الحكم ثابتا فالدليل يتكفل لإثباته وان كان ثابتا فلادليل على احداث حكم ثان، نعم فيما كان ظاهرا في السببية اي كان الحكم جزائيا فهذا الظهور صحيح، أرأيت انه ان قيل: من اهان عالما عادلا فليضرب سوطا ومن اهان عالما هاشميا فليضرب سوطا فان اهان عالما عادلا هاشميا فيضرب سوطين.
والمثال العرفي لعدم التداخل انه لو قال من ورث مالا نقدا فيدفع خمسه الى الدولة ومن كان وارثا في الطبقة الثانية فليدفع خمس ما ورثه الى الدولة فمن ورث مالا نقدا وكان وارثا في الطبقة الثانية فلايجب عليه الا خمس واحد.

واما ادعاء الإجماع والسيرة المتشرعية فدون اثباته خرط القتاد، مع هذا الاختلاف في الفهم العرفي.

مسألة 83): المرأة التي تكتسب في بيت زوجها و يتحمل زوجها مئونتها يجب عليها خمس ما حصل لها من غير اعتبار إخراج المؤونة إذ هي على زوجها إلا أن لا يتحمل.‏
 لم يتضح وجه اختصاص التعرض لكسب الزوجة، ولعل مقصوده انه ان كان يتحمل الزوج نفقة الزوجة لكنها تمتنع من قبول النفقة وتبرءه منها ففي هذا الفرق يجب خمس كسبها، لكن يجب عليه التفصيل، فانه قد يكون هذه الهبة من شأن الزوجة، بل قد يكون من شأنها الإنفاق على الزوج بل ابيه فلماذا يتعلق الخمس بهذا الإنفاق، وان كان مقصوده ان الزوجة تمتنع من قبول النفقة بلا ان يهبها منه فخمس النفقة وان كانت واجبة عليه اذ المفروض ان الدين حال، لكنها يكون كسائر الدائنين ولاوجه لاختصاصها بالتعرض، وان كان مقصوده انه قد يكون للزوجة مخارج غير النفقة كتبرعات الزوجة واجرة الحمام للجنابة على رأي السيد الخوئي قده ومخارج علاج المرض صعب العلاج على بعض الاقوال ففي هذه الموارد يجب تخميس هذه المؤونات، لكنه لاوجه لهذا الاستثناء من سائر المؤونات، والأظهر ان يريد الوجه الاول لكن ينبغي له التفصيل بين الموردين كما تقدم.

مسألة 84): الظاهر عدم اشتراط التكليف و الحرية في الكنز و الغوص، والمعدن والحلال المختلط بالحرام و الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم فيتعلق بها الخمس‏ و يجب على الولي و السيد إخراجه و في تعلقه بأرباح مكاسب الطفل إشكال و الأحوط إخراجه بعد بلوغه‏.
لاوجه للتفرقة بين ارباح المكاسب وغيرها، نعم لو قلنا بان خمس الكنز والغوص والمعدن غير الخمس المصطلح لكان لما ذكره وجه، لكنه خلاف المشهور.

وينبغي البحث في مرحلتين الاولى في تمامية المقتضي، والثانية في وجود المانع، فقال السيد الخوئي قده في مرحلة المقتضي في باب الزكاة ما غفل عنه هنا، وهو ان دليل الخمس والزكاة على قسمين فمنه الخطاب التكليفي وهو منصرف عن الصبي قطعا، ومنه الخطاب الوضعي كقوله: في الغنم السائمة زكاة، وفي المعدن الخمس فهو في مقام بيان متعلق الزكاة والخمس لافي مقام بيان شرائط تعلقهما
، ومن هنا لايجب الزكاة في الشخصيات الحقوقية كالمسجد و الدولة، فان الوجه فيه عدم الاطلاق في البين.
ان قلت: لولم تكن الاطلاقات في مقام البيان فبم يتمسك عند الشك في شرط في تعلق الخمس، كالشك في اشتراط الغنى في تعلق الخمس قلت: ان اطلاق دليل وجوب الخمس تكليفا باق بحاله ويمكن التمسك به على كل حال، والذي لايكون في مقام البيان هو الاطلاق في الحكم الوضعي.

وفي المقام يقال بان اطلاق الحكم التكليفي للصبي غير صحيح، اما في الصبي غير المميز فهو من جهة عدم قابليته للتكليف، واما الصبي المميز فمن جهة قيام الارتكاز المتشرعي على عدم تكليفه بأداء الخمس، فمن كان مشمولا للخطاب التكليفي فيثبت به تعلق الخمس بماله، وهذا هو الوجه الوحيد لعدم تعلق الخمس بأموال الحكومة وسائر الشخصيات الحقوقية، فان الخطاب التكليفي متوجه لذوي العقول دون غيرهم، وأما ما افاد السيد الصدر قده من ان تفسير صحيحة علي بن مهزيار للآية الشريفة بان الفائدة ما يفيدها المرء ويغنمها، وهو احتراز عن افادة الجهات المعنوية، فهو ما لايمكن الجزم به، لعدم مفهوم لصحيحة علي بن مهزيار ولاتكون في مقام الاحتراز، بل في مقام بيان مصاديق الفائدة.
والوجه الثاني لعدم تمامية المقتضي هو ان ادلة الخمس انما وردت في الجو المتشرعي القائم على عدم تكليف الصبي وان ديته على عاقلته وانه ليس في مال اليتيم زكاة، ومع وجود هذا الجو المتشرعي يشك في القرينة الحالية المتصلة فلاينعقد ظهور حتى يتمسك به، فينصرف خطاب الخمس عن الصبي من اجل هذا الجو المتشرعي.

ولكن يرد عليه ان الجو المتشرعي غايته على عدم تكليف الصبي وهذا الجو موجود في هذا الزمان ايضا، وكيف يوجب الجو المتشرعي انصراف دليل الخمس مع ذهاب المشهور الى تعلق الخمس بمال الصبي.

اما البحث عن المانع فقد استدل عليه بوجهين:

الاول: التمسك بما ورد من انه ليس على مال اليتيم زكاة
 بناء على عدم الفرق بين الخمس والزكاة، ولاخصوصية لليتيم عرفا بلحاظ نفي الزكاة عدا كون صبيا. 

وفيه انه لادليل على الحاق الخمس بالزكاة في جميع احكامها، والشاهد على عدم التسوية بينهما ما ورد من انه ليس على المملوك زكاة
 مع ذهابهم الى ثبوت الخمس في مال المملوك.

الثاني: اطلاق رفع القلم، ومستنده اما موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة فقال إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة و جرى عليه القلم و الجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة و جرى عليها القلم
.

لكن قد يقال بان الاصحاب اعرضوا عنها حيث لم يقل احد من الفقهاء فيما نعلم ببلوغ الجارية في ثلاث عشرة سنة كما ان بلوغ الغلام في ثلاث عشرة سنة مخالف للمشهور بين الاصحاب، ولم يحرز بناء العقلاء على التفكيك بين مضمون واحد في الحجية بان يقال ان حد البلوغ الوارد في الرواية ساقط لكن أصل رفع القلم عن غير البالغ باق على الحجية.
وفي رواية الأعمش عن ابن ظبيان قال أتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت فأمر برجمها فقال علي عليه السلام أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم و عن المجنون حتى يفيق و عن النائم حتى يستيقظ
.

وهذه الرواية ضعيفة السند من جهة جهالة سليمان بن مهران الأعمش وضعف يونس بن ظبيان، وقد ذهب في التعاليق المبسوطة الى عدم تعلق الخمس بمال الصبي لصحة رواية الساباطي وتعلق الخمس بمال المجنون لعدم صحة رواية الاعمش، لكن الامر بالعكس لما تقدم من عدم صحة رواية الساباطي وانه لايبعد حصول الاطمئنان بصدور رواية الاعمش لأجل رواية العامة لها أيضا مع اشتمالها على منقصة لعمر، ولاداعي لهم للوضع فيه، ويؤكد ذلك عمل المشهور بهذه الرواية فالظاهر عدم الاشكال في هذه الرواية سندا.

وأما الكلام في دلالتها فهو انه يوجد فيها ثلاثة احتمالات –عدا رفع قلم كتابة التكوين غير المحتمل هنا-:

1- ان يراد برفع القلم فيها رفع قلم المؤاخذه وكتابة السيئات.

2- ان يراد به رفع قلم كتابة التكاليف (مطلقا او خصوص التكاليف الإلزامية، لما يقال من انها حيث كانت واردة مورد الامتنان فلاتشمل الأحكام الاستحبابية بعدم ثقل فيها عرفا كي يكون مقتضى الامتنان رفعها)، وقد ورد في الكتاب العزيز كتب عليكم الصيام، وورد في الروايات في المرأة المريضة التي ماتت في شهر رمضان: كيف يقضى عنها (المرأة المريضة) ما رفع الله عنها.

3- ان يراد به رفع قلم كتابة مطلق الأحكام التكليفية او الوضعية التي يكون رفعها موافقا للامتنان في حق الصبي، فلايشمل مثل سببية حيازته للملكية.

فقد يقال –كما عن السيد الخوئي قده- بان مقتضى اطلاق الحديث هو تمامية الاحتمال الثالث وبذلك يرفع الخمس عن الصبي.

لايقال: بانه لايقتضي اكثر من رفع الخمس عن الصبي مادام صبيا، واما بعد بلوغه فيكون المرجع عموم دليل الخمس، وقد يورد كنقض على الاحتمال الثالث بالحكم بثبوت الجنابة في حق الصبي اذا تحقق منه موجبها، وكذا ضمانه في موارد اتلاف مال الغير وضعا.

ولكن اجاب السيد الخوئي قده عن النقض بالجنابة بان حديث رفع القلم ناظر الى موارد ترتب الحكم على الفعل المستند الى الانسان، وموضوع الجنابة ليس كذلك، حيث تتحقق الجنابة بالتقاء الختانين ولو لم يستند الى الرجل والمرأة، كما في النجاسة حيث انها ليست مترتبة على الفعل المستند الى الانسان بل مترتبة على الملاقاة مع النجس ولولم تستند الى احد كما هو واضح.

وأجاب عن النقض بالضمان بان شمول رفع القلم له خلاف الامتنان على المالك الذي اتلف الصبي ماله حيث يتضرر بذلك، وهذا بخلاف الخمس حيث ان حديث رفع القلم يمنع من تملك اصحاب الخمس لخمس مال الصبي، فيكون من باب عدم النفع لاالضرر كي يكون خلاف الامتنان في حقهم فلايلزم من جريان حديث رفع القلم فيه خلاف الامتنان على الآخرين
.

اقول هنا ملاحظات:

منها: ان القدر المتيقن من الرواية انما هو رفع كتابة السيئات، وقد ادعى السيد الزنجاني انه هو الظاهر من الرواية، اما الاجمال فهو على رأيه من سراية اجمال الدليل المخصص المنفصل الى العام فبالنتيجة يشكل التمسك بالدليل العام على ثبوت الخمس في مال الصبي.
منها: ان ماذكره من اقتضاء اطلاق الرواية لتعين الاحتمال الثالث ممنوع، اذ تمامية مقدمات الحكمة الموجبة لانعقاد الاطلاق فرع تمامية المراد الاستعمالي، وحيث لايتم المراد الاستعمالي من كلمة القلم في قوله "رفع القلم عن الصبي" الا بتقدير متعلق له، ويدور امره بين ان يكون قلم كتابة السيئات او قلم كتابة الاحكام او قلم كتابة التكاليف فلايمكن متعلقه، حيث أنه قد تحقق في محله ان حذف المتعلق لايفيد العموم، خاصة وانه لايوجد جامع عرفي بين هذه الاحتمالات، فيلزم الاخذ بالقدر المتيقن وهو رفع قلم كتابة السيئات، وقد ورد ان أولاد المسلمين إذا بلغوا اثنتي عشرة سنة كتبت لهم الحسنات، فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيئات
، ومعنى ذلك رفع المؤاخذة الدنيوية من اجراء الحد عنهم وكذا رفع المؤاخذة الأخروية.

بل يمكن ان يقال انه لامانع من ثبوت التكاليف في حق الصبي المميز اذا اقتضت الاطلاقات ذلك، لكن لا يعاقب على تركها، ولايلزم اللغوية منه لوجود الثمرة في ثبوتها من انه لايجوز ترغيبه في الحرام ومن انه قد يرتدع الصبي عن المحرمات ولو لم يستحق العقوبة على فعلها، بل على القول بالملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع لايمكن القول بعدم ثبوت تكليف عليه مع شمول حكم العقل له.

منها: ان ما ذكره من ان رفع الضمان عن الصبي خلاف الامتنان على الغير، ففيه انه لادليل على لزوم عدم كون رفع القلم عن الصبي منافيا للامتنان على غيره، وانما التزمنا في حديث الرفع بان لايكون شموله منافيا للامتنان على سائر افراد الأمة لاجل وجود كلمة "أمتي" كما لو أكره على قتل مؤمن فلايجري حديث الرفع لكونه خلاف الامتنان على المؤمن الذي يراد قتله.

ولو تم ما ذكره من لزوم ان لايكون جريان حديث رفع القلم عن الصبي منافيا للامتنان علي غيره فرفع الخمس عنه يكون منافيا للامتنان على اصحاب الخمس بعد ظهور نفس حديث رفع القلم في ثبوت المقتضي للحكم المرفوع، ويكفي في المخالفة للامتنان عدم انتفاع اصحاب الخمس بعد فرض تمامية المقتضي، ولايحتاج الى فرض تضررهم.

ومنها: ينقض على ارادة مطلق التشريع بحصول الفائدة للنائم، فان ظاهر دليل الخمس هو حدوث الخمس بحدوث الربح، فلادليل على تعلق الخمس بعد الاستيقاظ، ومنه قال السيد الخوئي قده انه لو وهب ولي الصبي او غيره مالا الى الصبي فيصير الصبي مالكا ولايتعلق به الخمس الى الأبد، ويأتي نظير هذا الأمر في النائم، وبالجملة انه بناء على شمول حديث رفع القلم عن الصبي للخمس فقد يقال ما الفرق بينه وبين النائم الذي حصل له في حال نومه فائدة او ملك معدنا فلماذا لايشمله قوله رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، اللهم الا ان يدعى انه مقيد بالارتكاز القطعي المتشرعي بثبوت الخمس في حق النائم.

ومنها: ان ما ذكره في الجواب عن النقض بالجنابة من عدم كون الموضوع فعل المكلف، فهو ممنوع لعدم اختصاص حديث رفع القلم بالحكم الذي كان موضوعه فعل المكلف بل يجري أيضا فيما كان الموضوع غيره كما في صلاة الآيات التي كان موضوعها الزلزلة ونحوذلك من الظواهر الكونية.

هذا ومن جهة أخرى ان موضوع وجوب الخمس ليس هو فعل المكلف، بل حصول الفائدة وان لم يكن باختيار المكلف، فقد يرث الصبي ارثا غير محتسب او يتملك المعدن ولو بإخراج الغاصب له من ارضه المملوكة.

ولم يكن في المقام دليل على انحصار مفاد حديث الرفع بما كان الموضوع فعل الصبي، وان كل فعلا مستندا الى الشخص كان موضوعا للحكم فلايكون موضوعا له اذا صدر عن الصبي.

منها: على تقدير قبول ظهور الرواية في الاحتمال الثالث فقد يقال بانه لاينفي تعلق الخمس بمال الصبي لان القلم مرفوع عنه لا عن ماله، ولكن العرف يرى وضع الخمس على ماله وضعا للقلم عليه.

ومنها: والجواب الصحيح عن النقض بالجنابة والضمان فهو إما ان يقال بان الموضوع في لزوم غسل الجنابة هو الدخول وتحقق البلوغ، فيتحقق احد جزئي الموضوع قبل البلوغ والجزء الآخر بالبلوغ، واما بالنسبة الى الضمان فيقال بان الارتكاز العقلائي على ضمان الصبي يكون بمثابة قرينة لبية متصلة مانعة عن انعقاد الاطلاق في حديث رفع القلم.

او بان يقال ان مفاد حديث رفع القلم كحديث الرفع ليس امرا تعبديا بل لهما نكات مرتكزة في أذهان العقلاء، وهذا الارتكاز يحدد مفادهما برفع الأحكام التي يكون التعمد دخيلا فيها كالاحكام الجزائية ونفوذ المعاملات والتكاليف الالزامية، توضيح ذلك انه اذا قال الشارع "من مس ميتا وجب عليه غسل مس الميت" فأكره شخص على مس الميت او قال "من دخل المسجد يصلي ركعتين" فاضطر احد الى دخول المسجد او أكره عليه، او قال "من زار عالما فليسلم عليه" فأكره احد الى زيارة عالم او اضطر اليه فلاينبغي ان يتوهم ارتفاع التسليم عنه بمجرد تحقق موضوعه بالإكراه او الاضطرار مع ان موضوعه هو فعل المكلف ولايأتي فيه جوابه قده.

ونكتة عدم شمول حديث الرفع لمثل ذلك هو ان مفاده ليس امرا تعبديا محضا بل يشتمل على نكات و اعذار عقلائية فهو ناظر الى الأحكام التي يكون للتعمد دخلا في ثبوتها عرفا كالاحكام الجزائية او لزوم الوفاء بالعقد فان العقد انما يلزم الوفاء به عقلاء اذا كان صادرا عن عمد وقصد، وكذا التكاليف حيث أنها تنشأ بداعي ايجاد ارادة المكلف وتعمده الى الفعل، وبالجملة ان حديث الرفع قد ألحق الارادة الضعيفة بسبب الاكراه والاضطرار والخطأ بالعدم؛ وعليه يكون وجوب العتق على المجامع امراته في نهار شهر رمضان مثلا مشمولا للحديث لكونه حكما جزائيا، هذا بخلاف الأحكام المتقدمة من وجوب الغسل والسلام على العالم وصلاة تحية المسجد ونحوها، وهكذا حديث رفع القلم ومنه يعلم عدم جريان حديث الرفع لنفي وجوب القضاء على تارك الفريضة خطأ او اكراها او اضطرارا لكونه من باب التدارك لا العقوبة، ولايحتاج الى دعوى ان موضوع وجوب القضاء ليس هو فعل المكلف وانما هو فوت الفريضة وان لم يستند الى المكلف، وبذلك يتضح وجه عدم شمول حديث الرفع او حديث رفع القلم لمثل الجنابة والضمان لعدم كونهما من الأحكام الجزائية.

ولأجل ما ذكرناه فيشكل التمسك بحديث الرفع في موارد الشك في كون حكم بملاك العقوبة والجزاء او بملاك تدارك الملاك الفائت لكونه حينئذ من الشبهة المصداقية لحديث الرفع، ومن هنا يتم ما هو المشهور من لزوم ذبح شاة لمن ترك المبيت بمنى اضطرارا او نسيانا، من جهة انه لايعلم كون ملاكه العقوبة والجزاء فلعله تدارك المصلحة الفائتة للمبيت بمنى.

وهكذا نقول بمثله في امر تعلق الخمس بمال الصبي ان الخمس ليس من باب الجزاء بل هو حكم وضعي ناش عن ملاك آخر كملاك سد حاجة السادة الفقراء.

فتحصل ان المهم هو عدم وجود اطلاق لأدلة الخمس حتى تشمل الصبي، والا فحديث الرفع لايصلح لرفع الخمس عن الصبي.

واما خمس الحلال المختلط بالحرام فهو لما كان من جهة تحليل بقية المال فجريان حديث الرفع فيه خلاف الامتنان، فانه ربما لايكون يد على المال حتى يقال انه ربما يكون المتيقن هو الأقل من الخمس فجريان حديث الرفع امتناني عليه، هذا مع ان نكتة وجوب الخمس فيه وهو تحليل بقية المال تقتضي وجوب الخمس على الصبي ايضا، فعلى تقدير القول بعدم خمس سائر الاقسام على الصبي لكن نكتة خمس الحلال المختلط بالحرام تقتضي وجوبه على الصبي، ولافرق فيما ذكرنا بين ان يكون مصرف هذا الخمس نظير مصرف سائر الاقسام او قلنا بان مصرفه الصدقة على الفقراء.

واما بالنسبة الى المعادن والكنوز والغوص فربما يكون ان معنى تخمسيها هو اشتراط اذن الإمام لتملك المال باداء خمسه، اي ان خمسه باق على ملك الإمام، فليس خمسها من الخمس المصطلح.
واما الغنيمة فلما كان التخميس قبل القسمة فلايأتي فيه وجوب الخمس على الصبي.

الكلام في قسمة الخمس

مسألة 1: يقسم الخمس ستة أسهم على الأصح: سهم لله سبحانه وسهم للنبي صلى الله عليه وآله وسهم للإمام عليه السلام وهذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان أرواحنا له الفداء وعجل الله تعالى فرجه، وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل.

فيه اقوال: الاول قسمة الخمس الى ستة اسهم، وهذا هو المشهور.
الثاني: تقسيمه الى خمسة أقسام وهذا ما ينسب الى ابن جنيد ومال اليه صاحب المدارك استنادا الى صحيحة ربعي بن عبدالله قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا اتاه المغنم صفوه وكان ذلك له ثم يقسم ما بقى خمسة أخماس ويأخذ خمسه ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه ثم قسم الخمس الذي اخذه خمس أخماس يأخذ خمس الله عز وجل لنفسه ثم يقسم الأربعة الأخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل يعطى كل واحد منهم جميعا وكذا الامام يأخذ كما اخذ رسول الله صلى الله عليه وآله
.

وقال السيد الخوئي قده ان مدعاهما هو نفي سهم الله تعالى وان ذكره في الكتاب من باب التشريف، ولكن الوارد في الصحيحة هو نفي سهم الرسول صلى الله عليه وآله، ولم يدع احد نفي سهم الرسول.

ولكن ظاهر نقل العلامة ان ابن الجنيد يقول مثل المشهور
، وأما صاحب المدارك فظاهر عبارته انه يقول بنفس مدلول صحيحة ربعي بن عبدالله، فذكر في المدارك: وحكى المصنف والعلامة عن بعض الأصحاب قولا بأنه يقسم خمسة أقسام: سهم الله لرسوله، وسهم ذي القربى لهم، والثلاثة الباقية لليتامى والمساكين وأبناء السبيل، وإلى هذا القول ذهب أكثر العامة، ثم قال
، وهذا نفس مدلول صحيحة ربعي.
القول الثالث: ان ولاية الخمس لله ثم لرسوله ثم للإمام المعصوم، فالخمس قسم واحد، يصرفه الرسول او الامام فيما يراه مصلحة، وهذا ما عليه تلميذ شيخ هادي الطهراني اي السيد الفاضل الزنجاني والظاهر من عبارته واستدلالاته انه أخذ من استاذه، واختاره السيد الإمام قده وفي كتاب الخمس والانفال وفي كتاب البحوث.

القول الرابع: ما عليه السيد الروحاني قده من ان الخمس يعطى لأجل الله ورضايته وهذا يحصل بأداء جميعه الى السادة، ولكنه لم يسبقه احد ولم يلتزم به نفسه عملا.

قال العلامة في المختلف المشهور ان الخمس تقسم ستة اقسام ذهب اليه الشيخان وابن جنيد وابن البراج وباقي علمائنا، ونقل عن بعضهم انه يقسم خمسة اقسام، وفي الجواهر المشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة كاد تكون اجماعا، بل هي كذلك في صريح الانتصار وظاهر الغنية، وقال الشيخ الطوسي ره في تفسير التبيان ذيل آية الخمس: ان الفرق بين الخمس والفيئ ان الغنيمة ما يؤخذ بقتال والفيئ ما يؤخذ بغير قتال ومن هنا كان تمامه لله ولرسوله...، ثم قال: قال قوم الفيئ والغنيمة واحد، وان آية الخمس ناسخة لآية الفيئ، ولكن السيد الخوئي قده قال ان آية الخمس مخصصة لآية الفيئ، ولكنه جمع غير عرفي، وهذا كما لو قيل ان هذه الدار لزيد ثم قيل في موضع آخر خمسه له، وهذا من تخصيص الأكثر، هذا مع التعليل بكي لايكون دولة بين الأغنياء منكم لايلائم جعل خمس الغنيمة لله ولرسوله و...، ولكن الفيئ بالمعنى الأعم شامل للأنفال ويلائمه التعليل.
ثم قال الشيخ الطوسي ره يقسم الخمس ستة اقسام وهو قول علي بن الحسين ومحمد علي الباقر رواه الطبري باسناده عنهما، ثم تعرض للأقوال في المسألة: و قال ابن عباس، و ابراهيم، و قتادة، و عطا: الخمس يقسم خمسة أقسام فسهم اللَّه و سهم الرسول واحدوقد مر انه مختار صاحب المدارك، واستند الى صحيحة ربعي ويأتي الكلام فيها).

و قال قوم: يقسم أربعة أقسام سهم لبني هاشم و ثلاثة للذين ذكروا بعد ذلك‏ من سائر المسلمين، ذهب اليه الشافعي.

و قال اهل العراق: يقسم الخمس ثلاثة اقسام، وان سهم الرسول كسهم ذوي القربى قد انعدم بوفاتهم.

و قال مالك: يقسم على ما ذكره اللَّه. و يجوز للإمام ان يخرج عنهم حسب ما يراه و إنما جاء على طريق الاولى في بعض الأحوال.

و قال ابو العالية - و هو رجل من صالحي التابعين- يقسم ستة اقسام، فسهم اللَّه للكعبة، و الباقي لمن ذكر بعد ذلك.

وقد تبين مما ذكرناه ان ما ذكره صاحب المدارك من ان اكثر العامة على جعل الخمس خمسة اقسام غير صحيح.

وقد استدل المشهور بظهور الآية الكريمة في التساوي، وقد ورد نظير آية الخمس في آية الفيئ، مع ان الفيئ قسم من الغنيمة، وقد ذكر السيد الخوئي قده انه غنيمة دار الحرب الذي كان متيقن آية الخمس.

وثانيا بالروايات التي تبلغ مجموعها حد الاستفاضة الذي يبعد عدم صدور جميعها، فانظر الباب الاول من قسمة الخمس من وسائل الشيعة.
واما ما في رواية زكريا بن مالك: أما خمس الله عز وجل فللرسول يضعه في سبيل الله، وأما خمس الرسول فلأقاربه وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه، واليتامى يتامى أهل بيته، فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم وأما المساكين وابن السبيل فقد عرفت أنا لا نأكل الصدقة ولا تحل لنا فهي للمساكين وأبناء السبيل
.

فربما يوهم ان المراد من المساكين وابن السبيل غير السادة وان كانت الأقسام ستة، ولكن يحتمل ان يكون المراد عدم حلية الصدقة –دون الخمس- على المساكين وابن السبيل من السادة فينتج ان الخمس في الآية –الذي هو غير الصدقة بالضرورة_ فهو مختص بالمساكين وابن السبيل من الهاشميين، والا فالقول باختصاص المساكين وابن السبيل في الآية بغير السادة ممالم يقل به احد من الإمامية.
وفي قبال قول المشهور قد يثار اشكالات، نذكرها مع التعليق عليها:

1- ان القول بظهور اللام في الآية في الملكية الاعتبارية مع ان الله تعالى مالك تكويني خلاف الفهم العرفي، اذ يصير النتيجة ان الرسول مثلا يبيع لله ومن جانبه ثوبا للكعبة ويخرج ثمنه من ملك الله تعالى الى البائع!، وهذا امر غير معهود في ارتكاز العقلاء، فالولاية للخمس ثابت لله تعالى ثم لمن يليه من الرسول والأئمة عليهم السلام والفقيه الجامع للشرائط، اذ السياق يأبى عن تعدد معنى اللام في الله تعالى عن معناه في الرسول وذي القربى، ويكون الآية نظير آية الأنفال، قل الانفال لله وللرسول، حيث لايحتمل ان يقسم الانفال قسمين، بل المراد ان ولاية الأنفال لله اولا وبالذات ثم لرسوله ثانيا وبالعرض بما هو ولي المسلمين، وهكذا آية الفيئ، ويكون المراد من المساكين واليتامي وابن السبيل هو الأولوية في المصرف
.

وفيه ان نفي الملكية الاعتبارية لايساوق ثبوت الولاية له تعالى على الخمس، بل يمكن القول بالاختصاص من اول الأمر في هؤلاء الستة، فهذا المال يختص بالله تعالى ولايكون ملكا لمالكه ويجب ان يصرف في طريق يكون رضا لله، نظير قوله تعالى المساجد لله فلاتدعو مع الله احدا، حيث ان المراد ان مواضع السجدة تختص بالله تعالى ولايجوز السجدة بها لغيره، لاان تكون ملكا اعتباريا له تعالى.
2- ويشهد له عدم تكرار اللام في الاقسام الثلاثة الأخيرة وهكذا في آية الانفال.
3- وذكر الفاضل الزنجاني ان تقديم الله ايضا شاهد على ان المراد هو ثبوت ولاية الخمس لله تعالى وان تمام الخمس لله تعالى لاان يكون سدسه له.

ولكن تقديم الجار والمجرور او الظرف لايدل على الحصر كما بين في الأدبيات، هذا مع ان بقية الاقسام معطوفة على اسم الجلالة، فهذا الاستدلال غير عرفي.

واما عدم تكرار اللام في الأقسام الثلاثة الأخير فهو من جهة الفرار من ملالة التعبير وهو امر عرفي.

4- وقد يقال بوجود عناية في ذكر اللام في الأقسام الثلاثة الأول فقط وهو ان ولاية الخمس لهم، ولكنه لايوجب ظهورا في الكلام، والخطاب الكريم مشتمل على البيانات العرفية، وما لايقبله العرف فلايكون من مدلول الكتاب، وهو الجواب عن المبعِّد الثالث.
5- قد يقال ان ظهور كلمة ذي القربى في الإمام المعصوم غير ثابت، لانه يحتمل الأقرباء للمكلف، كقوله تعالى: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامي والمساكين، واذا حضر القسمة اولى القربى والمساكين، واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، ولكن هذا الاحتمال لايكون في آية الخمس، ولعل المراد هو الأقرباء للنبي صلى الله عليه وآله كما عليه اهل السنة وهو منسوب الى ابن الجنيد، واما ارادة المعصوم فهو بعيد من جهة عدم وجود مصداق له في زمن النزول، مع ان المستفاد من صحيحة ربعي بن مالك ان النبي قد أعطى سهم ذي القربى: ثم يقسم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل يعطى كل واحد منهم حقا، وكذلك الإمام أخذ كما أخذ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم
.
فاذا كان المراد من ذوي القربى بني هاشم فيكون المراد من اليتامي والمساكين وابن السبيل هو غير السادة.

وهذا الاشكال مشترك الورود، اذ على مسلك ثبوت ولاية الخمس لله تعالى ايضا يلزم حل المطلب وانه كيف يعطى ذا القربى في زمن الرسول صلى الله عليه وآله، والجواب هو ان القضية الحقيقية لايلزم ان يكون لها مصداق في كل زمان، هذا مع انه يمكن القول بان الإمامة بالقوة كافية في صدق ذي القربى، وثالثا يمكن القول بان المراد الاستعمالي من ذي القربى هو خصوص الأئمة عليهم السلام وان كان مطلقا في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وبعد زمن النبي جاء التقييد في لسان الشرع.

كما ان ارادة خصوص السادة من اليتامى والمساكين وابن السبيل بعيد، اولا لانه مستلزم للحمل على الفرد النادر.

وفيه ان التقييد بالفرد غير مستهجن، وهذا كما يقال ان تقليد المجتهد واجب ثم يقيده بان اللازم هو تقييد الأعلم الذي لايكون الا واحدا فقط.

وثانيا: ان اليتامى وابن السبيل للسادة غير موجود في زمن النبي صلى الله عليه وآله، بل ورد ان النبي قد قسم الخمس بين فقراء المهاجرين وعدة من الانصار، ولم يرد في التاريخ تقسيمه بين اقربائه.
وفيه ان الأولوية للفقراء السادة وعند عدم وجودهم يقسم بين غير السادة. 

وثالثا: ان نفس التعبير وارد في آية الفيئ، مع ان الوارد في ذيل الآية والروايات والتاريخ هو تقسيمها بين المهاجرين والانصار، وقد ورد في بعض الروايات ان الفيئ بمنزلة المغنم
.

ولكن لعل ذكر المهاجرين والانصار في ذيل آية الفيئ لبيان مصداق سهم الله تعالى.
ورابعا: ما في رواية تحف العقول: فخمس رسول الله صلى الله عليه وآله الغنيمة التي قبض بخمسة أسهم. فقبض سهم الله لنفسه يحيي به ذكره ويورث بعده. وسهما لقرابته من بني عبد المطلب، فأنفذ سهما لأيتام المسلمين وسهما لمساكينهم. وسهما لابن السبيل من المسلمين في غير تجارة، فهذا يوم بدر، وهذا سبيل الغنائم التي اخذت بالسيف.
وخامسا: في صحيحة محمد بن مسلم: وأما قوله : (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى) فهذا بمنزلة المغنم، كان أبي يقول ذلك وليس لنا فيه غير سهمين: سهم الرسول وسهم القربى، ثم نحن شركاء الناس فيما بقي
.
وسادسا: ما ذكره السيد الإمام قده من الخمس يكون بكثير من الزكاة، لان الزكاة ربما يكون واحدا من اربعين او واحدا من عشرين او عُشر، فلايمكن ان يكون مستحقيه اقل بكثير من مستحقي الزكاة.
وفيه انه مبتن على ان خمس ارباح المكاسب تشريع الهي، والا فعلى القول بكونه تشريعا من قبل الأئمة عليهم السلام فلاربط له بآية الخمس، وثانيا ان الوارد في مرسلة حماد ان مافضل فهو للوالي
، وهذه المرسلة معتمدة للمشهور ولايبعد ان يكون متنها مما يوجب الوثوق بصدورها، وكذا في صحيحة البزنطي الآتية من ان ذاك إلى الإمام أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف يصنع أليس إنما كان يعطي على ما يرى؟ كذلك الامام. 

واما الروايات ففيها ايضا مبعِّدات للقول المشهور:

1- قد ورد ان الزكاة اوساخ ايدي الناس، فلو أخذ السادة من ايدي الناس سهم السادات مستقيما فما الفرق بينه وبين الزكاة من هذه الجهة، فيجب التفرقة بينهما ذاتا، وهو دخولهم تحت تكفل الحاكم والوالي بلا ان يكون منة من احد عليهم.

وفيه انه ولاية سهم السادة لإمام المسلمين ولايحق لاحد ان يعطي سهم السادة اليهم مستقيما، هذا مع ان العنوان مؤثر في صدق الذلّة وعدمه، فانه يفرق بين ان يقول فلان يعيش بالهدايا وبين ان يقول فلان يعيش بالصدقات.

فمنها موثقة السكوني: الوصية بالخمس فان الله قد رضي لنفسه بالخمس
.
فلم يقل انه قد رضي بسُدس الخمس، فحيث كان كل الخمس لله فكذلك يكون كله للرسول ولايكون هذا بان يكون الخمس حقا وحدانيا.
وقد ورد في روايتين آخريين منه: ان الله رضي منه او من الاشياء بالخمس
، ولايخفى ان دلالتهما اضعف من الموثقة المتقدمة لعدم ذكر قوله "لنفسه".

وفيه انه على تقسيم الخمس بستة اقسام ايضا يكون جميع الخمس منتسبا الى الله تعالى، لان الرسول رسول الله والإمام ولي الله والسادة اولاد ولي الله، سيما مع لزوم قصد القربة عند اداءه، ويصح ان يقال عرفا ان خمس الأشياء لنفسه، ولااقل من انه مقتضى الجمع العرفي بين هذه الرواية وبين الأدلة على تقسيم الخمس الى ستة اقسام كمرسلة حماد: ويقسم بينهم الخمس على ستة أسهم: سهم لله، وسهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، فسهم الله وسهم رسول الله لأولى الأمر من بعد رسول الله وراثة، وله ثلاثة أسهم : سهمان وراثة، وسهم مقسوم له من الله، وله نصف الخمس كملا، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته، فسهم ليتاماهم، وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم، يقسم بينهم على الكتاب والسنة
 وهي معتبرة من جهة افتاء الاصحاب بمضمونها وقوة متنها.
واما التوثيق العام لاصحاب الإجماع –ومنهم حماد بن عيسى- فهو غير ثابت فان هذا الاستظهار من كلام الكشي خاطئ جدا، اذ لايظهر من كلام الكشي عدا بيان الاجماع على فقاهة هؤلاء ووثاقتهم وتصديقهم فيما يقولون، لابيان انهم لايروون ولايرسلون الا عن ثقة، ومما يشهد على ذلك ان العبارة الأولى من العبائر الثلاثة من الكشي غير مشتملة على التعبير بتصحيح ما يصح عنهم، وانما ورد فيه اجماع العصابة على تصديقهم والإقرار لهم بالفقه، وظاهر العبارة الثانية والثالثة كون المقصود منهما نفس المقصود من العبارة الأولى، حيث ذكر في العبارة الثانية "من دون أولئك الستة الذين عددناهم وسميناهم" وكذا ذكر في العبارة الثالثة "دون الستة نفر الذين ذكرناهم في أصحاب أبي عبد الله عليه السلام"، فتكون ميزة اصحاب الاجماع على غيرهم اجماع الطائفة على فقاهتهم ووثاقتهم دون الحكم بصحة رواياتهم من دون ملاحظة الوسائط بينهم وبين المعصوم عليه السلام، فلايتم نظرية اصحاب الاجماع.

ومنها ما ورد في رواية النعماني:... فأما وجه الأمارة فقوله تعالى: واعلموا انما غنمتم من شيئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، فجعل لله خمس الغنائم
.

وقد عبر صاحب الجواهر عن الخمس بانه حق الإمارة
.

ولكن الوارد في فقرة أخرى من الرواية: ويجري هذا الخمس على ستة أجزاء فيأخذ الإمام منها سهم الله وسهم الرسول وسهم ذي القربى ثم يقسم الثلاثة السهام الباقية بين يتامى آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم
، هذا مضافا الى عدم ثبوت سند لها، مع انه يمكن الجمع بينها وبين سائر الروايات وانه يلزم للأمير العمل على طبق السهام الست.

ومنها رواية عمران بن موسى عن موسى بن جعفر قال: والله لقد يسر الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم، جعلوا لربهم واحدا وأكلوا أربعة أحلاء
.
لكنه ضعيفة السند لجهالة ابي محمد وانه هل هو عبدالله بن محمد الاسدي الحجال الثقة او غيره، هذا مع ان صدر الحديث مؤيد لنظر المشهور، قال: قرأت عليه آية الخمس فقال : ما كان لله فهو لرسوله، وما كان لرسوله فهو لنا، ومن الواضح ان ما كان لله يغاير ما كان للرسول، ولو كان المراد ان جميع الخمس لله فما معنى السؤال عن سهم الله ثم الجواب بانه للرسول، فمع تنافي الصدر والذيل تسقط الرواية عن الاعتبار.
مضافا الى ان الذيل لاينافي ان يكون ولاية الخمس له تعالى لاان يكون ملكا له، فيصرف في سبيل الله وبإذنه، ولااقل من كونه مقتضى الجمع العرفي بين الروايات.
ومنها: حديث ابن شجاع النيسابوري: لي منه الخمس مما يفضل عن مؤونته
، فلم يقل لي منه النصف.
لكنه مضافا الى عدم توثيق لابن شجاع النيسابوري، وارد في ارباح المكاسب والبحث في الاعم منه، حيث يحتمل ان يكون ارباح المكاسب من تشريع الأئمة عليهم السلام كما عليه صاحب المعالم في منتقى الجمان وصاحب المدارك، هذا مع ملائمته لان يكون ولاية الخمس للإمام وهذا امر لاينكره المشهور، فان سيرة الشيعة هو اداء جميع الخمس الى الإمام عليه السلام.

ومنها: صحيحة على بن مهزيار: واي شيئ حقه... فقال يجب عليهم الخمس
، فجعل حقه عبارة عن الخمس.
وهذه ايضا لاتنافي لكون ولاية الخمس للإمام عليه السلام وان كان نصفه ملكا للسادة الفقراء، وظاهره انه حق الامام المعصوم عليه السلام لاحق الحكومة الشرعية.
ومنها صحيحة علي بن مهزيار الطويلة: فمن كان عنده شيئ من ذلك فليوصل الى وكيلي
.
ولكن يحتمل ان لايكون مرتبطا بالخمس، بل ما كان وصل الى المؤمنين من اموال الخرمية الفسقة التي قد كانت مسبوقة بملك المسلمين وكانت اموالا مجهول المالك فأمر الامام عليه السلام ايصالها اليه، هذا مضافا الى عدم منافاة ولاية الامام لأمر الخمس وانه ملكا للسادة الفقراء كما سبق.
ومنها: صحيحة أبي نصر البزنطي، عن الرضا عليه السلام قال سئل عن قول الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى فقيل له فما كان لله فلمن هو؟ فقال: لرسول الله صلى الله عليه وآله وما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو للإمام فقيل له: أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقل ما يصنع به؟ قال: ذاك إلى الإمام أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف يصنع أليس إنما كان يعطي على ما يرى؟ كذلك الامام
.

فان كان اختيار الخمس للإمام فولايته له، لاان يختص نصفه للسادة الفقراء.

لكن الظاهر من صدر الرواية هو تقرير السائل في ان لله سهم من الخمس، لكن اجاب بان سهمه يصل الى الرسول صلى الله عليه وآله، فان الآية لو كانت دالة في فهم السائل على ان جميع الخمس لله فلاتصل النوبة الى السؤال عن سهمه تعالى لانه له على اي حال، هذا مع ثبوت ولاية الامام المعصوم لتوزيع الخمس على اي حال.
ومنها مرسلة حماد: وله بعد الخمس الأنفال
، وظاهرها استواء حكم الانفال والخمس وكما ان ولاية كل الانفال للإمام فكذلك الخمس، وقد ورد في رسالة المحكم والمتشابه: وان للقائم بامور المسلمين الانفال
، وكما ان الانفال جميعه للامام فكذلك الخمس.

ولكن ورد فيها ان نصف الخمس للإمام كملا، فيكون مراده ان للامام بعد نصف الخمس، ولااقل من ان يكون ولاية الخمس للإمام عليه السلام، وهذا كاف لصدق كون جميعه للإمام عليه السلام، ولادليل على ولاية المكلف لتطبيق العنوان على الفرد الخارجي، بل حق التطبيق انما هو للولي الشرعي للخمس، وهو غير ثابت للمكلف.
 وهكذا ورد فيها: وليس في الخمس زكاة ثم علله بانه: لازكاة على مال الوالي: وليس في مال الخمس زكاة لأن فقراء الناس جعل أرزاقهم في أموال الناس على ثمانية أسهم، فلم يبق منهم أحد، وجعل للفقراء قرابة الرسول صلى الله عليه وآله نصف الخمس فأغناهم به عن صدقات الناس وصدقات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وولي الأمر فلم يبق فقير من فقراء الناس ولم يبق فقير من فقراء قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله إلا وقد استغنى فلا فقير، ولذلك لم يكن على مال النبي والولي زكاة لأنه لم يبق فقير محتاج
، والمراد من نفي الزكاة على مال النبي والولي هو نفي الزكاة عن اموال العنوان والشخصية الحقوقية للنبي والولي، فيفهم منه ان الخمس مال عنوان الولي.

ولكن عدم تعلق الخمس بمال الولي لعلة كفاية بقية الأخماس لرفع الفقر فلايفهم منه كون جميع الخمس للولي.

 وهكذا ورد فيها: وان زاد عن السادة فهو للوالي وان نقص كان على الوالي ان يعطيهم
.
ومنها رواية ابن سنان: عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام : على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة عليها السلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاؤوا
.
الرواية ضعيفة سندا بعبد الله بن القاسم الحضرمي الذي قيل فيه انه كذاب، مضافا الى انه يجمع بينها وبين سائر الروايات بان نصف الخمس لهم والنصف الآخر يكون لهم ولاية توزيعه.
ومنها روايات التحليل كما ورد: من اعوزه شيئ من حقي فهو في حلّ
.
فعبَّر عن الخمس بحق الإمام عليه السلام.
لكن بقرينة سائر الروايات يحمل الحق على ولاية امر الخمس.

ومنها رواية الحارث بن مغيرة النصري: يا نجية إن لنا الخمس في كتاب الله، ولنا الأنفال، ولنا صفو المال، وهما والله أول من ظلمنا حقنا في كتاب الله
.
والرواية ضعيفة لعدم توثيق لجعفر بن محمد بن الحكيم، والمراد منها بقرينة سائر الروايات ان ولاية الخمس لهم عليهم السلام لابمعنى انه كل شيئ لهم ولايته فيصح التعبير عنه بانه لهم، بل المراد

ومنها: رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: الفئ والأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة الدماء وقوم صولحوا وأعطوا بأيديهم وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهو كله من الفئ، فهذا لله ولرسوله، فما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث شاء وهو للامام بعد الرسول وأما قوله: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب قال: ألا ترى هو هذا ؟ وأما قوله: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فهذا بمنزلة المغنم، كان أبي يقول ذلك وليس لنا فيه غير سهمين : سهم الرسول وسهم القربى، ثم نحن شركاء الناس فيما بقي
.

حيث يستدل بها على ان المغنم مثل الفيئ والانفال فيكون جميعه للإمام عليه السلام.

لكن الوارد في ذيلها انه ليس لنا فيه غير سهمين سهم الرسول وسهم القربى، والمراد من الشراكة في الباقي انه لو زاد عن السادة الفقراء فهو يصل اليهم، او ان الأئمة عليهم السلام لو كانوا مصاديق للسادة الفقراء واليتامي فيصل اليهم الخمس من سهمهم.

ثم انه قد قال في كتاب الخمس والانفال في مقام الجمع بين الروايات الدالة على تقسيم الخمس ستة اقسام وبين سائر الروايات ان الأئمة من باب الجدل قالوا بالتقسيم السداسي، حتى يأخذوا مقدارا من حقهم منهم، ولكنه جمع غير عرفي جدّا.

الثمرات المدعاة للقول بان الخمس حق وحداني

ثم انه ينبغي ان يعرف الاختلاف بين قول المشهور وبين القول بان الخمس حق وحداني، فانه بحث لم يبين في كلمات القوم، وهو في احد امور:
الاول ان يقول المشهور بان الخمس ملك لشخص الامام ويورث، لكن غير المشهور يراه حق منصب الامامة. 

لكنه لم يقبله جميع المشهور، نعم المحقق صاحب الشرائع وصاحب الجواهر
 يقولان بهذا الامر وان ما ملكه الامام ومنه الخمس يرث الى وراثه، لكن السيد الخوئي قده يذهب الى انه ملك منصب الامامة، فعلى تقدير انه ملك لشخص الامام عليه السلام لكن الارتكاز العرفي يخصص دليل الارث، فان عنوان الامامة عرفا حيثية تقييدية، مضافا الى ورود مخصص معتبر في المقام وهو معتبرة أبي علي بن راشد قال : قلت لأبي الحسن الثالث عليه السلام : إنا نؤتى بالشئ فيقال : هذا كان لأبي جعفر عليه السلام عندنا فكيف نصنع ؟ فقال : ما كان لأبي عليه السلام بسبب الإمامة فهو لي، وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنة نبيه
، وسند الصدوق وان كان ضعيفا الى ابي علي بن راشد، لكن السند صحيح في الكافي والتهذيب
.
الثاني: ان المشهور قد ابتلوا بالمشكل في كيفية تخريج جواز التصرف في سهم الامام عليه السلام، فربما يقال بوجوب دفنه، وربما يقال بانه من المال المجهول المالكه لعدم القدرة على ايصاله اليه فيلزم التصدق به، وربما يقال بانا نعلم برضاه بصرفه في الحوزات العلمية، ولكن السيد الامام قده قال بعد عدم العلم برضاه بصرفه في هذا الامر بل كيف يحرز المقلدون ذلك الامر لعدم جريان التقليد فيه لعدم كونه من الشبهات الحكمية، فقال بانه ما دام نقول بان سهم الامام ملك للإمام عليه السلام ملكا شخصيا فلايأتي فيه دليل ولاية الفقيه ولكن نقول بان سهم الامام عليه السلام لم يكن ملكا له لاعرضا ولاطولا، فان الملك الواحد لايقبل مالكين في زمان واحد لاطولا ولاعرضا، بل غاية الامر هو ثبوت اولوية التصرف، وهو بعد الرسول والامام المعصوم ثابت للفقيه الجامع للشرائط، ولكن يجب عليه سد حاجة السادة الفقراء، فهم مصارف الخمس وما فضل فهو للوالي، وعلى الوالي ان يجبر نقصهم من بيت المال، وعليه فلانحتاج الى احراز رضا الامام المعصوم عليه السلام.
وقد قال صاحب كتاب البحوث وكتاب الخمس والانفال ان الخمس ملك للحكومة وكل من كان وليا شرعيا فيجوز له التصرف فيه.

لكن يمكن للمشهور ان يقول بان للفقيه الولاية على مال الغائب ومادام لم يكن رجاء عرفا بوصوله فيجوز له التصرف فيه فيما يراه مصلحة للعامة، او يقول بانه ملك لمنصب مطلق الامامة ولو كان لغير المعصوم، او انه وان كان ملكا لمنصب خصوص المعصوم عليه السلام لكن بدليل ولاية الفقيه تصل تلك الولاية الى الفقيه الجامع للشرائط.
الثالث: انه على مسلك المشهور فما فضل على سهم السادة الفقراء فيجب حفظه وعدم صرفه، بخلاف القول غير المشهور حيث يجوز عليه الصرف في سائر الفقراء، لكن القول بوجوب الحفظ فهو قول ابن ادريس فقط، وقد ورد في بعض الروايات انه لايخرج منهم الى غيرهم، ولكنه خلاف صريح كلمات المشهور، فقد صرح في كلمات الشيخ الطوسي وفي مرسلة حماد ان ما فضل فهو للإمام عليه السلام، ولولم نقل بمرسلة حماد فلاوجه لصرف سهم السادة في غيرهم وان قلنا بان الخمس حق وحداني بل يجب حفظه للسادة الآتين في القرون اللاحقة. 
الرابع: ما ذكره الشيخ الزنجاني بعدم تعيين صرف نصف الخمس في السادة الفقراء، نعم هو اولى ومستحب، ولكنه قول الشيخ الزنجاني فقط، والا فالسيد الامام قده قائل بوجوب سد حاجات الفقراء السادة من الخمس وان فضل فهو له، وهكذا صاحب كتاب الخمس والانفال، نعم في كتاب البحوث قد جوَّز عدم الصرف في السادة الفقراء عند طرو شرائط خاص، نعم في التزاحم يكون مقتضى الروايات هو تقديم حق السادة الفقراء على غيرهم.

الخامس: ان المشهور يلزمون بتقسيم كل خمس الى سهمين سهم للسادة وسهم للإمام عليه السلام، لكن غير المشهور يكون في راحة من هذه الجهة ويتصرفون في كل بما يكون حاصله هو التقسيم الى سهمين.
السادس: انه يجوز التصرف لكل حاكم شرعي مبسوط اليد على قول المشهور دون غير المشهور لعدم دليل عليه.

السابع: انه على قول المشهور بما يقال بجواز ايصال سهم السادة اليهم لكن على القول غير المشهور لايجوز ذلك مطلقا، ولكن نحن نقول بانه على القول المشهور لادليل على ولاية المكلف على اداء سهم السادة اليهم، وفاقا للسيد الصدر والسيد الحكيم.
فظاهر الأدلة الموجبة للاطمئنان بالمرجح الكمي والكيفي تقسيم الخمس ستة اقسام.
وقد استدل في كتاب البحوث ان جميع الروايات واردة في محور آية الخمس وهي ظاهرة في الحق الوحداني فهكذا الروايات فانظر الى مرسلة حماد حيث فسر الآية ومع ذلك جعل الفقراء مصرفين لهم.

ومن جهة اخرى ان ارتكاز المتشرعة في عصر الأئمة هو جميع الخمس للامام عليه السلام هذا مضافا الى وجود الارتكاز العقلائي لتعلق سهم بالعنوان الحقوقي فلايفهمون منه الملكية بل غايته المصرفية.
ولكنها غير تامة، حيث ان الآية لولم تكن ظاهرة في الملكية ولااقل لاتكون ظاهرة في الخلاف فمن الممكن تفسير الآية بالروايات، والشاهد عليه ان السائل سأن ما كان لله فلمن هو؟ فقد فهم من الآية ان الخمس ليس حقا وحدانيا كل في طول الآخر، والا لم يكن وجه للسؤال حيث انه يصل الى اللاحق في الطول.

واما الارتكاز المتشرعي فغايته ان حق الولاية والإشراف للإمام عليه السلام، واما انه ليس ملكا للسادة الفقراء فلاينكشف من الارتكاز المتشرعي، واما ما قال من الارتكاز العقلائي فهو اجنبي عن آية الخمس ومثل مرسلة حماد ولامانع من استظهار ملكية العنوان منها، بل لقائل ان يقول ان الآية ظاهرة في الملكية نعم في خصوص سهم الله يكون المدلول هو الاختصاص ويكون نظير اغتسل للجمعة والجنابة.
اما الروايات التي تدل على مسلك المشهور فمنها مرسلة حماد التي لايبعد حصول الاطمئان بصدورها ومنها مرسلة ابن بكير: خمس الله للامام، وخمس الرسول للامام، وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول الامام، واليتامى يتامى أل الرسول، والمساكين منهم، وأبناء السبيل منهم، فلا يخرج منهم إلى غيرهم
.

ويحمل عدم الخروج الى غيرهم الى فرض وجود السادة الفقراء بقرينة مرسلة حماد حيث ورد فيها ان الفاضل للوالي.

ومنها معتبرة سليم بن قيس: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عثمان، عن سليم بن قيس الهلالي قال : سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول : نحن والله الذين عنى الله بذي القربى الذين قرنهم الله بنفسه وبنبيه فقال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين منا خاصة، ولم يجعل لنا سهما في الصدقة أكرم الله نبيه وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ ما في أيدي الناس
.

واستبعاد رواية ابراهيم بن عثمان عن سليم بن قيس ليس في محله، لوجود الاحتمال العقلائي له مع قرب طبقتهما، واما دلالتها من جهة وحدة مصرف الفيئ والخمس، وان اصل اعطاء نصف الخمس للسادة الفقراء مستفاد من الرواية وان لم يستفد منها ان اعطاء لهم هل من جهة كونهم مالكين له او مصرفين.

ومنها مرفوعة احمد بن محمد بن عيسى: عن بعض أصحابنا رفع الحديث قال : الخمس من خمسة أشياء - إلى أن قال : - فأما الخمس فيقسم على ستة أسهم : سهم لله، وسهم للرسول صلى الله عليه وآله، وسهم لذوي القربى، وسهم لليتامى وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، فالذي لله فلرسول الله صلى الله عليه وآله، فرسول الله أحق به فهو له خاصة، والذي للرسول هو لذي القربى والحجة في زمانه فالنصف له خاصة والنصف لليتامى والمساكين وابنا السبيل من آل محمد عليهم السلام الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم الله مكان ذلك بالخمس
.
وفي الرواية مرجح كيفي لصدور الرواية وهو دقة ابن عيسى في نقل الرواية حيث غرّب عدة من الذين يتسامحون في نقل الرواية.

ومنها: صحيحة ريان بن الصلت عن ابي الحسن الرضا عليه السلام وأما الثامنة فقول الله عز وجل :واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى فقرن سهم ذي القربى مع سهمه وسهم رسول الله صلى الله عليه وآله- إلى أن قال : - فبدأ بنفسه ثم برسوله ثم بذي القربى، فكل ما كان من الفئ والغنيمة وغير ذلك مما رضيه لنفسه فرضيه لهم - إلى أن قال : - وأما قوله :واليتامى والمساكين فان اليتيم إذا انقطع يتمه خرج من الغنائم ولم يكن له فيها نصيب وكذلك المسكين إذا انقطعت مسكنته لم يكن له نصيب من الغنم ولا يحل له أخذه، وسهم ذي القربى قائم إلى يوم القيامة فيهم للغني والفقير لأنه لا أحد أغنى من الله ولا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجعل لنفسه منها سهما، ولرسوله سهما فما رضيه لنفسه ولرسوله رضيه لهم، وكذلك الفئ ما رضيه منه لنفسه ولنبيه رضيه لذي القربى - إلى أن قال : - فلما جاءت قصة الصدقة نزه نفسه ورسوله ونزه أهل بيته فقال :إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ثم قال: فلما نزه نفسه عن الصدقة ونزه رسوله ونزه أهل بيته لا بل حرم عليهم لأن الصدقة محرمة على محمد وآله وهي أوساخ أيدي الناس لا تحل لهم لأنهم طهروا من كل دنس ووسخ
.

فتدل على اصل تقسيم السهام.

ومنها رواية تفسير النعماني: ويجري هذا الخمس على ستة أجزاء فيأخذ الإمام منها سهم الله وسهم الرسول وسهم ذي القربى ثم يقسم الثلاثة السهام الباقية بين يتامى آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم
.

ومنها رواية تفسير العياشي عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن قول الله عز وجل :واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى قال : هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله، فسألته : منهم اليتامى والمساكين وابن السبيل ؟ قال : نعم
.

وقد لايستفاد منها لمسلك المشهور حيث لم يبين فيها انهم ملك لهم ام مصرف، لكن هنا مرسلة أخرى وهي: عن بعض أصحابه عن أحدهماعليهما السلامقال : فرض الله في الخمس نصيبا لآل محمد، فأبى أبو بكر أن يعطيهم نصيبهم
.

ومنها: عن رجل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سهم الصفوة ؟ فقال : كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلمأربعة أخماس للمجاهدين والقوام، وخمس يقسمفيه سهمرسول الله صلى الله عليه وآله، ونحن نقول : هو لنا، والناس يقولون : ليس لكم، وسهم لذي القربى وهو لنا وثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وأبناء السبيل يقسمه الإمام بينهم، فان أصابهم درهم درهم لكل فرقة منهم نظر الإمام بعد فجعلها في ذي القربى، قال : يردها إلينا
.

ومنها صحيحة ربعي بن عبد الله بن الجارود، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه، ثم قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس الله عز وجل لنفسه، ثم يقسم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل يعطى كل واحد منهم حقا، وكذلك الإمام أخذ كما أخذ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم
.

فتدل على انه لايكون الخمس سهما وحدانيا، واما عدم اخذ الرسول سهمه فلعله تفضل منه.
واما الثمرات فمنها الارث على تقدير قبول المسلك المشهور فقد قلنا انه ملك المنصب لاملك الشخص، واما امكان احراز رضا الإمام عليه السلام فعلى تقدير كونه ملكا لمنصب الامام فالولاية له تصل الى الفقيه وهكذا لو كان ملكا لشخص الامام فهو من اموال الغيَّب الذي يكون ولايته للفقيه فيصرفه فيما يرى مصلحة، هذا مع انه من الامكان بمكان وانه راض قطعا بالصرف في تقوية الحوزات العلمية، واحراز رضا الامام لماكان من الأمور الحدسية تحتاج الى اعمال الخبروية فهو مجرى للتقليد.
اما الثمرة الرابعة فعدم تعين الصرف في الفقراء فهو مخالف لظهور الآية والروايات وان قلنا بان الخمس حق وحداني، وما ذكره الشيخ الفاضل الزنجاني وصاحب كتاب الخمس والانفال من ورود الروايات في مقام الجدل فهو جمع تبرعي قد مر الكلام فيه.

واما الثمرة الخامسة من عدم لزوم تنصيف كل مال يؤدى بعنوان الخمس على مسلك غير المشهور فهو غير صحيح، لظهور ادلة الخمس في الانحلالية، فلو قلنا بان الخمس حق وحداني فمع ذلك يجب تنصيف كل مال الى سهم السادة وسهم الامام، نعم الولاية على التعويض والتبديل فهي ثابتة على كل حال ولو من باب الأمور الحسبية ولايرتبط بقبول مسلك المشهور او قبول مسلك غير المشهور، وهذا نظير تبديل نقد كالدولار بنقد آخر كالتومان، ولكن يجب التدقيق في المحاسبة.

واما الثمرة السادسة وما عليه كتاب البحوث وكتاب الخمس والأنفال من ان الخمس ملك لمنصب الامامة والحكومة سواء كان متوليها الإمام المعصوم او غيرها، فلايجوز اداءه لغيره من باب التمسك برواية تفسير النعماني من ان الخمس حق الإمارة ومرسلة حماد من انه ما فضل فهو للوالي، فهذا مخالف لظاهر الروايات الأخر، بل قد مر في نفس رواية النعماني تصريحه بانه الخمس يقسم ست اقسام : ويجري هذا الخمس على ستة أجزاء فيأخذ الإمام منها سهم الله وسهم الرسول وسهم ذي القربى ثم يقسم الثلاثة السهام الباقية بين يتامى آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم
.
وما ربما يقال من ظهور الامام في الامام العادل دون خصوص الامام المعصوم فمنها: ما ورد في مورد الانفاق على الزوجة من ان من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الإمام أن يفرق بينهما
، ومن الواضح عدم اختصاص هذا الحكم بالامام المعصوم عليه السلام.

ومنها: ما ورد من ان الإمام عليه السلام قال للخليفة في قضية ثبوت الهلال: ذاك الى الإمام ان صمت صمنا وان افطرت افطرنا
، ولاينبغي الريب في أن ظاهره هو الإمام العادل لاالإمام المعصوم، وان كان تطبيقه على الخليفة من باب التقية، واما ارادة الامام المعصوم من الكبرى فهذا ما لاوجه للتقية فيه لعدم ادعاء الخليفة انه الامام المعصوم، والاصل عدم التقية. 

منها: ما ورد في مورد ادعاء المرأة عنن الرجل انها إذا ذكرت كونها عذراء فعلى الإمام أن يؤجله سنة فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما وأعطيت نصف الصداق ولا عدة عليها
، ومن الواضح فقهيا انه ليس المراد به خصوص الإمام المعصوم.
وهذا مطلب لم يقبله السيد الإمام قده ويقول بان ظهور الروايات في الامام المعصوم، نعم بدليل ولاية الفقيه يتعدى منها الى الفقيه الجامع للشرائط.

ولكن على هذا المسلك يتعدى من صحيحة البزنطي الى مطلق الامام العادل: عن الرضا عليه السلام قال سئل عن قول الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى فقيل له فما كان لله فلمن هو؟ فقال: لرسول الله صلى الله عليه وآله وما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو للإمام فقيل له: أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقل ما يصنع به؟ قال: ذاك إلى الإمام أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف يصنع أليس إنما كان يعطي على ما يرى؟ كذلك الامام
، وفي مرسلة حماد: وله (اي للإمام) بعد الخمس الأنفال
، وهكذا الروايات الأخر الواردة في الانفال.

لكن الظاهر من الامام في باب الخمس هو الإمام المعصوم عليه السلام، بل لو قلنا بان المتولي للخمس هو مطلق الامام العادل فماذا يصنع بما اذا تعدد الحكومات الشرعية في البلاد، وما الدليل على لزوم دفع الخمس الى وال خاص فقط، ولكن الامام المعصوم امام الانس والجن ويكون امام جميع المسلمين.

وان شئت فانظر الى الروايات التي تدل على ان الخمس للإمام المعصوم من اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، وتصرف الفقيه العادل فيه إما من باب احراز الرضا او من باب ولاية الفقيه، بل لو قيل بانه ملك لشخص المعصوم عليه السلام ولكنه لم يورث فلادليل قاطع على رده وانه ملك للمنصب: معتبرة سليم بن قيس: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عثمان، عن سليم بن قيس الهلالي قال : سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول : نحن والله الذين عنى الله بذي القربى الذين قرنهم الله بنفسه وبنبيه فقال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين منا خاصة، ولم يجعل لنا سهما في الصدقة أكرم الله نبيه وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ ما في أيدي الناس
.
عن محمد ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى قال: هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله والخمس لله وللرسول صلى الله عليه وآله ولنا
، فكيف يفسر قوله: "لنا" بالإمام العادل؟!.

واما مرسلة حماد من ان ما فضل فهو للوالي فقد ورد في صدره: ويقسم بينهم الخمس على ستة أسهم : سهم لله، وسهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، فسهم الله وسهم رسول الله لأولى الأمر من بعد رسول الله وراثة، وله ثلاثة أسهم : سهمان وراثة، وسهم مقسوم له من الله، وله نصف الخمس كملا، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته، فسهم ليتاماهم، وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم، يقسم بينهم على الكتاب والسنة
، فبهذه القرينة يكون المراد من الوالي هو خصوص الامام المعصوم.

ومنها: صحيحة ريان بن الصلت عن ابي الحسن الرضا عليه السلام وأما الثامنة فقول الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى فقرن سهم ذي القربى مع سهمه وسهم رسول الله صلى الله عليه وآله
، واضاف في المصدر: فهذا فصل أيضا بين الآل والأمة لأن الله تعالى جعلهم في حيز وجعل الناس في حيز دون ذلك ورضى لهم ما رضى لنفسه واصطفاهم فيه فبدء بنفسه ثم ثنى برسوله ثم بذي القربى في كل ما كان من الفئ والغنيمة وغير ذلك مما رضيه عز وجل لنفسه فرضى لهم
.
ومنها رواية ابي الصباح الكناني: قال أبو عبد الله عليه السلام، نحن قوم فرض الله طاعتنا، لنا الأنفال ولنا صفو المال
، ودلالتها على على عدم ملكية الخمس للدولة بالأولوية لعدم احتمال الفرق بين الانفال والخمس، بل العكس هو المحتمل اذ يحتمل ان يكون الانفال ملكا للدولة دون الخمس دون العكس.

ومنها رواية ضريس الكناسي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : أتدري من أين دخل على الناس الزنا ؟ فقلت : لا أدري، فقال : من قبل خمسنا أهل البيت إلا لشيعتنا الأطيبين فإنه محلل لهم ولميلادهم
.

ومنها: عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث - قال : إن الله جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثة في جميع الفئ، فقال تبارك وتعالى واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فنحن أصحاب الخمس والفئ، وقد حرمنا على جميع الناس ما خلا شيعتنا
.
واما الثمرة السابعة فقد مر ما فيها.

فالمتحصل ان ذي القربى لايختص بالأئمة عليهم السلام بل يشمل الصديقة الطاهرة عليها السلام لصحيحة فضيل: قال أبو عبد الله عليه السلام : قال أمير المؤمنين عليه السلام لفاطمة عليها السلام: أحلي نصيبك من الفئ لآباء شيعتنا ليطيبوا
، والفيئ نظير الخمس من حيث المصرف، بل قدم تقدم في صحيحة محمد بن مسلم ان الفيئ بمنزلة المغنم.

واما سائر الاقوال، فمنها التقسيم الى خمسة اقسام الذي قال به صاحب المدارك فعمدة دليله هو صحيحة ربعي بن عبدالله قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا اتاه المغنم صفوه وكان ذلك له ثم يقسم ما بقى خمسة أخماس ويأخذ خمسه ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه ثم قسم الخمس الذي اخذه خمس أخماس يأخذ خمس الله عز وجل لنفسه ثم يقسم الأربعة الأخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل يعطى كل واحد منهم جميعا وكذا الامام يأخذ كما اخذ رسول الله صلى الله عليه وآله
.
والجواب عنها واضح بعد كان اهل البيت اولى بما في البيت، فللإمام ان يرفع يده عن حقه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله، لكن الوارد في صحيحة البزنطي هو اخذ الامام سهم الله ورسوله، فهذا قرينة على ان المراد من ان الامام يأخذ كما اخذ رسول الله هو ان الامام ايضا يأخذ صفو المغنم، واما حمل الصحيحة على التقية فهو غير تامّ، لان التقسيم الخماسي احد اقوال العامة، ولهم اقوال أخر، هذا مع ان الصحيحة بظاهرها مخالفة لظاهر القرآن الكريم بل للسنة القطعية الحاكمة بان للنبي صلى الله عليه وآله سهم من الخمس، فان المطمئن به صدور واحد من الروايات المتقدمة، فإما ان تحمل على التفضل او على التقية او يطرح لمخالفته للسنة القطعية.

 فمنها ما عليه صاحب المرتقى وان الخمس يصرف فيما كان رضا لله وللرسول وللإمام وهو الصرف في السادة الفقراء، نعم لو كان المرجع سيدا فمن شأنه دفع الخمس الى الشيوخ غير السادة.

واستدل عليه بان اللام في الله لايمكن ان يكون بمعنى الملكية الاعتبارية فيكون بمعنى وجه الله اي ما يحبه ويرضاه، فهكذا اللام في الرسول، فان كان ملكا لشخص الرسول فهو يفنى بموته وهكذا لو كان ملكا لعنوان الرسول، ولو كان له بما هو ولي الأمر فيشكل الأمر في ذي القربى لعدم كونه اولى الامر في زمن الرسول، ووحدة السياق ايضا تقتضي ان يكون لوجه الرسول وذي القربى ووجه اليتامى والمساكين وابن السبيل، ومن ناحية أخرى لما كان الصرف في وجههم هو الصرف لهم فيكونوا في عرض واحد فلم يكن لكل منهم سهم وقسم من الخمس، فالظاهر من الآية ان كل الخمس لله وهكذا كل الخمس للرسول وهكذا كل الخمس لذي القربى، ومع استحالة اجتماع الملاك على مال واحد فلايبقى الا ان نقول بان المراد ملكية وجه الله ووجه الرسول ووجه ذي القربى، ولم يرد في الآية اليتامى والمساكين وابن السبيل من السادة لكن لايمكن ان يكون وجه ذي القربى الا بالإعطاء للسادة، فمع الصرف في السادة الفقراء يحصل العمل بوجه الله والرسول وذي القربى، ثم قال: ان الروايات المتواترة الدالة على تقسيم الخمس الى الستة مخالفة للآية، بل تكون الآية دليلا قطعيا على توجيه الروايات بما يطابقها، فما يقال من سهم الإمام فهذا لادليل عليه، وارادة الإمام من ذي القربى لايكون مستنده الا عدة روايات مرسلة مرسلة حماد وتفسير النعماني ومرسلة احمد بن محمد بن عيسى ومرسلة عبدالله بن بكير (مع ان الوارد في نسخة من التهذيب وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول والامام) واما ما ورد من ان ما كان لله فهو لرسوله وما كان لرسوله فهو للإمام فاللازم منه ان ثلث الخمس للإمام عليه السلام ولم يلتزم بذلك احد.

وبالجملة ان ذي القربى مطلق اهل البيت ومن هنا ورد في الروايات ان ابابكر منع بني هاشم حقهم والمراد منه هو الخمس، واما روايات التحليل فلايستفاد منها ان الخمس حق الإمام عليه السلام حيث ان تحليل كل الخمس لايدل على ان بعض الخمس للإمام بل كله له، وهذا لايكون الا لولايته عليه، واما ما ورد من تحليل الامام حصة منه فهو من جهة انه داخل في ذي القربى.

وما روي من انه نحن والله الذي عنى الله بذي القربى، فالمراد منه مطلق من كان ذا قرابة بالرسول صلى الله عليه وآله لاخصوص الأئمة المعصومين عليهم السلام.
ولكن الانصاف ان صدور هذه المطالب منه بعيد، فان عدم ظهور اللام في الملكية لايدل على كونه بمعنى وجه الله، بل هو بمعنى الاختصاص، وفي الرسول يبقى اللام على ظهوره في الملكية، وهذا كما يقال ما تركه زيد فهو لوارثه وما تركه عمرو فهو لوارثه، وما تركه زيد حق السرقفلي وما تركه عمرو عين خارجي، فالقرينة تنفي الملكية في خصوص لله لافي الرسول وذي القربى، وثانيا ان ما افاده من ظهور تقديم لله وهو تقديم ما حقه التاخير في كون جميع الخمس لله فهو ما ذكرنا سابقا ما فيه.
وثالثا: ان ما قاله من ان شخص الرسول لو كان مالكا فهو يفنى بموته، فقد ورد في الروايات انه لايورث بل يصل الى الإمام عليه السلام، فحق المالكية الذي كان ثابتا للرسول فهو ينتقل بموته الى الإمام عليه السلام، وهكذا يمكن ان يقال ان عنوان الرسول يكون مالكا فمادام يكون الرسول بنفسه حيا فهو متول عليه ولكن عند موته ينتقل الولاية الى الإمام عليه السلام.

ورابعا: ان ما ذكره في عدم اختصاص سهم ذي القربى فهو كما ذكره مخالف للروايات، بل يمكن ان يقال ان الظهور العرفي لدى المتشرعة لم يكن على ظهور ذي القربى في مطلق قرابة الرسول، وقد تقدم انه ظاهر في الأئمة عليهم السلام مضافا الى الصديقة الطاهرة كما يدل عليه صحيحة فضيل.

وقد تقدم في صحيحة سليم بن قيس قسم الإمام عليه السلام بانه من ذوي القربى فلو كان المراد من ذوي القربى في الآية مطلق من كان له قرابة الى الرسول فهذا ما لايحتاج الى القسم، لعدم شك فيه من احد، وقد تقدم في صحيحة ريان بن الصلت: فهذا فصل بين الآل والأمة.

واما ما ذكره من ضعف المرسلات ففيه ان يطمئن بصدور بعضها، بل لم يكن نفسه قده من اهل المناقشة في السند بعد عمل الاصحاب به.

بل نفس ذكر السادة الفقراء واليتامى وابن السبيل شاهد على ان ذي القربى لايشمل سائر السادة، والا لم يكن لذكر مطلق السادة وجه.
هذا مع انه لو كان الغرض من هذه الآية ايصال الخمس الى السادة لما كان وجه لهذا الاطناب والإتيان باسم الله والرسول و...

واما ما ذكره من عدم القول بان للإمام عليه السلام ثلث الخمس فهو من جهة تفسيركم للآية وان ذي القربى لايكون هو الإمام، والا فيصل الى الإمام سهم الله والرسول والإمام وهو نصف الخمس، واما النصوص المستفيضة فهي قرينة على بطلان هذا التفسير وان السهم الثالث للإمام عليه السلام لاان قلنا بان ظاهر الآية هو كذا ثم يطرح الروايات بمخالفتها للآية.
هذا مع ان الوارد في صحيحة فضيل بن يسار: قال أبو عبد الله عليه السلام : قال أمير المؤمنين عليه السلام لفاطمة عليها السلام: أحلي نصيبك من الفئ لآباء شيعتنا ليطيبوا
، وهو ظاهر في تقسيم الخمس والردّ على ما ذكره من ان الخمس لانصيب فيه وجميعه لوجه الله ورسوله....

ويشترط في الثلاثة الأخيرة الإيمان
قد اشترطها المشهور بل ادعي عليه الاجماع، لكن مع احتمال استناد المجمعين الى سائر الأدلة فلايكشف الاجماع عن الارتكاز العام المتشرعي، نعم انكشف الارتكاز المعاصر للأئمة عليهم السلام بطريق آخر فلايضر به وجود سائر الأدلة كما هو واضح.

وقد استدل عليها بقاعدة الاشتغال والاستصحاب وهذا نظير ما اذا شك في ان هذا الحوض وقف لخصوص المصلين في هذا المسجد او للأعم منه، فلايجوز التوضي منه.

لكن التمسك بهما موقوف على عدم وجود دليل لفظي في المقام واصالة الاطلاق في الآية والروايات ترفض لزوم الاحتياط، وقد يقال بان قاعدة الاشتغال والاستصحاب في هذه الأمور غير صحيح من الاول، فقال السيد الصدر قده ان استصحاب عدم الوقف للأعم لايثبت خصوص الوقف لخصوص المصلين، وان لم يثبت ذلك فليس بضائر حيث ان موضوع حرمة التصرف في مال الغير تكوينا ما يملكه غيرك لامالم يكن ملك نفسك، وهذا نظير لبس العباء المشكوك كونه للغير او لنفس المكلف، فان استصحاب ملكية الغير لايفيد شيئا، بل نفس الشك كاف في الرجوع الى قاعدة الحل.

وهذا مطلب صحيح كبرويا وان قلنا بان الرواية في باب اللقطة تحكم في خصوص العباء بحرمة التصرف كما ان رواية الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها تدل على حرمة التصرف في الوقف الا في الجهة التي عينها الواقف، اما فيما نحن فيه فالمطلب كما افاده السيد الصدر قده فان المورد من دوران الامر بين التعيين والتخيير واصل البراءة عن التعيين الى الدفع الى السيد الفقير المؤمن تنفيه، وان كان النظر الى الحكم الوضعي فاصالة عدم ملكية السيد الفقير المؤمن لامعارض لها.
وما ذكره صاحب الجواهر من ان آية الخمس لاتكون في مقام البيان بل في مقام اصل التشريع، فهذا مخالف لظاهر المتكلم في كونه في مقام البيان، بل في الروايات غنى وكفاية.
واما قاعدة الاشتغال فهي جارية عند الشك في مقام الامتثال هذا مع انها محكومة للاستصحاب، نعم هنا قد يوجد علم اجمالي بانه عند الدفع الى الفقير السني اما ان يحرم اخذه منه لو كان مستحقا او يجب دفع الخمس الى الفقير الشيعي لو لم يكن الفقير السني مستحقا، فللفرار من هذا العلم الاجمالي يلزم دفع الخمس الى غير السني، وان كان بالنظر الى الحكم الوضعي لو اخذنا ما دفعناه الى السنى منه سرقة مثلا ثم دفعناه الى الفقير الشيعي فيعلم حينئذ ببرائة الذمة لكنه مخالف لتنجيز العلم الإجمالي، والاشكال الثاني هو ان العزل غير مؤثر في باب الخمس بخلاف باب الزكاة، فمالم يصل الخمس الى مستحقه لايجوز التصرف في بقية المال، وعند اداء الخمس الى الفقير السني يكون مقتضى الاستصحاب هو عدم جواز التصرف في بقية المال، نعم عند المصالحة مع ولي الخمس في العزل يرتفع الاشكال الثاني.
الوجه الثاني هو الروايات منها ما عن الرضا عليه السلام قال: سمعت أبي يقول : كنت عند أبي يوما فأتاه رجل فقال : إني رجل من أهل الري ولي زكاة، فإلى من أدفعها؟ فقال: إلينا، فقال: أليس الصدقة محرمة عليكم ؟ فقال : بلى، إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها الينا، فقال : إني لا أعرف لها أحدا ؟ قال : فانتظر بها سنة، فقال : فإن لم أصب لها أحدا ؟ قال انتظر بها سنتين، حتى بلغ أربع سنين ثم قال له : إن لم تصب لها أحدا فصرها صررا واطرحها في البحر فإن الله عز وجل حرم أموالنا وأموال شيعتنا على عدونا
، ودلالة الرواية تامة لولا ضعف سندها بالإرسال وعدم توثيق لمحمدبن جمهور وابراهيم الأوسي.
ومنها: ما عن يونس قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: أعطي هؤلاء الذين يزعمون أن أباك حي من الزكاة شيئا ؟ قال : لا تعطهم، فإنهم كفار مشركون زنادقة
.

وقال السيد الخوئي قده ان دلالة الرواية تامة بمقتضى عموم التعليل، وفيه ان الواقفة من النواصب فانهم يبغضون علي بن موسى الرضا عليه السلام هذا مع ان خصوصيات الحكم لاتلغى بالتعليل بل خصوصية المورد ملغاة فقط فهي مختصة بالزكاة.

ومنها معتبرة علي بن بلال قال: كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي؟ فكتب: لا تعط الصدقة والزكاة إلا أصحابك
، بمقتضى ان الصدقة مقابل الزكاة فشاملة للخمس، لكن الانصاف ان صدق الصدقة على الخمس غير محرز.

ومنها ما يدل على ان الخمس بدل الزكاة فلما ان الزكاة مختصة بالمؤمن فهكذا الخمس، فكل مورد كانت السيادة في مورد مانعة عن اخذ الزكاة فيعطى الخمس، وفي السيد غير الشيعة لايكون السيادة مانعة عن الزكاة فلايعطى الخمس، اما ان الزكاة لايعطى غير اهل الولاية فهذا مما لاريب فيه وتدل عليه الروايات المتعددة: عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف ؟ قال لا، ولا زكاة الفطرة
.

في صحيحة بريد بن معاوية العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته، ثم من الله عليه وعرفه الولاية، فإنه يؤجر عليه، إلا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير موضعها لأنها لأهل الولاية وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء
.

اما ان الخمس بدل الزكاة فيدل عليه مرسلة حماد: وإنما جعل الله هذا الخمس لهم دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضا لهم من صدقات الناس تنزيها من الله لهم لقرابتهم برسول الله ( صلى الله عليه وآله )، وكرامة من الله لهم عن أوساخ الناس، فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن أن يصيرهم في موضع الذل والمسكنة
، وقد تقدم انها موثوق الصدور وقد عمل بها الاصحاب بل هو اقوى من مثل مقبولة عمر بن حنظلة، والفقرة التي لم تكن في سائر الروايات هو ان ما فضل فهو للوالي.

وهكذا يدل عليه مرسلة احمدبن محمد بن عيسى: فالنصف له خاصة والنصف لليتامى والمساكين وابنا السبيل من آل محمد عليهم السلام الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم الله مكان ذلك بالخمس
.

ومنها رواية الصدوق: قال: وقال الصادق عليه السلام: إن الله لا إله إلا هو لما حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس، فالصدقة علينا حرام، والخمس لنا فريضة، والكرامة لنا حلال. ورواه في الخصال عن محمد بن الحسن عن الصفار عن العباس بن معروف عن النوفلي عن اليعقوبي عن عيسى بن عبد الله العلوي عن أبيه عن جده عن جعفر بن محمد عليه السلام مثله
.
قال السيد الخوئي قده ان هذه الروايات ضعاف وهنا رواية معتبرة تدل على المقدمة الثانية وبإسناده عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله عز وجل فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم، ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم
، فهي تدل على ان السيد الفقير له حق في مال الاغنياء بدل الزكاة وهو الخمس حيث لايكون اسوء حالا من الفقير غير السيد، ولكنها لاتدل على بدلية الخمس، بل يمكن ان يكون لهم سهم من بيت المال، هذا مع انها لاتدل على البدلية وطولية الخمس للزكاة وانه كلما ثبت للزكاة فهو ثابت للخمس، بل لعله في عرض الزكاة.
ولكن في سائر الروايات غنى وكفاية، حيث لايبعد الاطمئنان بصدور واحد منها سيما مرسلة حماد هذا مع ان مرسلة الصدوق من جزمياته.
لكن المهم انه لايستفاد منها استواء شرائط الزكاة والخمس وأن كل من لم يعط الزكاة فلايعط الخمس، بل لعل وجوب الخمس بدل الزكاة حكمة فلايوجد دليل على التعميم، بل مقتضى اطلاق الآية والروايات هو جواز اعطاءهم من الخمس.

فلايمكننا الإفتاء بشرطية الإيمان نعم هو مقتضى الاحتياط، بل على القول بوحدانية الخمس فعدم اشتراطه اوضح لعدم اخذ السادة الخمس من يد الناس لانه امره بيد الإمام فان رأى مصلحة في اعطاءه غير المؤمن فيعمل على طبق تشخيصه.

وقد ورد نظيره في باب الزكاة، ففي صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم، أنهما قالا لأبي عبد الله عليه السلام: أرأيت قول الله تبارك وتعالى: ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله ) أكل هؤلاء يعطى وإن كان لا يعرف؟ فقال : إن الامام يعطي هؤلاء جميعا لأنهم يقرون له بالطاعة، قال زرارة: قلت: فإن كانوا لا يعرفون؟ فقال: يا زرارة، لو كان يعطى من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع، وإنما يعطى من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه، فأما اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك إلا من يعرف، فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فأعطه دون الناس
.

بل ربما يستفاد من بعض الروايات انه قد يعطى للذمي سهما من بيت المال

وفي الأيتام الفقر
قال الشيخ الطوسي وعدة أخرى انه لايعتبر الفقر في اليتيم لانه قسيم للمساكين وقد شكّك آخرون فيه، ولكن اقام آخرون على اعتباره عدة وجوه:
الاول: انصراف اليتيم عن اليتيم الغني، والانصاف انه وجه قوي.
الثاني: مرسلة حماد عن عبد الصالح عليه السلام - في حديث طويل - قال: وله - يعنى: للامام - نصف الخمس كملا، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته فسهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم، يقسم بينهم على الكتاب والسنة ما يستغنون به في سنتهم، فان فضل عنهم شئ فهو للوالي
 ودلالتها واضحة.

الثالث: مرسلة احمد بن محمد بن عيسى: عن بعض أصحابنا رفع الحديث - إلى أن قال: - فالنصف له - يعنى: نصف الخمس للامام - خاصة، والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة، عوضهم الله مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم، فان فضل شئ فهو له
، وسند الروايتين تام على المختار.

ويقال في مقابل الوجوه ان التقسيم قاطع للشركة، وفيه ان الاهتمام بالذكر قد يقتضي ذكر الخاص قبل العام، هذا مضافا الى وجود الثمرة وهو ان يزيد سهمه لكونه مجمع العنوانين.
والدليل الثاني هو رواية زكريا بن مالك الجعفي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن قول الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل؟ فقال: أما خمس الله عز وجل فللرسول يضعه في سبيل الله، وأما خمس الرسول فلأقاربه وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه، واليتامى يتامى أهل بيته، فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم وأما المساكين وابن السبيل فقد عرفت أنا لا نأكل الصدقة ولا تحل لنا فهي للمساكين وأبناء السبيل.
، حيث لم يذكر في حق اليتامى حرمة الصدقة على اهل البيت عليهم السلام، فيظهر منه ان للسيد اليتيم موضوعية كما ان لأهل البيت موضوعية.

ولكنه مضافا الى ضعف سندها ان من المحتمل ان يكون المراد منها ان المساكين وابن السبيل فهو سهم لغير السادة في مقابل اليتيم الذي هو من السادة، وهذا الاحتمال وان كان مخالفا لضرورة الفقه لكنه لايمنع من احتمال ارادته من الرواية، وهذا كما ورد رحم الله هشاما وتردد بين هشام بن عبدالملك الذي يحتمل صدوره تقية او كذبه على الإمام عليه السلام وبين هشام بن الحكم فلاوجه عقلائيا لحمله على المعنى الصحيح وهو هشام بن الحكم، فهكذا فيما نحن فيه.
والدليل الثالث: معتبرة ريان بن الصلت عن ابي الحسن الرضا عليه السلام: وأما قوله :واليتامى والمساكين فان اليتيم إذا انقطع يتمه خرج من الغنائم ولم يكن له فيها نصيب وكذلك المسكين إذا انقطعت مسكنته لم يكن له نصيب من الغنم ولا يحل له أخذه
، حيث لم يقيد اليتم بخروجه عن المسكنة، وفي السند على بن الحسين شاذويه وجعفر بن محمد بن مسرور، وعلي بن الحسين بن شاذويه هو شيخ الصدوق وقد ترضى له، والظاهر ان ترضيه مفيد لاحراز حسن الظاهر عند الصدوق وهو امارة العدالة، واما جعفر بن محمد بن مسرور فهو جعفر بن محمد بن قولويه لعبارة النجاشي حيث ذكر في ترجمه علي بن محمد بن جعفر ابن موسى بن مسرور ما لفظه: مات حدث السن لم يسمع منه له كتاب فضل العلم وآدابه أخبرنا محمد والحسن بن هدبة قالا حدثنا جعفر بن محمد بن قولويه قال حدثنا أخي به - أي بالكتاب، ولكن السيد الخوئي قده ناقش في ذلك وقال: إن النجاشي لم يقل إن علي بن محمد ابن جعفر بن موسى بن مسرور روى كتابه أخوه جعفر بن قولويه ليدل على أن عليا وجعفرا أخوان كي يقتضي الاتحاد المزبور، بل قال بعد ذكر أن عليا له كتاب فضل العلم وآدابه أن جعفر بن قولويه قال حدثنا أخي به أي بالكتاب، وأما إن أخاه من هو هل هو على أم غيره فلا دلالة في العبارة عليه أصلا؛ وبعبارة أخرى : فرق واضح بين أن يقول - بعد ذكر علي بن مسرور وأن له كتابا - روى جعفر بن قولويه عن أخيه بكتابه وبين أن يقول روى جعفر بن قولويه عن أخيه بالكتاب، فإن الأول يدل على إخوة جعفر وعلي وأن أخاه هو علي صاحب الكتاب بخلاف الثاني إذ مفاده أن أخاه هو الراوي لذاك الكتاب من دون أي دلالة على أنه هو صاحب الكتاب كي يثبت به إخوته مع علي حتى ينتج الاتحاد المزبور، ومما يكشف كشفا قطعيا عن أن علي بن مسرور لم يكن أخا لابن قولويه أن النجاشي قد ذكر في ترجمة علي أنه مات حدث السن لم يسمع منه وإنما له كتاب كما سمعت من عبارته، مع أن جعفر ابن قولويه روى في الكامل عن أخيه كثيرا فكيف يقال إنه لم يسمع منه. وهذا كتاب كامل الزيارات مملوء من الروايات عن أخيه علي بن محمد بن جعفر بن موسى بن قولويه.

ولكن الظاهر من عبارة النجاشي ان الكتاب لأخي ابن قولويه.
وفي أبناء السبيل الحاجة في بلد التسليم، وإن كان غنيا في بلده ولا فرق بين أن يكون سفره في طاعة أو معصية 
الفقر داخل في مفهوم ابن السبيل فانه بمعنى "در راه مانده"، وهو عرفا بمعنى الذي لايمكنه الاستقراض، اما عدم اعتبار كون السفر طاعة فقد اقيم عليه وجوه:

1- قد يقال بان الرواية في الزكاة دالة على اعتبارها، ففي رواية علي بن ابراهيم عن العالم عليه السلام: وابن السبيل أبناء الطريق الذين يكونون في الاسفار في طاعة الله فيقطع عليهم ويذهب مالهم فعلى الامام أن يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات
ولكن الرواية مرسلة مضافا الى عدم دليل على سريان كل حكم من الزكاة الى الخمس.
2- وقد يقال بان الحاجة منصرفة الى الحاجة المباحة، ولكنه اخص من المدعى حيث انه لو كان حاجته الى المال من اجل المعصية مع وجدانه لمؤونة السفر فهو منصرف عن دليل الخمس، لكن لو كان حاجته مباحة كما لو لم يجد مؤونة العود وان كان سفره معصية فضلا عما لو تاب فلاوجه للانصراف عن هذا المورد.

3- ان اعطاء الخمس للعاصي من مصاديق الاعانة على الإثم، وقد يجاب عنه بان الحرام انما هو التعاون على الإثم لاالاعانة عليه، وهذا ما عليه المحقق الايرواني قده وتبعه السيد الخوئي قده، فلادليل على حرمة ما يوجب تمكن الغير على الحرام الا في شرب الخمر والظلم على الغير واكل الربا، والا فكثيرا ما يحصل العلم الإجمالي بتحقق الاعانة على الإثم، فان القائدين للسيارت يعلمون اجمالا بان بعض الراكبين يفعلون المعصية فقيادة السيارة اعانة على الإثم اجمالا، والخبازين في نهار شهر رمضان يعلم بان بعض المشترين يفطرون بغير عذر، ومن المعلوم في السيرة المتشرعة عدم حرمة بيع الخبز وقيادة السيارة.

ولكن يحتمل ان يكون المراد من الإثم طبيعي الإثم اي ان التعاون على طبيعي الإثم حرام ولاوجه لاختصاص الإثم بالإثم المتقابل الواحد، وحينئذ فلايحتمل فقهيا ان يختص حرمة التعاون بما لو لحقه الاعانة على اثم آخر، فيعم التحريم كل اعانة على إثم الا فيما ورد نص خاص كما في بيع العنب حيث ورد انا نبيع العنب ممن نعلم انه يصنع خمرا.
وعلى تقدير عدم حرمة الإعانة لكن نعلم انه مبغوض للمولى ومكروه له فلايمكن ان يكون مصداقا للعبادة للزوم ان يكون الفعل محبوبا حتى يكون عبادة، وعلى اي تقدير هو استدلال اخص من المدعى فانه قد يتوب العاصي ويريد الرجوع ولايكون اعطاءه الخمس من الاعانة على الإثم.
4- ان اعطاء الخمس للعاصي تمكين للمنكر وهو مخالف لفحوى ادلة النهي عن المنكر، لكنه فيما اذا يعلم انه لو لم يعط لم يتمكن من الحرام اما لو علم بانه فعل المعصية على اي حال وانه لو لم يعطه يحصل على المال من طريق آخر فلاوجه لحرمة الإعطاء حينئذ ولايتحقق المنع من المنكر.

والحاصل انه لوصرف سهم السادة في الحاجة المحرمة فلايجوز دفعه اليه والا فلا.
ولا يعتبر في المستحقين العدالة وإن كان الأولى ملاحظة المرجحات، والأولى أن لا يعطى لمرتكبي الكبائر خصوصا مع التجاهر بل يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم وسيما إذا كان في المنع الردع عنه.

عدم اعتبار العدالة مقتضى الاطلاقات ولو نوقش في الاطلاق اللفظي فلااقل من نفيه بالاطلاق المقامي، وفي باب الزكاة رواية ضعيفة في خصوص شارب الخمر: محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن عيسى، عن داود الصرمي قال: سألته عن شارب الخمر، يعطى من الزكاة شيئا ؟ قال: لا
، ولكنها ضعيفة بجهالة داود الصرمي واضمارها، ونحوها رواية آخرى : عن علي بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن بشر بن بشار قال: قلت للرجل - يعني: أبا الحسن عليه السلام -: ما حد المؤمن الذي يعطى من الزكاة ؟ قال: يعطى المؤمن ثلاثة آلاف، ثم قال: أو عشرة آلاف، ويعطى الفاجر بقدر، لأن المؤمن ينفقها في طاعة الله والفاجر في معصية الله
، وعلى تقدير قبول الرواية فهي في خصوص الزكاة والا فلادليل في سهم السادات وقد مر الكلام في بدلية الخمس للزكاة وانه لادليل عليها باطلاقها. واما الاحتياط فهو في خصوص شارب الخمر ويتعدى الى مثل تارك الصلاة والزاني لاالى مطلق العاصي.
واما لو كان دفع سهم السادة اليه سببا لارتكاب المعصية فهو ممنوع بفحوى ادلة النهي عن المنكر، ويكون مبغوضا ولايمكن التقرب به.

ومستضعف كل فرقة ملحق بها.
والوجه فيه ان الاستضعاف وعدمه لايؤثر في الانتحال الى المذهب، بل ربما لم يكن لبعض عوام الشيعة يقين بمذهبه لكن يكفي في تشيعه انتحاله بها.
(مسألة2): لا يجب البسط على الأصناف، بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم، وكذا لا يجب استيعاب أفراد كل صنف بل يجوز الاقتصار على واحد، ولو أراد البسط لا يجب التساوي بين الأصناف أو الأفراد.

ما ذكره هو المشهور لكن ظاهر كلام الشيخ في المبسوط وعبارة ابي الصلاح الحلبي
، هو لزوم البسط، وهو موافق لظاهر الآية بل مقتضاها البسط على نحو التساوي.

وقد استدل للمشهور بوجوه الاول التمسك بدليل عدم البسط في الزكاة، فانه ورد ان النبي صلى الله عليه وآله قد قسم زكاة البوادي في اهلها فهكذا الخمس، وقد مر ما فيه.

الثاني ما ذكره السيد الخوئي قده من أن الآية المباركة وإن تضمنت تقسيم الخمس على ستة أقسام إلا أن وجوب البسط على الأصناف الثلاثة من النصف الآخر - اليتيم والمسكين وابن السبيل - يتوقف على ظهورها في ملكية كل صنف من هذه الأصناف بحيث يكون الطبيعي من كل صنف مالكا لسدس المجموع حتى يجب التوزيع من باب وجوب ايصال المال إلى مالكه،أما لو كان المالك هو الطبيعي الجامع بين هذه الأصناف وكانت هي مصارف لذلك الطبيعي بحيث يكون الصرف في كل منهما ايصالا لذلك الجامع فلا وجه لوجوب البسط عندئذ،والظاهر من الآية المباركة هو الثاني لقرينتين تمنعان عن الأخذ بالأول:

إحداهما أن من تلك الأصناف ابن السبيل ولا ينبغي الشك في قلة وجوده بالنسبة إلى الصنفين الآخرين بل قد لا يوجد أحيانا فهو نادر التحقق ولازم القول بالملكية تخصيص سدس المغنم من كل مكلف - لوضوح كون الحكم انحلاليا - لهذا الفرد الشاذ النادر الذي ربما لا يوجد له مصداق بتاتا فيدخر له إلى أن يوجد، وهو كما ترى بخلاف ما لو كان مصرفا وكان المالك هو الطبيعي الجامع كما لا يخفى.

ثانيتهما وهي أوضح وأقوى أن الآية المباركة دالة على الاستغراق لجميع أفراد اليتامى والمساكين بمقتضى الجمع المحلى باللام المفيد للعموم،وعليه فكيف يمكن الالتزام باستغراق البسط لآحاد الأفراد من تلك الأصناف بحيث لو قسم على بعض دون بعض يضمن للآخرين، فإن هذا مقطوع العدم ومخالف للسيرة القطعية القائمة على الاقتصار على يتامى البلد ومساكينهم، بل قد وقع الكلام في جواز النقل وعدمه مع الضمان أو بدونه كما سيجئ إن شاء الله تعالى، فهذه قرينة قطعية على عدم إرادة الملك وأن الموارد الثلاثة مصارف محضة، ومن الواضح أن جعل الخمس لهم إنما هو بمناط القرابة من رسول الله صلى الله عليه وآله عوضا عن الزكاة المحرمة عليهم، ومرجع ذلك إلى أن النصف من الخمس ملك لجامع بني هاشم والقرابة المحتاجين من اليتامى والمساكين وأبناء السبيل فالمالك إنما هو هذا الجامع الكلي القابل للانطباق على كل فرد فرد،وعليه فأفراد هذه الأصناف كنفسها مصارف للخمس لأن الكلي قابل للانطباق على كل فرد فيجوز الدفع إليه كما كان هو الحال في مصارف الزكاة الثمانية وإن كان الأمر فيها أوضح، فيتم التحفظ على الاستغراق بعد عدم ظهور شئ من الأدلة في كون الجعل بعنوان الملكية، بالرغم من ظهور اللام فيها، فترفع اليد عنه ويحمل على المصرفية ومقتضاه عدم وجوب البسط على الأصناف، فضلا عن الأفراد لقصور الجعل من الأول وعدم الدليل على الاستيعاب،إذا فلا يجب التوزيع بتثليث نصف الخمس واعطاء كل ثلث لكل صنف منهم، بل يجوز دفع جميع النصف إلى صنف واحد وعلى الجملة، بعد ما عرفت من السيرة القائمة على عدم البسط ومن وضوح ندرة ابن السبيل في كل بلد، بل انتفاء وجوده أحيانا كما أن اليتيم أقل وجودا من المسكين بالضرورة،إذا فالتسوية بين العناوين الثلاثة بالتقسيم على سبيل التثليث لعلها مقطوعة العدم لعدم احتمال التعادل بين حصصهم بعد الاختلاف المزبور،على أن اللازم من وجوب البسط بعد ملاحظة الندرة المذكورة تعطيل سهم ابن السبيل أو الادخار له وكلاهما كما ترى،وهذا يصلح أن يكون قرينة على أن التسهيم إلى الثلاثة في الآية المباركة والروايات إنما هو لبيان المصرف وليس تمليكا لثلث النصف لكل صنف منهم.

وبعبارة أخرى بعد الفراغ عن عدم إرادة التمليك بالنسبة إلى أفراد كل صنف على نحو الاشتراك، وإنما المراد مصرفية كل منهم حسبما عرفت، فيدور الأمر حينئذ بين إرادة تمليك جنس اليتيم وجنس المسكين، وكذا ابن السبيل ليقتضي البسط على الأصناف ولزوم التقسيم بينهم أثلاثا وبين إرادة تمليك جنس الثلاثة الجامع بينهم وهو المحتاج من بني هاشم، ليقتضي عدم البسط،وإذ لا قرينة على الأول فالمقتضي أعني دلالة النص على التوزيع والبسط قاصرة بل القرينة على خلافه قائمة، وهي ما عرفت من ندرة وجود ابن السبيل المستلزمة لتعطيل هذا السهم،وعليه فيكفي دفع نصف الخمس إلى صنف واحد من السادة لانتفاء الدليل على لزوم البسط والتثليث.

أضف إلى ذلك كله أن الخطاب في الآية الشريفة لما كان متوجها إلى آحاد المكلفين كل بالنسبة إلى ما غنمه فالحكم طبعا مما يبتلى به كثيرا، وعليه فلو وجب البسط لظهر وبان وشاع وذاع بل أصبح من الواضحات فكيف ذهب المشهور إلى عدم الوجوب حسبما عرفت.

هذا كله بالنسبة إلى المالك المكلف باخراج الخمس. وأما بالنسبة إلى ولي الأمر الذي تجتمع عنده الأخماس كالنبي صلى الله عليه وآله والإمام عليه السلام أو نائبه الخاص أو العام فلعل الأمر أوضح إذ لم يقم أي دليل على وجوب البسط بالإضافة إليه، بل الدليل على خلافه وهو صحيحة البزنطي: عن الرضا عليه السلام... فقيل له: أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقل ما يصنع به؟ قال: ذاك إلى الإمام أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف يصنع أليس إنما كان يعطي على ما يرى؟ كذلك الامام
، الناطقة بأن أمر ذلك إلى النبي والإمام وأنه إنما يعطى حسبما يرى فله الاختيار في البسط وعدمه طبق ما تقتضيه المصلحة.
ولنا على كلام السيد الخوئي قده عدة ملاحظات:

الأولى: قد يقال ان في المشابه للآية الكريمة قد لايفهم العرف البسط، فانه لو كان مال وقف على طلاب الاصفهان وقم فهل يستظهر منه وجوب البسط على طلاب البلدين بنحو التساوي؟، وعلى تقدير انفهام وجوب البسط فهل يفهم منه وجوب البسط على جميع الافراد بنحو التساوي؟.

الثانية: ان ما ذكره بالنسبة الى ابن السبيل فغير تام، حيث انه لم يقل احد بانه لو لم يكن ابن السبيل في البين فيجب الادخار او عدم دفع سهمه الى الآخرين، بل لوكان ابن السبيل في البين واحرز سيادته فكيف يحرم من الخمس ويعطي الى غيره بعد قبول ظهور الآية في البسط، واما ما ذكر بالنسبة الى العموم الاستغراقي، ففيه ما تقدم من عدم ظهوره في البسط الى جميع السادة الفقراء، سيما اذا قلنا ان العنوان في الآية شخصية حقوقية فالخمس ملك للعنوان لاملك للأشخاص حتى تصل النوبة الى البسط فيهم.

وعلى تقدير قيام الضرورة على عدم البسط على جميع الافراد لكن الظهور في البسط في هذه الاصناف الثلاثة فهو باق ولا وجه لرفع اليد عنه، فالقرينة الثانية ايضا غير تامة.
واما ما ذكره من انه لو كان لبان فهذا عجيب منه فان مسؤول التوزيع في زمان التشريع هو الإمام وهو اعلم بوظيفته، واما ما ذكره من التمسك بصحيحة البزنطي فهي في مقام الرد على تساوي الاصناف في البسط والذي قلنا ان المستظهر من الآية ايضا هو عدم التساوي في البسط.
وقال في البحوث انه لما كان الخمس حق وحداني وولايته للامام والحاكم العادل فاللازم هو اعاشة السادات من الخمس عند الامكان، والا فلو طرأ طارئ فيجوز صرف الخمس في غير السادة، والا فعلى القول بتسديس الخمس فلاوجه لرفع اليد عن ظهور الآية في البسط.

لكن تقدم ان المرتكز العرفي هو انه لايلزم تقسيم كل خمس الى ستة اقسام فانه مضافا الى صعوبته مخالف للارتكاز العرفي، فانه لو قيل ان الضرائب للمحافظات فانه لايظهر منه ان كل ضريبة يقسم بتعداد المحافظات، بل المراد منه هو اعاشة المحافظات بالخمس، بل اللازم هو البسط على جميع افراد كل صنف، فيجب مجموع الأخماس في مجموع حوائج هذه الاصناف الثلاثة واما تقسيم كل خمس الى ستة اقسام فهو مخالف للارتكاز العرفي ويحتاج الى دليل واضح وصريح فيه، والشاهد عليه ان المشهور الذين ذهبوا الى التقسيم السداسي قالوا بعدم وجوب البسط وليس هو الا من جهة ان الظاهر من ان الأدلة هو اعاشة المجموع من المجموع، ولايبعد قيام سيرة المعصومين عليهم السلام على ذلك، وكثيرما يطعم العرف ارتكازاته في استظهاراته من الخطاب الشرعي، ومن هنا قد يلغو خصوصية الرجل ويسرى الى النساء كما في احكام الشكوك وقد لايسري من الرجل كما في لباس الاحرام.
واما القائل بان الخمس حق وحداني فالسادة ذو حق بالنسبة اليه ايضا، فلو اعطي جميع الخمس الى احد الاصناف فهو خلاف مصرفية بقية الاصناف، فلايكون القول بوحدة حق الخمس مفرّا من الاشكال في المقام، فان كون الخمس ملكا للعنوان لايفرق عرفا عن المصرفية وهي الملكية للجهة.

والحل هو ما تقدم من استبعاد توزيع كل خمس الى السهام الأربعة واستبعاد ان يكون التوزيع سيرة الأئمة عليهم السلام لما فيه من المشقة، هذا مضافا الى ان المستفاد من صحيحة البزنطي المتقدمة هو ان امر السادة الى الإمام عليه السلام بحيث يرتزق المجموع من المجموع ويصدق الصرف في المجموع، الا ان يكون فيه مشقة على الإمام، وهذا جار في الزكاة ايضا، وقد ورد انه لو علم انه لايكفيهم لزادهم، فانه لو صرف جميع الزكاة في سبيل احداث المدرسة والقنطرة ونحوهما فماذا يفعل الفقراء، وعليه فلو طلب الامام الزكاة يجب دفعه اليه لينظِّم مصرفها.
ولايفرق عرفا بين كون العنوان مصرفا او كان الجهة مالكة، والحاصل ان القول بلزوم البسط لايخلو عن وجه فني وان كان الاقرب هو عدم لزومه.

( مسألة 3 ) مستحق الخمس من أنتسب إلى هاشم بالأبوة فإن انتسب إليه بالأم لم يحل له الخمس وتحل له الزكاة.

وقد اصر صاحب الحدائق ان المنتسب بالأم ايضا داخل في السادات، اما السيد المرتضى فهو قد ذكر في بحث الارث ان ولد البنت ولد ولكنه مرتبط بباب الإرث ومن هنا قد اوجب تنصيف سهم بنت الإبن بالنسبة الى سهم ابن البنت لشمول قوله تعالى يوصيكم لله للذكر مثل حظ الأنثيين، ولكن في باب الخمس فالموضوع هو الهاشمي والانتساب في العرب بالأب: زرارة، عن أبى عبد الله عليه السلام في حديث قال : إنه لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة
.
وقال صاحب الحدائق ان موضوع الخمس هو بنو هاشم ولولم يكن هذا لما كان الأئمة بني رسول الله صلى الله عليه وآله وهذا ما يرده الروايات، ومن هنا يحرم نكاح الجد مع السبط من جانب البنت وكذا يحرم نكاح منكوحة الأب ولو كان من جهة الأم، واما صحة سلب كلمة الإبن عن السبط فهذا غير صحيح، فان العرف يرى صدق الولد على السبط، واما شعر الجاهلية "بنونا بنو ابنائنا وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الأباعد" فهو شعر جاهلي ولايكون حجة شرعية، ويبتنى على توهم ان الأم بمنزلة الظرف للنطفة، مع ان الولد منتسب اليهما معا ويخرج من بين الصلب والترائب، فكما ان نطفة الرجل مؤثرة في الولد فهكذا بويضة المرأة.

ثم ذكر عدة من الذين وافقوه في هذا الامر.
وقد يقال في الرد على صاحب الحدائق ان الموضوع هو الهاشمي لاوُلد هاشم، ومن المعلوم ان الهاشمي من كان منتسبا الى عشيرة هاشم، ويحصل الانتساب في العشيرة من جانب الأب، ولكنه غير وارد على صاحب الحدائق حيث ان الوارد في الروايات لاينحصر بعنوان الهاشمي فقد ورد في صحيحة عيص بن القاسم ان رسول​الله​صلى​الله​عليه​وآله قال: يا بنى عبد المطلب، إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم
 بضميمة ان الخمس بدل الزكاة وان كل من يحرم لاجل الانتساب الى النبي من الزكاة فهو مستحق للخمس، فالموضوع للخمس هو ابناء عبدالمطلب، وقد ورد في صحيحة الفضلاء: حريز، عن محمد بن مسلم وأبي بصير وزرارة كلهم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الصدقة أوساخ أيدي الناس، وإن الله قد حرم علي منها ومن غيرها ما قد حرمه، وإن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب
، وفي صحيحة ابن سنان: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تحل الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم
.
واما ما في بعض الروايات من التعبير بالهاشمي –كما تقدم في صحيحة زرارة- فلامفهوم له، فانهما متوافقان، ولعل التقييد بالهاشمي من اجل كونه الغالب، هذا مع انه يمكن ان يقول صاحب الحدائق ان في الخمس روايات تدل على ان مستحق الخمس هو آل محمدصلى الله عليه وآله: ففي مرسلة احمدبن محمدبن عيسى: النصف له خاصة والنصف لليتامى والمساكين وابنا السبيل من آل محمد عليهم السلام الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم الله مكان ذلك بالخمس
، ومن المعلوم صدق الآل على اولاد البنت وهكذا في الرواية الأولى من نفس الباب: أما خمس الله عز وجل فللرسول يضعه في سبيل الله، وأما خمس الرسول فلأقاربه وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه، واليتامى يتامى أهل بيته، وفي مقابل هذه الروايات لايكون الا مرسلة حماد: عن العبد الصالح عليه السلام قال: ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فان الصدقات تحل له، وليس له من الخمس شئ، لأن الله يقول: ادعوهم لآبائهم
، وهي لايؤخذ بها لمخالفتها القرآن وموافقتها العامة.
لكن ما افاده غير تام، فانه لايصدق عرفا عنوان بني فلان على المنتسب من الأم سيما في العرف العربي، فلايصدق على الامام الصادق عليه السلام المنتسب من قبل الأم الى ابي بكر انه من بني تميم، وهكذا الامام السجاد عليه السلام المنتسب من قبل الام الى الكسرى انه من بني كسرى بل يصدق على المنتسب من قبل الأب، ومنه بني هاشم، ولااقل من الشك وعند الشبهة المفهومية لايمكن دفع الخمس اليه، وهكذا عنوان ولد فلان، وان كان الامر اوضح في عنوان بني هاشم.
وعنوان ابن فلان فهو منصرف عن الابن بالواسطة -كما افاده الشيخ الأعظم قده- واما صدق ابن رسول الله صلى الله عليه وآله على الأئمة عليهم السلام المؤكد عليه في الروايات وفي كلام صاحب الحدائق فالظاهر انه لايقاس برسول الله صلى الله عليه وآله، فانه لم يكن له نسل من غير طريق ابنته الصديقة سلام الله عليه، ولايكون اختلاف الأئمة عليهم السلام مع العامة في الصدق اللغوي، بل في الفكر الجاهلي القائل بان فاطمة الصديقة سلام الله عليها يكون وعائا فقط من غير تأثير لها في الولد، اما صدق عنوان بني رسول الله صلى الله عليه وآله على ابناء زينب مثلا فهو ممنوع عرفا، بل ورد في بعض الرويات ان ام كلثوم قد تزوجت من عمر وولدت له ولكن لايصدق عليه ابن رسول الله صلى الله عليه وآله.

واما استنكاره على التمسك بشعر الجاهلية فهو ممنوع بعد كون الغرض منه هو كشف وضع اللغة العربية والصدق العرفي.
واما قوله بمخالفة مرسلة حماد للقرآن الكريم وموافقته للعامة، فغير تام ايضا، حيث ان نفي دفع الخمس الى المنتسب من قبل الام والتمسك بقوله تعالى ادعوهم لآبائهم من جهة نفي الانتساب من قبل الام فقط ولايكون له مخالفة للقرآن وموافقة للعامة، والآية وان كانت مربوطة بالادعياء لكن استفاد من الآية معنى اوسع وان الانتساب كلاّ من قبل الاب، وكم له من نظير في الروايات.
واما شمول قوله تعالى ولاتنكحوا ما نكح آبائكم للجد من قبل الأب فهو من جهة القرينة والتسالم ومناسبة الحكم والموضوع، ومن هنا لايشمل عنوان الأب لمورد وجوب قضاء صلاة الأب، وعنوان الاب وكذا الابن عن الاب والابن مع الواسطة.

وبالجملة ان صدق الابن على الابن مع الواسطة في خصوص رسول الله صلى الله عليه وآله فهو مصطلح خاص بالنسبة الى امتداد نسل النبي صلى الله عليه وآله من طريق ابنته والرد على القائل بانه ابتر، وقد عارضه أئمة الجور آنذاك وأكد عليه الأئمة الطاهرون سلام الله عليهم، ولولا ما ذكرناه لكان كثير من الناس سادة بل لو لم نقبل استصحاب العدم الأزلي لكان كثير من الناس من الشبهة المصداقية لكلا دليلي الخمس والزكاة، فيحرمون من اخذ الزكاة والخمس.

واما عنوان اهل البيت فهو منصرف عن السادة ايضا وهو لايكون موضوعا للخمس قطعا، ومن هنا لايصدق على الناس انهم اهل بيت آدم على نبينا وآله وعليه السلام!، والوارد فيه عنوان اهل البيت هو مرسلة حماد لكنها مصرحة بعدم استحقاق المنتسب من قبل الأم للخمس شيئا.

ثم ان بعض الاعلام قده قال في كتاب المرتقى انه تارة نقول بانه لو كانت الزكاة حراما على احد فيحل له الخمس ولو كانت الزكاة حلالا عليه فيحرم عليه الخمس، فان قلنا بهذه الملازمة فيكون دليل جواز اخذ الخمس للهاشمي مخصصا لدليل جواز اخذ الزكاة، وعنوان الهاشمي لايشمل المنتسب من قبل الام فهو باق تحت جواز اخذ الزكاة، ومن جهة اخرى ان الدليل الذي يقول بان الخمس يدفع الى اهل بيت النبي صلى الله عليه وآله يكون مفاده هو دفع الخمس الى مطلق المنتسب الى النبي ولو كان من جهة الام وعليه فهو يحرم عليه اخذ الزكاة ومن هنا يقع التعارض بين الدليلين ويكون المرجع هو عموم جواز اخذ الصدقات وبالالتزام يدل على حرمة اخذ الخمس عليه، ولو قيل بان آية الصدقة طرف للمعارضة ايضا، فلادليل على جواز الخمس والزكاة عليه، ثم قال انه لادليل معتبر على الملازمة المذكورة، فيمكن دفع الزكاة اليه من جهة عدم صدق الهاشمي عليه وكذا يمكن دفع الخمس اليه من جهة صدق عنوان اهل البيت واقرباء النبي وآل محمد صلى الله عليه وآله، عليه.
لكن مر عدم دليل على جواز اخذ الخمس للمنتسب من قبل الام، وعنوان اقرباء النبي فهو تفسير ذي القربى، واما عنوان آل محمد واهل البيت فهما غير وارد في رواية معتبرة عند السيد الروحاني قده.

وبالجملة ان عنوان ابناء ابي بكر لايصدق على الامام الصادق عليه السلام وان قلنا بشمول عنوان الابن على الابن مع الواسطة، لانصرافه عن المنتسب الى الام.

وفي رواية عبد الرحيم بن روح القصير، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: "النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله" فيمن نزلت؟ فقال: نزلت في الامرة، إن هذه الآية جرت في ولد الحسين عليه السلام من بعده، فنحن أولى بالامر وبرسول الله صلى الله عليه وآله من المؤمنين والمهاجرين والأنصار، قلت : فولد جعفر لهم فيها نصيب ؟ قال : لا، قلت : فلولد العباس فيها نصيب ؟ فقال : لا، فعددت عليه بطون بني عبد المطلب، كل ذلك يقول : لا، قال : ونسيت ولد الحسن عليه السلام، فدخلت بعد ذلك عليه، فقلت له : هل لولد الحسن عليه السلام فيها نصيب ؟ فقال : لا، والله يا عبد الرحيم ما لمحمدي فيها نصيب غيرنا
.
والمسؤول في الرواية هو الامام الباقر عليه السلام الذي كان من المنتسب الى الامام الحسن عليه السلام بواسطة الأم، ولايرى السائل ايضا صدق عنوان بني الحسن على الامام الباقر عليهما السلام.

وهذا ولم يطلق ولد الحسين على ابناء الحسن عليه السلام المنتسب اليه بالأم كمحمد نفس الزكية.

واما صدق اقرباء النبي واهل بيته وآل محمد على المنتسب من قبل الأم، فالأدلة المشتملة على هذه العناوين ضعيفة السند الا مرسلة حماد وقد صرح فيها نفي الخمس عن المنتسب الى الام، هذا مع انا ان نمنع صدق هذه العناوين على المنتسب من قبل الام ولااقل من الشك، بل لايكون عنوان اهل البيت وآل محمد تمام الموضوع للخمس، والوارد في رواية ريان بن الصلت من ان الخمس لآل محمد عليهم السلام
 فهو من جهة تفسير ذي القربى ومختصة بالأئمة المعصومين عليهم السلام كما يظهر لمن يراجعها.

وبالجملة ان ما ذكره مبتن على تفسيره الموسع لذي القربى وقد مر انه غير صحيح وقد صرح في الروايات انه عنوان مختص بالأئمة عليهم السلام، واما قوله بجواز اخذ الزكاة والخمس للمنتسب من قبل الام، فهو مخالف للمرتكز عند المتشرعة والضرورية الفقهية القاضية بان الخمس بدل للزكاة، وقد ورد في صحيحة زرارة عن أبى عبد الله عليه السلام في حديث قال : إنه لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة إن الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم، ثم قال : إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة والصدقة لا تحل لأحد منهم إلا أن لا يجد شيئا ويكون ممن يحل له الميتة
، فهو دليل على ان موضوع الخمس هو هاشمي ويحرم عليه الزكاة.
فالحاصل ان المنتسب بالأم الى الهاشم غير مستحق للخمس، وان قلنا بضعف سند مرسلة حماد الدالة صريحا على نفي استحقاقه الخمس، لعدم صدق شيئ من عناوين سهم السادة عليه. 

واما ما ذكر في صحيحة زرارة من حرمة الصدقة على المطلبي وهو اخو هاشم فقد حكي عن الشيخ المفيد وابن الجنيد انه يحل له الصدقة، ولكن هذا خلاف المشهور بين الفقهاء فيحتمل ان يكون مطلبي تأكيد لهاشم من جهة انه لم يبق له ولد الا من طريق عبدالمطلب وهو حسن ولااقل من الاجمال فيتمسك بسائر الروايات.

ثم انه قد ورد في فقرة أخرى من صحيحة زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مواليهم (اي بني هاشم) منهم ولا تحل الصدقة من الغريب لمواليهم، ولا بأس بصدقات مواليهم عليهم
.

والموالى هم التابعين للعشيرة، وهو مخالف للإجماع والروايات في المسألة.

ولا فرق بين أن يكون علويا أو عقيليا أو عباسيا وينبغي تقديم الأتم علقة بالنبي صلى الله عليه وآله على غيره أو توفيره كالفاطميين
وهذا مطلب صحيح، وقد ورد في وفي صحيحة ابن سنان: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تحل الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم
، واما افضلية تقديم الفاطمين فهو من جهة مساعدة الاعتبار والترجيح الشرعي الواضح.
 (مسألة4): لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة أو الشياع المفيد للعلم
، ويكفي الشياع والاشتهار في بلده نعم يمكن الاحتيال في الدفع إلى مجهول الحال بعد معرفة عدالته بالتوكيل على الإيصال إلى مستحقه على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضا، ولكن الأولى بل الأحوط عدم الاحتيال المذكور.
ما ذكره السيد من لزوم افادة الشياع للعلم غير تام، فان السيرة المتشرعية بل العقلائية قائمة على اثبات النسب مع صرف الشهرة في البلد ولم تكن مفيدة للاطمئنان، والا لانسد باب احراز النسب ويعطل احكام النسب، وفي مرسلة يونس عن ابي عبدالله عليه السلام قال: خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم: الولايات، والتناكح، والمواريث والذبائح، والشهادات

والمعتبر هو الشيوع ولااعتبار بالمشجرات.

اما ما ذكره من الاحتيال فذكر السيد الخوئي قده ان وجهه جريان اصالة الصحة، ولكن فيما نحن فيه لايصح اجراءها اذ موارد الشك في صحة الكيفية المعلومة بشبهة موضوعية كما في المقام حيث يعلم الموكل أن الوكيل أخذه لنفسه باعتقاده الاستحقاق لكنه يشك - أي الموكل - في استحقاقه، فإن البناء على الصحة حينئذ مشكل جدا لعدم احراز قيام السيرة في مثل ذلك عليه. ومن الواضح أن علم الوكيل طريقي محض وليس بموضوعي فلا أثر له في تصحيح العمل بالنسبة إلى الموكل المكلف بايصال الحق إلى أهله، فكما أنه إذا صدر عنه مباشرة لم يكن مجزيا للشك في الاستحقاق المستتبع للشك في الفراغ، فكذلك إذا صدر عن وكيله وإن كان الوكيل يرى الاستحقاق.
وقد ذكر نظير البيان في قاعدة الفراغ وانها تجري فيما لم تكن صورة العمل محفوظة فرأى لزوم ان يرجع ذلك الشك في تحقق الامتثال الي الشك في الأمر الاختياري للمكلف لا الي امر خارج عن اختياره إذ كونه أذكر حين العمل إنما هو بالنسبة الى ما يصدر منه لا بالنسبة الى شئ لم يصدر منه فان نسبته إليه عندئذ حين العمل وحين الشك على حد سواء.

وعليه فلوصلي الي جهة خاصة باعتقادانها قبلة ثم شك بعدالفراغ في كونهاقبلة فأصل صدور الأمرباستقبال البيت فيها وان كان مفروغا عنه ولاشك في الصحة من جهته لكن الشك هنا في الصحةمن جهةامرغير اختياري للمكلف وهوكون القبلة في هذه الجهة فلاتجري عندئذ القاعدة بمقتضي الشرط الثاني،كما لاتجري ايضا لوشك في صحة الوضوء بعدالفراغ منه لاحتمال كون هذا المايع الخاص المتوضأبه غير ماء،ويعبرعن ذلك بان صورة العمل محفوظة اذالمكلف يعلم ولايشك في انه صلي الي هذه الجهة الخاصةاوتوضأبهذاالمايع الخاص فالصحة حينئذرهينة امرغير اختياري للمكلف وهو كون الكعبة في هذه الجهة اوكون هذا المايع في الواقع ماء ومعلوم ان وقوع الكعبة المعظمة في هذه الجهة الخاصة اوكون هذا المايع في الواقع ماء ليس امرااختياريا له.

نعم لوكان يعلم جهة القبلة لكن شك بعدالصلوة في انه هل صلي مستقبلا او مستدبرا اوكان عنده مايعين احدهما ماء والاخرغيرماء فشك بعدذلك في انه بايهما توضأ،فحيث لاتكون صورة العمل محفوظة تجري القاعدة عندئذ بلااشكال.

كما ان القاعدة تجري لو صلى بلا سورة مثلا مدة من عمره وشك في صحتها من جهة الشك في أنه هل صليها هكذا تقليدا لمن افتى بعدم وجوبها أم صلى بلا تقليد ؟ فان صورة العمل وإن كانت محفوظة بالنظرالبدوي إلا أن الشك راجع الى أمر اختياري له وهو الاستناد الى التقليد فصورة العمل غير محفوظةحقيقة،وكذا لو صلى المسافر تماما ثم شك في أنه أتم الصلاة مع نية الاقامة أم بدونها ؟ فان الشك فيه أيضا راجع الى أمر اختياري له، وهو صدور نية الاقامة، فلا تكون صورة العمل محفوظة حقيقة، وان كانت محفوظة ظاهرا وهذا كله لااشكال في جريان القاعدة فيها.

وفيه: ان المشكوك أولا وبالذات وان كان هو القيد أي كون المايع الذي توضأ به ماءا، وهو ليس من أعمال المكلف، ولكن بلحاظ شكه في تقيد وضوءه بكونه بالماء يصدق انه شك فيما مضى من عمله، لان هذا التقيد يكون تحت اختياره، اذ لو ترك الوضوء لم يحصل هذا التقيد، ولأجل ذلك يشمله دليل قاعدة الفراغ، وهذا لو صح في قاعدة الفراغ لما يصح في اصالة الصحة، فانه لو طلق بحضرة اثنين ولانحرز عدالتهما او جري العقد بين طرفين وعلمنا انه بنت خاله او خالته ولكن احتملنا كونه اختا رضاعيا له او علمنا ان امام الجماعة قد اغتسل ولكن لانعلم هل كان غسله واجبا او احتياطيا او توضأ بمايع ولكن لانعلم هو ماء او غيره فلو لم تجر اصالة الصحة في هذه الموارد وامثالها بدعوى انحفاظ صورة العمل لاختل نظام المعيشة، وقد قامت السيرة العقلائية والشرعية على جريان اصالة الصحة فيها.
فالحاصل انه يكفي وثاقته في جواز دفع الخمس اليه وتوكليه بالنحو المذكور، ولايشترط عدم العلم بصورة العمل بان دفع الى نفسه او الى غيره بغير حضرة من المكلف، وفي معتبرة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عمن يلي صدقة العشر على من لا بأس به؟ فقال: إن كان ثقة فمره يضعها في مواضعها، وإن لم يكن ثقة فخذها منه وضعها في مواضعها
 ونظيره رواية أخرى في الباب: شهاب بن عبد ربه - في حديث - قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني إذا وجبت زكاتي أخرجتها فأدفع منها إلى من أثق به يقسمها ؟ قال : نعم، لا بأس بذلك، أما انه أحد المعطين
 (ويمكن يكون بصيغة المعلوم وان الثقة هو المعطي الآخر غير الرجل، وان يكون بصيغة المجعول وان الثقة هو المعطى الآخر غير المستحق) واطلاق الرواية ينفي ما اشتراط عدم انحفاظ صورة العمل، والمراد من الثقة هو المؤتمن بحيث يوثق بعدم خيانته.
وما قال في كتاب البحوث في وجه عدم جريان اصالة الصحة من ان عمل الوكيل مقسم للحلال والحرام لاللصحة والبطلان فهو غريب منه، حيث ان اداء الخمس الى هذا الشخص ان كان مستحقا فهو اداء صحيح والا فلا.

(مسألة 5) في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته اشكال خصوصا في الزوجة فالأحوط عدم دفع خمسه إليهم بمعنى الانفاق عليهم محتسبا مما عليه من الخمس إما دفعه إليهم لغير النفقة الواجبة مما يحتاجون إليه مما لا يكون واجبا عليه كنفقة من يعولون ونحو ذلك فلا بأس به ما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم ولو للانفاق مع فقره حتى الزوجة إذا لم يقدر على انفاقها.
عدم اعطاء الزكاة لواجب النفقة امر ثابت لروايات: عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الأب والأم والولد والمملوك والمرأة، وذلك إنهم عياله لازمون له
، وفي رواية عدة من أصحابنا يرفعونه إلى أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : خمسة لا يعطون من الزكاة : الولد والولدان والمرأة والمملوك، لأنه يجبر على النفقة عليهم
 وهنا بحث هو ان هل يمكن دفع ما يوجب التوسعة على العيال اليهم ام لا (في غير نفقة زوجة الولد مثلا فلااشكال فيه) فقد استشكل فيه السيد السيستاني دام ظله، لكن ظاهر التعليل هو دوران الحرمة مدار لزوم النفقة، ولايحصل الغنى بهذا الدفع وان لم يكن واجبا اذ ربما يكون من شأن الزوجة اطعام بعض ندمائه، او في نفقة تحصيل الولد الذي ربما لايكون فقدانه مضرا بشأن الولد.

هذا في باب الزكاة، اما في الخمس في خصوص دفع السهم الواجب على الشخص لادفع سهم سائر الاشخاص، فالمشهور هو عدم جوازه، (البحث في خصوص سهم السادة اما سهم الامام فهو يجوز باذن الحاكم الشرعي) والعلة في احتياط السيد في خصوص الزوجة هو ان الزوجة طالب ويكون الزوج مديونا لها ومن هنا يحق لها مطالبقة النفقات المعوقة، اذ ظهور دليل نفقة الزوجة في شغل الذمة بخلاف نفقة الولد، ومن هنا ورد في الرواية "لانهم لازمون له".
ومستند المشهور اولا: هو عموم التعليل في رواية عبدالرحمن بن الحجاج وان العلة تعمم، وقد يورد عليه ان التي تعممه العلة هو مورد الحكم الى كل من يلزم نفقته ومنه الامة والعبد لانفس الحكم، ولكن مناسبة الحكم والموضوع والتعليل بامر ارتكازي قد يوجب التعدي عن نفس الحكم، والظاهر من الرواية ان الانفاق على ما يلزم نفقته لايكون اداء الواجب بل هو نقل من كيس الى كيس آخر، نعم على القول بان الخمس حق وحداني وهو حق الحكومة فلايقاس الخمس بالزكاة ويكون سهم السادة نظير سهم الامام عليه السلام، فكأنه قد دفع من قبل الإمام عليه السلام، وعلى قولنا من الولاية للحاكم الشرعي على سهم السادة يكون من قبيل ولاية الأب في لزوم الاستيذان منه عند الزواج مع بنته الباكرة، حيث ان الذي يتزوج هو البنت لاالأب.

الوجه الثاني: التمسك بتنظير الخمس بالزكاة، ولكن قد مر ما فيه من عدم اطلاق له.

الوجه الثالث: ما ذكره في المرتقى من انه في صورة تهيؤ من يجب عليه الانفاق فلايكون واجب النفقة فقيرا ولايكون مصرفا للخمس، نعم لولم يهيؤ هو لذلك فيجوز لبقية الأفراد دفع الخمس اليه، ولو دفع من يجب عليه الخمس فلواجبي النفقة ان يأخذ ما دفع اليه بعنوان التقاصّ من حقه وعندئذ يصير غنيا وينتفي فقره.
ولكنه صحيح بالنسبة الى الزوجة فقط لانه بمجرد تهيؤ الزوج لاداء حقها تكون غنية، اما في مورد الوالد والولد فلايصيران غنيين بمجرد التمكن من أداء حقهما اذ الغنى اما بملكية قوت السنة او تكون له حرفة يمكن معه تملك قوت السنة، ومن هنا لايكون الطلاب غنيا لعدم ثبوت الملكية لهم لافعلا ولاقوة، نعم في الاولاد الصغار الذين كانوا تابعين عرفا للأب وتحت تكفله فعند تمكن الاب للإنفاق عليهم فلايكونون فقراء عرفا.

هذا مضافا الى انه ما ذكره مستلزم للدور اذ وجوب نفقة الوالد او الولد والاستحقاق لها انما هو في فرض الفقر والحاجة، وهكذا شرط استحقاق سهم السادة انما هو الفقر والسؤال انه لماذا يقال بانه انه مع التمكن من اخذ النفقة فلايكون فقيرا فلايصل اليه سهم السادة بل ربما يعكس بانه مع التمكن من اخذ سهم السادة فلايجب على من يجب عليهم الانفاق الانفاق لانتفاء الفقر، فما الوجه في تقدم دليل وجوب الانفاق على دليل استحقاق سهم السادة؟
واما التقاص فهو خاص بمورد الدين دون غيره، فلاوجه لتقاص الاب او الولد من مال ابنه او والده عند الامتناع من الانفاق، فان الانفاق فيهما مجرد تكليف ويمكن لهما الرجوع الى الحاكم الشرعي فقط، نعم في الزوجة يمكن لها التقاص لان نفقته دين على زوجه.

ولكن يمكن ان يقال ان مجرد تهيؤ الانفاق من الوالد او الولد يوجب عدم صدق الفقير على العيال، نعم لايجوز للوالد او الولد اعطاء سهم السادة اليه بمقتضى الرواية الا فيما زاد على النفقة الواجبة.
واما الدور فحله ان الرافع للفقر في استحقاق سهم السادة انما هو القيام الخارجي، لكن الفقر المشروط في استحقاق النفقة انما يرتفع بنفس تهيؤ الوالد او الولد، لانه انما يستحقه من شخصهما بخلاف استحقاق سهم السادة، فدليل استحقاق النفقة وارد على دليل استحقاق سهم السادة بقيام الولد بهذا الانفاق.

انما الكلام في انه هل يجب على المكلف القيام للانفاق على عياله مع اخذهم سهم السادة، والظاهر انه لااطلاق في دليل وجوب النفقة على الأقارب، فاعطاءه سهم السادة فهو بمقتضى القاعدة جايز، وان كان النص الخاص يعبِّدنا بعدم جواز ذلك.
ولو فرض وجود اطلاق في دليل الانفاق على الوالد او الولد المنصرف الى صورة فقرهما، فيجب الانفاق عليهما ولو كانا متمكنين من اخذ سهم السادة وبمجرد الالتزام العملي من قبل من يجب عليه الانفاق -بل من غيره كالاخ الأكبر- يرتفع فقرهما بالنسبة الى سهم السادة.
وما عليه بعض الفقهاء من ان الفقر حقيقة شرعية فهو غير تامّ، بل هو غير صادق عرفا فيما لو اخذ الضريبة بغير استحقاق.

واما لو لم يتمكن الوالد او الولد للانفاق على ولده او والده وانما يمكنه اعطاءه سهم السادة فقط فان قلنا بان المراد من انهم لازمون له هو اللزوم الفعلي فهو غير صادق فيما نحن فيه لاشتراطه بالتمكن والمفروض عدمه، ولو فسرناه بما يعم اللزوم الشأني واللزوم القانوني -سيما على القول بان التمكن من الانفاق شرط للتنجز كما عليه السيد الإمام قده- كما هو الظاهر منه فلايجوز دفع سهم السادة اليهما، ومن هنا لم يقيد الفقهاء في باب الزكاة او الخمس حرمة الدفع بالتمكن من دفع النفقة.

وقد يكون مطالبة النفقة للزوجة حرجيا ففيه يصدق الفقير عليها وان كان مستحقا للنفقة.

( مسألة 6 ) لا يجوز دفع الزائد عن مؤنة السنة لمستحق واحد ولو دفعة على الأحوط.
وقد اختلف كلام السيد اليزدي قده في باب الزكاة والخمس بالنسبة الى جواز اخذ الزائد على مؤونة السنة في الدفعة الواحدة فقال بجوازه في المسألة الثانية من اصناف المستحقين للزكاة وبعدم جوازه هنا بالاحتياط الوجوبي، ولكن الحق في المسألة عدم جواز ذلك ولو في الدفعة الواحدة، حيث ان الموضوع لجواز دفع الزكاة هو فقر المدفوع اليه بالوجود اللولائي، أي مع قطع النظر عن دفع الزكاة اليه يجب ان يكون فقيرا، والمفروض انه مع قطع النظر عن المقدار الزائد على مقدار مؤونة سنته لايكون فقيرا، لانه يكون غنيا بدفع مقدار المؤونة اليه.

وهذا نظير ما لو دفع اليه مقدارا بعنوان الهدية بما يزيد على مؤونة سنته ومقدارا بعنوان الزكاة في دفعة واحدة فانه لايجوز له اخذ ذلك، وكما في صيرورة الماء كرا ونجسا دفعة واحدة، فلايصير الماء نجسا لانه حين الملاقاة كر، فانه لايلزم تقدم الموضوع الى الحكم بالتقدم الزماني بل يكفي التقدم الرتبي، وكما لو صار الماء الكر قليلا ونجسا في زمان واحد فهو يصير نجسا لانه حين ملاقاة النجس لايكون كرا؛ والمراد في المقامين هو الدفع مرة واحدة، اما الدفع التدريجي فهو غير جائز لانه بعد المرحلة الأولى قد صار غنيا فلايمكن الدفع اليه ثانيا.

والوجه في الفرق في المقامين هو ادعاء الاجماع في باب الزكاة على جواز الدفع اكثر من مؤونة سنة واحدة، ولايكون اجماع في باب الخمس، لكن يمكن الغاء الخصوصية من الزكاة الى الخمس.
لكن يمكن ان يجاب عنه بان مرسلة حماد دلت على انه بقدر مايستغنون في سنتهم، الا ان يقال بانها في مقام بيان وظيفة امام المسلمين، فان سائر الفقراء ايضا عياله فعليه ان ينظم دفعه سهم السادة، لكن المكلف يمكن له ان يدفع اكثر من مؤونة سنة واحدة.

الا ان المهم عدم قيام دليل في باب الزكاة فضلا عن الخمس، لان موضوع الزكاة او الخمس هو الفقير وهو منتف في آن القبض.

( مسألة 7 ) النصف من الخمس الذي للإمام عليه السلام أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه وهو المجتهد الجامع للشرائط فلا بد من الايصال إليه أو الدفع إلى المستحقين بإذنه والأحوط الاقتصار على السادة ما دام لم يكفهم النصف الآخر.
الاقوال في مصرف سهم الامام زمن الغيبة كثيرة:
الاول: وجوب الدفن، ففي المقنعة والنهاية نسبته الى بعض الاصحاب، فانه ورد ان الارض تخرج كنوزها للحجة عليه السلام عند ظهوره كما روي بسند صحيح عن الكاظم عليه السلام: يسهل الله له كل عسير، ويذلل له كل صعب، ويظهر له كنوز الأرض، ويقرب له كل بعيد، ويبير به كل جبار عنيد
.

الثاني: المنسوب الى سلار في المراسم من اباحة الخمس للشيعة ونسب الى صاحب المدارك وصاحب ذخيرة العباد والمفاتيح والحدائق بل نسب في كشف الرموز الى قوم من المتقدمين، وقد اختاره صاحب الوسائل فيما لم يكن مصرف في الاصناف الثلاثة.
الثالث: وجوب العزل وايداعه عند الأمين والايصاء بحفظه الى ظهور الحجة، وهذا ما عليه الشيخ المفيد في المقنعة والقاضي ابن براج والحلبي وصاحب السرائر ونقل عن منتهى المطلب انه نسب الى جمهور الاصحاب ثم استحسنه.

الرابع: صرف سهم الامام في السادات وهو ما عليه الشيخ المفيد في المسائل الغرية وصاحب الشرايع والمهذب، نقل في منتهى المطلب انه قول مشهور المتأخرين، وهذا قول صاحب المرتقى في زمن الغيبة والحضور.
الخامس: ما عليه الشيخ في النهاية من تخيير المكلفين بين دفن سهم الامام عليه السلام او ايداعه عند الثقة.

السادس: نقل عن الشهيد الاول في الدروس القول بالتخيير بين الدفن والايصاء وبين الصلة الى فقراء السادة.
السابع: ما هو المنسوب الى العلامة الحلي في مختلف الشيعة من التخيير بين حفظ سهم الامام والايصاء به وبين صرفه في فقراء السادة.

الثامن: ما هو المنسوب الى ابن حمزة من صرفه في فقراء الشيعة.

التاسع: ما هو عليه صاحب الجواهر والمحقق الهمداني رحمهما الله من انه مجهول المالك وانه اعم مما عرف مالكه لكن لايمكن ايصاله اليه، كما هو الظاهر من صحيحة يونس بن عبد الرحمن قال : سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام وأنا حاضر إلى أن قال : فقال : رفيق كان لنا بمكة فرحل منها إلى منزله ورحلنا إلى منازلنا، فلما أن صرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا فأي شئ نصنع به ؟ قال : تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة قال : لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع ؟ قال : إذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه، قال له : على من جعلت فداك ؟ قال : على أهل الولاية
.

ثم قالا بل الامام عليه السلام مجهول بشخصه بحيث لايعرفه الناس وان كان بين ايديهم، وعليه فيجب التصدق به على الفقراء، فيكون النتيجة هو القول الثامن لكن من باب مجهول المالك.

وان قلنا بان مصرف مجهول المالك بيد الامام فهو كرّ على ما فرّ، وهو الحق حيث لم يوجد اطلاق في ادلة مصرف مجهول المالك بل هي واردة في القضايا الخارجية.
القول العاشر: ما عليه بعض المتأخرين كالسيد الحكيم والسيد الخوئي وغيرهما من انه يصرف فيما احرز رضا الامام عليه السلام من انه وان كان مصرف مجهول المالك هو التصدق لكنه فيما اذا لم يعلم ان رضا المالك بصرفه في مصرف خاص حيث انه في هذه الصورة لااطلاق في ادلة مجهول المالك بالتصدق به.
اما المصارف التي لايكفي فيها رضا المالك حيث انه يجب انتساب المعاملة الى المالك والرضا الباطني لايصحح الانتساب عقلاءا، فيمكن فيها ان يصير مدينا ثم دفع المال بعنوان اداء الدين، الا ان يقال بما عليه شيخنا الاستاذ من ان اداء الدين ايضا تصرف اعتباري يتوقف على الملكية، بل يمكن لنا التمسك بالنكتة التي اوجبت جواز صرف مال الامام في مصارف خاصة، حيث يستكشف ابراز رضا الامام عليه السلام ايضا بتلك المعاملات، فانه لو لم يبرز الامام عليه السلام رضاه بها لاختل نظام الحوزة وبذلك يستكشف رضاه بها.
ونتيجة هذا القول هو الاخذ بالقدر المتيقن في الدفع الى اي مرجع والاخذ من اي مرجع وصرفه في اي مصرف.
القول الحاديعشر ان سهم الامام ملك منصب الزعامة والرئاسة على المسلمين وهو تحت اختيار الحاكم الاسلامي وهو مختار عدة منهم صاحب كتاب التعليقة المبسوطة على العروة الوثقى، فمن كان زعيما شرعيا على المسلمين فسهم الامام تحت اختياره ويصرفه فيما يراه مصلحة.
القول الثاني عشر ان سهم الامام ملك الامام المعصوم عليه السلام لكن في عصر الغيبة يقوم الفقيه العادل مقامه في الولاية على سهم الامام، و
قد استشكل في المستمسك في هذا القول بانه لاولاية للفقيه في اموال الامام الشخصية، فان كل ما ثبت ولايته للامام فهو ثابت للفقيه واما الامام المعصوم فهو مالك لسهم الامام عليه السلام لاان له ولاية عليه فلايشمله دليل ولاية الفقيه.

والصحيح انه لو ثبت دليل لفظي على ولاية الفقيه فالقول الثاني عشر هو المختار، حيث ان احد شؤون ولاية الفقيه هو صرف مال الامام عليه السلام حيث انه لو كان ملكا لشخص الامام فهو مال الغائب وان كان ملكا للمنصب فالفقيه ولى لمصارفه، والمشكل هو عدم الدليل اللفظي ومع وجود القول العاشر من صرفه فيما احرز رضا الامام عليه السلام فلايتشكل دليل لبي على ثبوت ولاية الفقيه في سهم الامام عليه السلام والاصل عدم الولاية، ولو كان سهم الامام عليه السلام ملكا للمنصب حيث انه يكون ملكا لمنصب الامام المعصوم عليه السلام ولادليل على كونه ملكا لمطلق المنصب والحكومة.
واما ما عليه المحقق الحائري من جواز الدفع الى كل مجتهد لاجل قصة حاج علي البغدادي حيث نقل فيها رضا الامام عليه السلام بدفع حاج على البغدادي شيئا من سهم الامام الى عدة من المجتهدين، ففيه ان هذه قضية خارجية ولااطلاق لها، فلعل حاجاتهم موجبة لرضا الامام عليه السلام بذلك فلايمكن استكشاف قاعدة كلية منها وان كل فقيه عادل وكيل له عليه السلام.
فالاحوط اذن غير الاعلم من الاعلم.

اما سائر الاقوال من الدفن والايداع فهو فيما يحتمل عقلائيا ظهور الامام عليه السلام قريبا وهذا مما لايعبأ به عقلائيا، وثانيا: لو قلنا بان سهم الامام عليه السلام وان كان ملكا شخصيا للامام لكنه بسبب الامامة والصرف في مصارفه فلو دفن المال لكان نقضا للغرض، حيث يوجب تعطيل الحوزات العلمية والمصارف الضرورية من رفع حاجات المؤمنين وغيرها، وهو مخالف للرضا القطعي للإمام عليه السلام.
لكن الارتكاز العرفي يقوم على انه ملك لمنصب الامام عليه السلام فمضافا الى صحيحة علي بن راشد من انه ما كان بسبب الامامة فهو لي، ان الارتكاز في الاموال العامة هو كونه ملكا للمنصب.
والشهرية لاتكون ملكا للطلاب لعدم الدليل عليها الا على القول بولاية الفقيه حيث يكون له التمليك وهكذا يفعل السيد السيستاني دام ظله، وعليه فلاينتقل الى الورثة غير الطلاب بل صرفه بحاجة الى اذن الحاكم الشرعي.
ولو قلد من كان ميتا فعلا فيدفع سهم الامام الى المرجع الحي وان داول مع المرجع الميت لانه داول من جانب الامام، وعليه فيلزم صرفه فيما يراه المرجع الحي.
وأما النصف الآخر الذي للأصناف الثلاثة فيجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه لكن الأحوط فيه أيضا الدفع إلى المجتهد أو بإذنه لأنه أعرف بمواقعه والمرجحات التي ينبغي ملاحظتها.
ونسب الى المشهور انه يصرف باذن الحاكم الشرعي في الفقراء السادة، (كما في زاد المعاد للعلامة المجلسي) واما القول بوجوب دفنه فهو غير تام جدّا، لانه مضافا الى نقض الغرض فان الفقيه العادل يكون وليا كالامام المعصوم عليه السلام على سهم السادة لانه من الامور الحسبية، والوجه في عدم جواز الصرف بلااذن من الحاكم الشرعي انه لادليل على ولاية المكلف على صرف سهم السادة اليهم، فان سهم السادة ملك لعنوان السيد الفقير وتطبيقه على هذا السيد محتاج الى ولاية، والقدر المتيقن منه هو الصرف باذن الحاكم الشرعي.
قال السيد الخوئي قده: للمالك مباشرة التقسيم بنفسه من دون مراجعة الحاكم الشرعي لما ورد في الزكاة من ثبوت ولاية التعيين للمالك معللا بأنه أعظم الشريكين فإن هذا جار في الخمس أيضا بعد ملاحظة أن أربعة أخماس المال للمالك.

لكن لانجد ما ذكره بل الوارد انما هو انه إذا أتيت ماله فلا تدخله إلا باذنه فان أكثره له
 وهذا امر عرفي.
مسألة8: لااشكال في جواز نقل الخمس من بلده الى غيره اذا لم يوجد المستحق فيه، بل قد يجب اذا لم يمكن حفظه مع ذلك، او لم يكن وجود المستحق فيه متوقعا بعد ذلك، ولاضمان حينئذ عليه لو تلف، والأقوى جواز النقل مع وجود المستحق ايضا لكن مع الضمان لو تلف، ولافرق بين البلد القريب والبعيد وان كان الأولى القريب الا مع المرجح للبعيد
.

فلاتفصيل في جواز النقل بين وجود المستحق وعدمه، لكن الضمان ثابت عند وجود المستحق، وقد ذكر نظيره في باب الزكاة أيضا، والظاهر ان نظره الى وجود روايات في باب الزكاة: هشام بن الحكم عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل يعطي الزكاة يقسمها اله ان يخرج الشيئ منها من البلدة التي هو بها الى غيره؟ قال لابأس
.

ولايخفى ان ظاهرها الانصرافي وجود المستحق في البلد والتمكن من صرفها فيه، وانما السؤال عن صرفها في غير البلدة التي هو فيها فقال عليه السلام لابأس.
عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت، هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال: إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان لأنها قد خرجت من يده وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه، فإن لم يجد فليس عليه ضمان
.

ولم يتعرض فيها النقل الى بلد آخر لكن مقتضى اطلاقها انه لو نقل الى بلد آخر مع وجود المستحق فيضمن.

عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسمها فضاعت؟ فقال: ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان، قلت: فإنه لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت، أيضمنها ؟ قال : لا، ولكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن
.

وظاهر الروايتين عدم الاختصاص بالزكاة، بل الرواية الأولى في الوصية، بل المعيار كل مال يجب ايصاله الى مستحقه.
وقال السيد الخوئي قده ان التعدى الى الخمس مطابق لمقتضى القاعدة فانه لاوجه لتعين الصرف في المستحق الذي في بلده، فان المالك انما هو عنوان السادة ونسبته الى سادات البلد وغيره على السواء، ولادليل على فورية وجوب دفع الخمس.
فقال: لادليل كبرويا على فورية وجوب اداء الخمس او الزكاة نعم لايجوز ان يؤدي التأخير الى التهاون، والا فلو وجبت المبادرة لاشكل الأمر في البلد الواحد ويجب صرف الخمس في محلة المكلف دون سائر المحلات، بل قد يكون ايصال الخمس الى الفقير في غير البلد اسرع منه في البلد، فلاينافي النقل الى البلد مع الفورية دائما.
اما بالنسبة الى الضمان فهو ثابت بالتعبد عند النقل الى بلد آخر مع وجود المستحق فيه، وان لم يتحقق تعد او تفريط.
وفيه ان ما قال من عدم الدليل كبرويا على فورية وجوب دفع الخمس غير تام، فان بعض التكاليف ناش عن كون العين ملكا للغير وبعضها ناش عن اشتغال الذمة بمال الغير وبعضها غير ناش عن شيئ منهما ويكون تكليفا محضا، ففي هذا القسم الأخير يكون الحق مع السيد الخوئي قده ومثاله وجوب الكفارة فانه وجوب تكليفي محض ولادليل على فوريته الا اذا كان موجبا للتهاون والاستخفاف بالحكم الالهي بحيث يخاف الفوت وعدم التمكن منه في الآتي، كما في خوف المرأة عن تحيضها فيجب عليها التعجيل الى الصلاة اول الوقت، واما دلالة خطابات الاوامر على الفورية فهي تابعة للقرينة عليه والا فمع عدم القرينة فلاوجه للدلالة على الفورية.

واما في القسمين الاولين فمقتضى ارتكاز العقلاء وعمومات حرمة الغصب هو وجوب المبادرة، لان في كل آن يتحقق مصداق التصرف في مال الغير وغصبه، نعم يقول السيد الخوئي قده انه ما لم يطالب المالك لايجب اداء الدين وان كان حالاّ، وهذا على تقدير تماميته فهو في الدين الشخصي لاالدين بالعنوان كالدولة وعنوان السادة، هذا مع عدم تماميته في الدين الشخصي ايضا الا ان يحرز رضا المالك في التأخير، ومع الشك يستصحب عدم رضا المالك بالتأخير، هذا مع ان ما نحن فيه من الفرض الاول حيث ان عين المال متعلق للخمس ولامجوز شرعي لتأخير اداء خمسه، نعم لايجب الفورية العقلية.

فعمدة الاشكال في المسألة هو الاشكال الصغروي وان الفورية العرفية لاتنافي النقل الى بلد آخر سيما اذا كان مع اذن الحاكم الشرعي الذي سيبحث عنه في المسألة القادمة.

واما استفادة الضمان من صحيحة محمد بن مسلم عند وجود المستحق فهي غير تامة، لعدم بحث النقل في الصحيحة، فانها في مقام انه لو وجد المستحق ولم يدفع اليه ثم تلف المال فيضمن، وبين هذا العنوان وعنوان النقل عموم من وجه.
وقال في كتاب البحوث ان الرواية في مورد العمل على خلاف الوظيفة الفعلية، فالرواية فيما اذا كان التأخير منافيا للفورية العرفية، حيث يكون اليد حينئد يدا عدوانيا، فالمستفاد من الرواية حكم على القاعدة، لكن ما ذكره مخالف لاطلاق الرواية وقوله: إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها، فمفادها هو ان التأخير موجب للضمان وان لم يناف مع الفورية العرفية ولم يلزم تعطيل الحق، سيما ان موردها هو الوصية وفيها لايجب تقسيم الاموال فورا.
ولكن يمكن ان يقال لو كان مورد الرواية هو خصوص الخمس والزكاة لكان لاحتمال التعبد والخروج عن مقتضى القاعدة مجال، اما ذيلها فيمكن انصرافها الى مورد التأخير غير المجاز، فلو كان التأخير مجازا لما شمله، النكتة الأولى هو التعبير بقوله: وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه، فلو كان التأخير مجازا لما كان الدفع الى هذا المستحق مأمورا به بخصوصه، فان الامر متوجه الى الجامع، ومن هنا قالوا لو قصد اتيان المأمور به بالصلاة في اول الوقت والنكتة الاولى ان الضمان في مورد الوصية انما هو بملاك احترام مال الغير والمفروض ان الموصي يجوِّز التأخير بمقدار لاينافي الفورية العرفية ولم يلزم تعطيل الحق، وبعبارة أخرى انه قد الغى احترام ماله بهذا المقدار: الرجل احق بماله مادام الروح فيه فاذا ذهب الروح فهو احق بالثلث، والوصية ظاهرة في جواز التأخير بمقدار يوم او يومين، وحكم الشارع بالضمان في هذه الموارد خلاف المرتكز العقلائي وان الأمين لاضمان عليه، وعلى تقدير اطلاق الرواية تكون نسبته مع ادلة نفي الضمان عن الأمين عموم من وجه؛ وظاهر الرواية اتحاد حكم الزكاة والوصي، فكما لاضمان في مورد الوصي في مورد التاخير المجاز فهكذا في مورد الزكاة او الخمس، بل نكتة التعدي الى الخمس هو عموم الذيل، وبالجملة انه لااطلاق في الصدر لااقل من اجل احتفافه بمايصلح للقرينية وعلى تقدير ثبوت اطلاقه فلاوجه للتعدي الى الخمس لولا الذيل الذي تبين اختصاصه بمورد التفريط.
هذا مع صدر الرواية غير مختص بالمكلف بل ربما يدفع الزكاة الى من يقسمه وهذا مشمول لاطلاق الرواية، والقول بضمان الواسطة في تقسيم الخمس خلاف المرتكز فانه لاسبيل على المحسنين، فالحق والانصاف هو التفصيل بين فرض التفريط وعدمه وانه لو كان التأخير غير مجاز فهو ضامن ولو لم يكن نقل في البين، ولو كان التاخير مجازا فلايستفاد من الروايات الضمان، ولادليل في خصوص النقل من بلد الى آخر.

هذا كله فيما تعين الخمس فيما نقل الى بلد آخر إما بالعزل على القول بكفاية العزل مطلقا في باب الخمس او كان العزل باذن الحاكم الشرعي، لكن لو لم يتعين الخمس في هذا المال فالحكم اوضح فانه على تقدير عدم التفريط فقد تلف المال المشترك بينه وبين اصحاب الخمس على القول بالاشاعة، بل لو اقترض مالا بنية اداء الخمس به فتلف فالخمس باق على عهدته بلافرق بين صورة التفريط وعدمه.
ولايخفى ان جواز النقل بلااذن الحاكم الشرعي فيه مبتن على جواز دفع سهم السادات الى مستحقيه بلااذن من الحاكم الشرعي، اما على ما قويناه سابقا من لزوم الاستيذان من الحاكم الشرعي فلايجوز له ذلك مطلقا الا باذن منه.

(مسألة9): لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان ولو مع وجود المستحق
، وكذا لو وكله في قبضه عنه بالولاية العامة ثم أذن في نقله.
لو قلنا بما تقدم من عدم ظهور صحيحة محمد بن مسلم في الزائد على التأخير المجاز فلااقل من انصرافه عن مورد اذن الحاكم الشرعي في القبض، هذا في مورد الوكالة لكن لو اذن في النقل فقط فالضمان ثابت لعدم تعين الخمس بهذا القبض، نعم بمقدار خمس المال المدفوع يبرء ذمة المكلف لعدم شمول الصحيحة لمورد اذن الحاكم الشرعي، لكن في مورد عدم التعين الشرعي فلاوجه لبراءة الذمة فيه عن خمس مافي البيت مثلا.

ومن هنا يقول الاستاذ قده ان كثيرا من وكلائنا لم يكونوا وكلائنا في الحقيقة بل مأذونون من قبلنا فلم يدهم يدنا بحيث لو اوصلوا الخمس اليهم فلم يكن بحكم ايصال الخمس الينا، بل من اجل اعتماد الناس عليهم، والسيد السيستاني ايضا يجعل بعضا معتمدا وبعضا آخر وكيلا من جانبه، وانما يكون اذن الحاكم الشرعي مفيدا لرفع الشبهة في جواز النقل ولرفع الضمان في الجملة.
وعليه فلو دفع المدين مبلغ الدين الى شخص ليوصله الى الدائن فلو كان الشخص وكيلا من جانب الدائن يبرء ذمة المدين دون ما كان اجنبيا ووكيلا من جانب المدين فقط ففيه لايبرء ذمة المدين عند التلف.

(مسألة 10): مؤنة النقل على الناقل في صورة الجواز، ومن الخمس في صورة الوجوب
.

ما ذكره صاحب العروة مطابق لمقتضى القاعدة والصناعة، فانه لو جاز النقل فمن الواضح لما كان وجه لكسر نفقة النقل من سهم السادة اذ اخراجها منه بحاجة الى دليل والمفروض عدم دليل في البين مع عدم ملزم للنقل، لكن لو وجب النقل فالظاهر ان نفقة النقل تجبر من سهم السادة، لكن لادليل على وجوب النقل بصورة المطلق، فلو اودع الميت مالا عند احد قبل موته ثم مات فهل يجب على الودعي ايصال المال الى الورثة مطلقا او مقيدا باخذ النفقة من المالك؟ لادليل على تحمل نفقة الحج، فمن الاول لايكون وجوب الايصال مطلقا حتى يجب مقدمته.
واما نفي تحمل النفقة على المكلف بدليل لاضرر فهو غير تامّ لانه اولا متوقف على كونه مفاده نفي الضرر لاحرمته كما هو مسلك الشيخ الشريعة وهو محل تأمل وثانيا لايصدق الضرر فيما يصل الى المكلف نفع كما في المقام من الحصول على الثواب الأخروي، فانه لايصدق الضرر على ما يحصل في مقابله النفع المعنوي من الراحة النفسية ومثلها، وثالثا في المقام يتحقق تزاحم الضررين فان ضرر المكلف معارض بضرر السادات، واما القول بانه على تقدير عدم وصول سهم السادة اليهم يتحق ضررهم لامحالة بمقدار مؤونة النقل ولولم يجر لاضرر في حق المكلف فهو غير صحيح اذ المفروض ان المكلف في مقام اداء التكليف وانه سيدفع سهم السادة اليهم.

فالحق هو قصور المقتضي وان وجوب النقل من اول الامر مقيد بمقتضى السيرة العقلائية بما كان مؤونته على المالك.
(مسألة11): ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحق عوضا عن الذي عليه في بلده، وكذا لو كان له دين في ذمة شخص في بلد آخر فاحتسبه خمسا وكذا لو نقل قدر الخمس من ماله إلى بلد آخر فدفعه عوضا عنه
.
والطريق الآخر هو القبض وكالة من جانب المستحق ثم دفعه اليه في زمان قادم، فهو يصير حينئذ مال المستحق وليس مال المكلف، وكذا لو دفع شخص آخر من مال نفسه زكاة مال المكلف بأمر منه.

والعنوان الوارد إما نقل الزكاة وفي كل مورد يصدق النقل فهو خلاف الاحتياط لكنه غير متحقق في هذه الموارد، ولعل للنقل خصوصية مانعة عن التعدي، فما في البحوث من الالتزام بنتيجة النقل في غير محله، وإما مافي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تحل صدقة المهاجرين في الأعراب ولا صدقة الأعراب في المهاجرين
.

عبد الملك بن عتبة الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر
.

لكن يحتمل خصوصية في دفع الزكاة الى اهل البوادي وهي مانعة عن التعدي الى غيرهم والى الخمس، واما رواية عبدالملك فلاتدل على الوجوب بل غايته الاستحباب.
(مسألة 12): لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك ويجوز نقله إلى بلده مع الضمان.
وذكر في البحوث انه لو كان المعيار هو الروايات فالمأخوذ فيها هو بلد المكلف، لكن الرواية في خصوص الزكاة وفي خصوص الاعراب والمهاجرين ونلتزم بالرواية في موردها، لكن في مورد النقل فالمعيار هو المكان الذي يجب فيه الخمس.
(مسألة13): إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصة الإمام عليه السلام إليه، بل الأقوى جواز ذلك ولو كان المجتهد الجامع للشرائط موجودا في بلده أيضا بل الأولى النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل أو كان هناك مرجح آخر.
والروايات في مورد الصدقة والوصية وانما نتعدى منها الى سهم السادة لإلغاء الخصوصية لكن لايمكن التعدى الى سهم الامام، نعم لو أخر تأخيرا فاحشا فيكون ضامنا.
(مسألة 14) : قد مر أنه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقدا أو عروضا ولكن يجب أن يكون بقيمته الواقعية، فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمته وإن قبل المستحق ورضي به.
في هذه المسألة نكات: 1- لايلزم ان يكون المال الآخر له، بل يكفي الإذن في التصرف فيه وان لم يكن مالا له، فيكفي الوكالة لشخص بدفع الخمس من ماله.

2-لادليل على كفاية دفع الخمس من عين آخر، فان غاية الامر قيام السيرة المتشرعية على دفع الخمس من نقد آخر، اما دفعه من عروض آخر فهذا ما لادليل عليه، ولو قلنا بان الشركة في الخمس على نحو الشركة في المالية فان ظاهره هو الدفع من نفس المال او من النقد، اما دفعه من عروض آخر فهذا لادليل على إجزاءه ولايجب على الزوجة قبوله؛ نعم يكون للولي الشرعي قبول هذا العروض لثبوت ولايته عليه.

نعم يجوز للسيد الفقير ان يأخذ الخمس من عين المال ثم صالحه على قيمته فهذا لابأس به، اما المصالحة على الأقل من القيمة الواقعية فان كان عن تبانٍ من الاول عليه فهذا لايجوز لانصراف دليل الخمس عنه لانه تضييع لسهم السادة وهذا ما نبحث عنه.
 (مسألة 15): لا تبرأ ذمته من الخمس إلا بقبض المستحق أو الحاكم، سواء كان في ذمته أو في العين الموجودة، وفي تشخيصه بالعزل إشكال.
ان دليل جواز العزل مختص بباب الزكاة ولادليل على سراية جميع احكام الزكاة -ومنه احكام اداءها- الى الخمس، نعم فقد يتوهم جواز العزل بناء على الشركة في المالية او الشركة بنحو الكلي في المعين لكنه في غير محله، لعدم ثبوت التلازم بين هذا المبنيين مع جواز العزل، فلو اشترى شيئا بنحو الكلي في المعين فما لم يقبض لايكون التلف من كيس المشتري.
(مسألة16): إذا كان له في ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمسا وكذا في حصة الإمام عليه السلام إذا أذن المجتهد.
يجوز في باب الزكاة احتساب الدين زكاة، اما في باب الخمس ففي سهم الامام اذا كان باذن الحاكم الشرعي فلابأس بالاحتساب، اما في سهم السادات بناء على عدم اعتبار اذن الحاكم الشرعي، فلادليل على جواز الاحتساب لانه اما من باب تبعية الخمس للزكاة وقد مر انه لادليل عليها، وإما من باب ان الاحتساب اداء لسهم السادات بناء على الشركة المالية (كما عليه الاستاذقده) لكنه غير تام اولا لعدم ثبوت المبنى وثانيا انه على تقدير ثبوت المبنى فغايته يكون نظير ارث الزوجة من البناء، ومن الواضح عدم امكان الاحتساب فيه عرفا وعقلاءا. 
 (مسألة17): إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقدا أو عروضا لا يعتبر فيه رضى المستحق و المجتهد بالنسبة إلى حصة الإمام عليه السلام وإن كانت العين التي فيها الخمس موجودة، لكن الأولى اعتبار رضاه خصوصا في حصة الإمام عليه السلام.
 (مسألة18): لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس ويرده على المالك إلا في بعض الأحوال، كما إذا كان عليه مبلغ كثير ولم يقدر على أدائه بأن صار معسرا وأراد تفريغ الذمة فحينئذ لا مانع منه إذا رضي المستحق بذلك.
فان دليل ولاية المكلف على اعطاء سهم السادة -على تقدير قبولها- منصرف عما يوجب نقض الغرض، بل منصرف عن صورة اقراضه (كما عليه السيد السيستاني دام ظله) بل يجب ان يدفع خالصا لوجه الله ولايصح التباني مع الفقير المستحق ولو بان يعمل له عملا، نعم لو كان من شأن الفقير الهبة بهذا المقدار فلابأس به.
(مسألة 19): إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه كالكافر ونحوه لم يجب عليه إخراجه فإنهم ( عليهم السلام ) أباحوا لشيعتهم ذلك سواء كان من ربح تجارة أو غيرها ، وسواء كان من المناكح والمساكن والمتاجر أو غيرها.
لو كان المنتقل منه غير معتقد للخمس فلااشكال في حلية المال للمنتقل اليه اذا كان شيعيا لوجود السيرة المتشرعية القائمة على عدم تخميس ما يأخذونه من العامة، ولايوجد في رواية سؤال عن الأئمة عليهم السلام عن هذه الموارد والجواب بوجوب أداء الخمس.

انما الكلام فيما اذا كان المنتقل منه معتقدا بوجوب الخمس لكنه لايلتزم بالأداء اما للعصيان واما من جهة التقليد عمن يفتي بعدم وجوب خمس الهدية مثلا، وعلي اي حال لايلتزم بالأداء مع الاعتقاد بوجوب الخمس، فقال المشهور انه اذا كان يعلم المنتقل اليه بتعلق الخمس بالمال فلايحق له التصرف فيه كما اذا علم بتعلق الزكاة بالمال، وقد أجاز بعض المراجع التصرف في هذه الموارد مع الضمان اذا اضطروا الى التصرف.

لكن السيد الخوئي والاستاذ قدهما والسيد السيستاني دام ظله قالوا بان من لم يلتزم باداء الخمس في حكم من لم يكن معتقدا بالخمس في حلية ما انتقل عنه، وعمدة نظرهم الى روايتين:
1- محمد بن سنان عن يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل من القماطين فقال: جعلت فداك تقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت، وانا عن ذلك مقصرون، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم.
 فان موردها هو الشيعة الاثناعشري ولكن الامام عليه السلام حلل عليه الخمس، وقالوا ان ظاهرها هو استقرار حق الامام في المال قبل الانتقال في يد المنتقل منه سواء كان معتقدا او غير معتقد للخمس.

2-عن أبي سلمة سالم بن مكرم وهو أبو خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رجل وأنا حاضر: حلل لي الفروج؟ ففزع أبو عبد الله عليه السلام فقال له رجل: ليس يسألك أن يعترض الطريق إنما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا أعطيه، فقال: هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب والميت منهم والحي وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال، أما والله لا يحل إلا لمن أحللنا له، ولا والله ما أعطينا أحدا ذمة وما عندنا لأحد عهد ولا لاحد عندنا ميثاق.
والاستدلال بها نظير الاستدلال بالسابقة.
واما الروايات الدالة على التحليل المطلقة فمقابلها الروايات المثبتة للخمس والنسبة بينهما هو التباين وهاتين الروايتين توجبان انقلاب النسبة، حيث انهما اخص مطلقا من الروايات المثبتة فيخرجا منها الشيعي الذي كان هو اليد الثاني فينقلب النسبة من التباين الى العموم والخصوص المطلق، فيختص دليل التحليل بخصوص الشيعي الذي انتقل اليه الخمس.
وقال السيد الخوئي قده في خصوص الميت الذي كان مدينا للخمس فلاينتقل مقدار الدين الى الورثة فلايصدق "ميراثا يصيبه"، بل يبقى في ملك الميت وانما ينتقل الى الورثة ما هو الزائد على الدين، نعم لو كان الخمس موجودا في عين المال فيشمله روايات التحليل بالنسبة الى الورثة الشيعي، وقد احتاط في مقام الفتوى خوفا من المشهور.
ولكن السيد السيستاني دام ظله يرى شمول اخبار التحليل لما اذا كان الميت مدينا بالخمس، لانه يرى انتقال كل التركة الى الورثة متعلقا لحق الديّان.

لكن بهذا المقدار لايمكن موافقة هؤلاء الجماعة، اذ الرواية الاولى تكون من روايات التحليل المطلقة لاطلاق قوله تقع في ايدينا نعلم ان حقكم فيها ثابت لما اذا كان تعلق الحق مقارنا للانتقال، هذا مع انه قوله ما انصفناكم ان كلفناكم ذلك اليوم لعل المراد منه ما اذا كان الشيعي تحت الحكومة السنية.

واما الرواية المعتبرة الثانية فيمكن اختصاصها بمسألة الفروج لكون ظهورها في تفسير كلام السائل من تحليل الفروج ويكون المراد من الميراث والتجارة والشيئ المعطى هو الأمة والخادمة والمراد من الشيئ المعطى هو الهبة والمصالحة، وقد اطلق الشيئ على الأمة باعتبار مقابلته مع التجارة، ولايكون ظهورها بحد يخرج كلام الرجل عن تفسير كلام السائل، وعلى اي حال لايكون موردها هو الشيعي المنتقل اليه في مورد عدم اداء المنتقل منه الخمس.
ولكن يمكن ان يقال على تقدير اختصاص رواية يونس بن يعقوب بالمنتقل اليه فيمكن ان يستظهر منها اطلاقها لما يشمل ما اذا كان المنتقل منه هو الشيعي غير الملتزم، ولاخصوصية لكون الحكومة حكومة سنية وان الاكثرية معهم، لكون الملاك واحد وهو كون اداء الخمس مرتين خلاف الانصاف، فالتعبير باليوم غير ضائر بالاستدلال، لكن الاشكال الاساسي هو اطلاق الرواية ودخولها في روايات التحليل المطلقة وعدم تمامية انقلاب النسبة.

ولكن مع ذلك يمكن ان يقال ان في قبال اخبار التحليل المطلقة طائفتين: احديهما ما يدل على اصل تعلق الخمس وهذه الطائفة لاينافيها اخبار التحليل بل يلائمها كما هو ظاهر، والطائفة الثانية ما يثبت الخمس على اليد الاول وان المكلف الذي ربح واتجر والصانع بيده يجب عليه الخمس ونسبتها الى روايات التحليل المطلقة هو العموم والخصوص المطلق، فيختص اخبار التحليل المطلقة بالمنتقل عنه، وهذا هو الوجه الاساسي لما ذكروه.
هذا تمام الكلام في الخمس.
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 1 مسألة 51: لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة


 3 مسألة 52: إذا اشترى شيئا ثم علم أن البايع لم يؤد خمسه


 4 مسألة 53: إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها لكنه أداه فنمت وزادت زيادة متصلة أو منفصلة.


 8 مسألة 54: إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها السوقية ولم يبعها غفلة أو طلبا للزيادة ثم رجعت قيمتها إلى رأس مالها أو أقل قبل تمام السنة


 11 مسألة55 إذا عمر بستانا وغرس فيه أشجارا ونخيلا للانتفاع بثمرها وتمرها


 12 مسألة56: إذا كان له أنواع من الاكتساب والاستفادة


 15 مسألة 57: يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره


 18 مسألة 58: لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما فاستقاله البايع فأقاله


- 18 -مسألة 59: الأحوط إخراج خمس رأس المال إذا كان من أرباح مكاسبه


- 21 -مسألة60: مبدأ السنة التي يكون الخمس بعد خروج مؤنتها حال الشروع في الاكتساب فيمن شغله التكسب، وأما من لم يكن مكتسبا وحصل له فائدة اتفاقا فمن حين حصول الفائدة.


- 27 -مسألة 61: المراد بالمؤونة مضافا إلى ما يصرف في تحصيل الربح ما يحتاج إليه لنفسه وعياله في معاشه بحسب شأنه اللائق بحاله في لعادة من المأكل والملبس والمسكن وما يحتاج إليه لصدقاته وزياراته وهداياه وجوائزه وأضيافه والحقوق اللازمة له بنذر أو كفارة أو أداء دين أو أرش جناية أو غرامة ما أتلفه عمدا أو خطأ، وكذا ما يحتاج إليه من دابة أو جارية أو عبد أو أسباب أو ظرف أو فرش أو كتب، بل وما يحتاج إليه لتزويج أولاده أو ختانهم، ونحو ذلك مثل ما يحتاج إليه في المرض وفي موت أولاده أو عياله إلى غير ذلك مما يحتاج إليه في معاشه، ولو زاد على ما يليق بحاله مما يعد سفها وسرفا بالنسبة إليه لا يحسب منها.


- 29 -مسألة 62: في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المؤونة إشكال فالأحوط كما مر إخراج خمسه أولا، وكذا في الآلات المحتاج إليها في كسبه مثل آلات النجارة للنجار وآلات النساجة للنساج وآلات الزراعة للزراع وهكذا فالأحوط إخراج خمسها أيضا أولا.


- 29 -مسألة 63: لا فرق في المؤونة بين ما يصرف عينه فتتلف مثل المأكول والمشروب ونحوهما وبين ما ينتفع به مع بقاء عينه مثل الظروف والفروش ونحوها، فإذا احتاج إليها في سنة الربح يجوز شراؤها من ربحها وإن بقيت للسنين الآتية أيضا.


- 29 -مسألة 64: يجوز إخراج المؤونة من الربح وإن كان عنده مال لا خمس فيه بأن لم يتعلق به أو تعلق وأخرجه فلا يجب إخراجها من ذلك بتمامها ولا التوزيع وإن كان الأحوط التوزيع، وأحوط منه إخراجها بتمامها من المال الذي لا خمس فيه؛ ولو كان عنده عبد أو جارية أو دار أو نحو ذلك مما لو لم يكن عنده كان من المؤونة لا يجوز احتساب قيمتها من المؤونة وأخذ مقدارها، بل يكون حاله حال من لم يحتج إليها أصلا.


- 32 -مسألة 65): المناط في المؤونة ما يصرف فعلا لا مقدارها، فلو قتر على نفسه لم يحسب له، كما أنه لو تبرع بها متبرع لا يستثنى له مقدارها على الأحوط، بل لا يخلو عن قوة.


- 32 -مسألة 66) : إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره من الربح.


- 33 -مسألة 67): لو زاد ما اشتراه وادخره للمؤنة من مثل الحنطة والشعير والفحم ونحوها مما يصرف عينه فيها يجب إخراج خمسه عند تمام الحول، وأما ما كان مبناه على بقاء عينه والانتفاع به مثل الفرش والأواني والألبسة والعبد والفرس والكتب ونحوها فالأقوى عدم الخمس فيها، نعم لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط إخراج الخمس منها وكذا في حلي النسوان إذا جاز وقت لبسهن لها.


- 37 -مسألة 68): إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤونة في باقيه، فلا يوضع من الربح مقدارها على فرض الحياة.


- 37 -(مسألة 69): إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة وحصل في السنة اللاحقة لا يخرج مؤنتها من ربح السنة اللاحقة.


- 37 -مسألة 70: مصارف الحج من مؤنة عام الاستطاعة، فإذا استطاع في أثناء حول حصول الربح وتمكن من المسير بأن صادف سير الرفقة في ذلك العام احتسب مخارجه من ربحه، وأما إذا لم يتمكن حتى انقضى العام وجب عليه خمس ذلك الربح، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية وجب وإلا فلا، ولو تمكن وعصى حتى انقضى الحول فكذلك على الأحوط، ولو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة، وأما المقدار المتمم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا تمكن من المسير، وإذا لم يتمكن فكما سبق يجب إخراج خمسه.


- 40 -مسألة 71: أداء الدين من المؤونة إذا كان في عام حصول الربح، أو كان سابقا ولكن لم يتمكن من أدائه إلى عام حصول الربح، وإذا لم يؤد دينه حتى انقضى العام فالأحوط إخراج الخمس أولا، وأداء الدين مما بقي وكذا الكلام في النذور والكفارات.


- 43 -مسألة 72متى حصل الربح وكان زائدا على مئونة السنة تعلق به الخمس‏ وإن جاز له التأخير في الأداء إلى آخر السنة فليس تمام الحول شرطا في وجوبه وإنما هو إرفاق بالمالك لاحتمال تجدد مئونة أخرى زائدا على ما ظنه- فلو أسرف أو أتلف ماله في أثناء الحول لم يسقط الخمس وكذا لو وهبه أو اشترى بغبن حيلة في أثنائه‏.


- 47 -مسالة 73: لو تلف بعض أمواله مما ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلك لم يجبر بالربح‏، وإن كان في عامه، إذ ليس محسوبا من المؤونة.


- 47 -مسألة74 لو كان له رأس مال وفرقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها فالأحوط عدم جبره بربح تجارة أخرى بل وكذا الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح أخرى لكن الجبر لا يخلو عن قوة خصوصا في الخسارة، نعم لو كان له تجارة وزراعة مثلا فخسر في تجارته أو تلف رأس ماله فيها فعدم الجبر لا يخلو عن قوة خصوصا في صورة التلف وكذا العكس وأما التجارة الواحدة فلو تلف بعض رأس المال فيها وربح الباقي فالأقوى الجبر وكذا في الخسران والربح في عام واحد في وقتين سواء تقدم الربح أو الخسران فإنه يجبر الخسران بالربح‏.


- 48 -مسألة 75 الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين، ويتخير المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال آخر نقدا أو جنسا ولا يجوز له التصرف في العين قبل أداء الخمس وإن ضمنه في ذمته، ولو أتلفه بعد استقراره ضمنه و لو اتجر به قبل إخراج الخمس كانت المعاملة فضولية بالنسبة إلى مقدار الخمس فإن أمضاه الحاكم الشرعي أخذ العوض و إلا رجع بالعين بمقدار الخمس إن كانت موجودة و بقيمته إن كانت تالفة و يتخير في أخذ القيمة بين الرجوع على المالك أو على الطرف المقابل الذي أخذها و أتلفها، هذا إذا كانت المعاملة بعين الربح، و أما إذا كانت في الذمة و دفعها عوضا فهي صحيحة، و لكن لم تبرأ ذمته بمقدار الخمس، و يرجع الحاكم به إن كانت العين موجودة و بقيمته إن كانت تالفة مخيرا حينئذ بين الرجوع على المالك أو الآخذ أيضا.


- 56 -مسألة 76يجوز له أن يتصرف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باق في يده‏ مع قصده إخراجه من البقية، إذ شركة أرباب الخمس مع المالك إنما هي‏ على وجه الكلي في المعين كما أن الأمر في الزكاة أيضا كذلك و قد مر في بابها.


- 57 -مسألة 77: إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها فلا مانع من التصرف فيه بالاتجار و إن حصل منه ربح لا يكون ما يقابل خمس الربح الأول منه لأرباب الخمس بخلاف ما إذا اتجر به بعد تمام الحول فإنه إن حصل ربح كان ما يقابل الخمس من الربح لأربابه مضافا إلى أصل الخمس فيخرجهما أولا ثم يخرج خمس بقيته إن زادت على مئونة السنة.


- 58 -مسألة 78: ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته ثم التصرف فيه‏ كما أشرنا إليه، نعم يجوز له ذلك بالمصالحة مع‏ الحاكم و حينئذ فيجوز له التصرف فيه و لا حصة له من الربح إذا اتجر به، و لو فرض تجدد مؤن له في أثناء الحول على وجه لا يقوم بها الربح انكشف فساد الصلح‏.


- 59 -مسألة 79: يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة ولا يجب التأخير إلى آخرها، فإن التأخير من باب الإرفاق كما مر، وحينئذ فلو أخرجه بعد تقدير المؤونة بما يظنه فبان بعد ذلك عدم كفاية الربح لتجدد مؤن لم يكن يظنها كشف ذلك عن عدم صحته خمسا، فله الرجوع به على المستحق مع بقاء عينه لا مع تلفها في يده، إلا إذا كان عالما بالحال فإن الظاهر ضمانه حينئذ.


- 60 -مسألة 80): إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية لا يجوز له وطؤها،كما أنه لو اشترى به ثوبا لا يجوز الصلاة فيه، ولو اشترى به ماء للغسل أو الوضوء لم يصح، و هكذا، نعم لو بقي منه بمقدار الخمس في يده و كان قاصدا لإخراجه منه جاز و صح كما مر نظيره.


- 61 -مسألة 81): قد مر أن مصارف الحج الواجب إذا استطاع في عام الربح و تمكن من المسير من مؤنة تلك السنة و كذا مصارف الحج المندوب و الزيارات، و الظاهر أن المدار على وقت إنشاء السفر فإن كان إنشاؤه في عام الربح فمصارفه من مؤنته ذهابا و إيابا، و إن تم‏ الحول في أثناء السفر فلا يجب إخراج خمس ما صرفه في العام الآخر في الإياب أو مع المقصد و بعض الذهاب.


- 62 -مسألة82): لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا له كفاه إخراج خمسهما أولا، و لا يجب عليه خمس آخر من باب ربح المكسب بعد إخراج مئونة سنته‏.


- 65 -مسألة 83): المرأة التي تكتسب في بيت زوجها و يتحمل زوجها مئونتها يجب عليها خمس ما حصل لها من غير اعتبار إخراج المؤونة إذ هي على زوجها إلا أن لا يتحمل.‏


- 65 -مسألة 84): الظاهر عدم اشتراط التكليف و الحرية في الكنز و الغوص، والمعدن والحلال المختلط بالحرام و الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم فيتعلق بها الخمس‏ و يجب على الولي و السيد إخراجه و في تعلقه بأرباح مكاسب الطفل إشكال و الأحوط إخراجه بعد بلوغه‏.


- 69 -الكلام في قسمة الخمس


- 69 -مسألة 1: يقسم الخمس ستة أسهم على الأصح: سهم لله سبحانه وسهم للنبي صلى الله عليه وآله وسهم للإمام عليه السلام وهذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان أرواحنا له الفداء وعجل الله تعالى فرجه، وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل.


- 76 -الثمرات المدعاة للقول بان الخمس حق وحداني


- 84 -ويشترط في الثلاثة الأخيرة الإيمان


- 86 -وفي الأيتام الفقر


- 88 -وفي أبناء السبيل الحاجة في بلد التسليم، وإن كان غنيا في بلده ولا فرق بين أن يكون سفره في طاعة أو معصية


- 89 -ولا يعتبر في المستحقين العدالة وإن كان الأولى ملاحظة المرجحات، والأولى أن لا يعطى لمرتكبي الكبائر خصوصا مع التجاهر بل يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم وسيما إذا كان في المنع الردع عنه.


- 89 -(مسألة2): لا يجب البسط على الأصناف، بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم، وكذا لا يجب استيعاب أفراد كل صنف بل يجوز الاقتصار على واحد، ولو أراد البسط لا يجب التساوي بين الأصناف أو الأفراد.


- 92 -( مسألة 3 ) مستحق الخمس من أنتسب إلى هاشم بالأبوة فإن انتسب إليه بالأم لم يحل له الخمس وتحل له الزكاة.


- 95 -(مسألة4): لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة أو الشياع المفيد للعلم، ويكفي الشياع والاشتهار في بلده نعم يمكن الاحتيال في الدفع إلى مجهول الحال بعد معرفة عدالته بالتوكيل على الإيصال إلى مستحقه على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضا، ولكن الأولى بل الأحوط عدم الاحتيال المذكور.


- 97 -(مسألة 5) في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته اشكال خصوصا في الزوجة فالأحوط عدم دفع خمسه إليهم بمعنى الانفاق عليهم محتسبا مما عليه من الخمس إما دفعه إليهم لغير النفقة الواجبة مما يحتاجون إليه مما لا يكون واجبا عليه كنفقة من يعولون ونحو ذلك فلا بأس به ما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم ولو للانفاق مع فقره حتى الزوجة إذا لم يقدر على انفاقها.


- 98 -( مسألة 6 ) لا يجوز دفع الزائد عن مؤنة السنة لمستحق واحد ولو دفعة على الأحوط.


- 99 -( مسألة 7 ) النصف من الخمس الذي للإمام عليه السلام أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه وهو المجتهد الجامع للشرائط فلا بد من الايصال إليه أو الدفع إلى المستحقين بإذنه والأحوط الاقتصار على السادة ما دام لم يكفهم النصف الآخر.


- 101 -مسألة8: لااشكال في جواز نقل الخمس من بلده الى غيره اذا لم يوجد المستحق فيه، بل قد يجب اذا لم يمكن حفظه مع ذلك، او لم يكن وجود المستحق فيه متوقعا بعد ذلك، ولاضمان حينئذ عليه لو تلف، والأقوى جواز النقل مع وجود المستحق ايضا لكن مع الضمان لو تلف، ولافرق بين البلد القريب والبعيد وان كان الأولى القريب الا مع المرجح للبعيد.


- 104 -(مسألة9): لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان ولو مع وجود المستحق، وكذا لو وكله في قبضه عنه بالولاية العامة ثم أذن في نقله.


- 104 -(مسألة 10): مؤنة النقل على الناقل في صورة الجواز، ومن الخمس في صورة الوجوب.


- 104 -(مسألة11): ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحق عوضا عن الذي عليه في بلده، وكذا لو كان له دين في ذمة شخص في بلد آخر فاحتسبه خمسا وكذا لو نقل قدر الخمس من ماله إلى بلد آخر فدفعه عوضا عنه.


- 105 -(مسألة 12): لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك ويجوز نقله إلى بلده مع الضمان.


- 105 -(مسألة13): إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصة الإمام عليه السلام إليه، بل الأقوى جواز ذلك ولو كان المجتهد الجامع للشرائط موجودا في بلده أيضا بل الأولى النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل أو كان هناك مرجح آخر.


- 105 -(مسألة 14) : قد مر أنه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقدا أو عروضا ولكن يجب أن يكون بقيمته الواقعية، فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمته وإن قبل المستحق ورضي به.


- 106 -(مسألة 15): لا تبرأ ذمته من الخمس إلا بقبض المستحق أو الحاكم، سواء كان في ذمته أو في العين الموجودة، وفي تشخيصه بالعزل إشكال.


- 106 -(مسألة16): إذا كان له في ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمسا وكذا في حصة الإمام عليه السلام إذا أذن المجتهد.


- 106 -(مسألة17): إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقدا أو عروضا لا يعتبر فيه رضى المستحق و المجتهد بالنسبة إلى حصة الإمام عليه السلام وإن كانت العين التي فيها الخمس موجودة، لكن الأولى اعتبار رضاه خصوصا في حصة الإمام عليه السلام.


- 106 -(مسألة18): لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس ويرده على المالك إلا في بعض الأحوال، كما إذا كان عليه مبلغ كثير ولم يقدر على أدائه بأن صار معسرا وأراد تفريغ الذمة فحينئذ لا مانع منه إذا رضي المستحق بذلك.


- 106 -(مسألة 19): إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه كالكافر ونحوه لم يجب عليه إخراجه فإنهم ( عليهم السلام ) أباحوا لشيعتهم ذلك سواء كان من ربح تجارة أو غيرها ، وسواء كان من المناكح والمساكن والمتاجر أو غيرها.




� - لم يلاحظ الاستاذ هذه الرسالة الى الآن فلاتكون مسؤوليتها عليه.


� - التخميس هو الأقوى.


2 الوسائل 9 :508 ابوا ب ما يجب فيه الخمس،الباب 11 ح2- 


� - ياتي البحث عن جواز ذلك في � HYPERLINK  \l "م6" ��مسألة6 �من البحث عن قسمة الخمس


� - وفيها اقوال ثالثها التوقف على الإجازة، والمشهور هو البطلان ومستنده رواية الحسن بن زياد الطائي في باب النكاح قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير اذن مولاي، ثم أعتقني الله بعد فأجدد النكاح؟ قال: فقال: علموا أنك تزوجت؟ قلت: نعم قد علموا فسكتوا ولم يقولوا لي شيئا، قال: ذلك إقرار منهم أنت على نكاحك (وسائل الشيعة ج21 ص118 باب26 من ابواب نكاح العبيد ح3).


فان الظاهر منه انه لو لم يعلموا لكان النكاح باطلا ويتعدى من النكاح الى البيع، ولكن السيد الخوئي قده قائل بامكان تصحيح النكاح بالإجازة اللاحقة؛ والتفصيل في محله.


� - وسائل الشيعة ج6 ص76 باب12 من ابواب زكاة الانعام ح1


� - اقول: يأتي بعض الكلام في ذيل مسألة 75 فراجع.


� - فيما كان موجبا لزيادة القيمة لامثل صيرورة الخيل سمنا.


� - ولافرق بين حصول هذا القصد من الاول او في الأثناء.


� - هذا فيما كان الانتقال اليه بجنس غير الجنس المنتقل عنه، واما في صورة اتحاد الجنسين فلايبعد عدم صدق الفائدة بمجرد ارتفاع القيمة، وان كان الاحوط ذلك.


ولايجب تخميس ارتفاع القيمة الناشئ من التضخم المالي اي انخفاض قيمة النقود وضعف قدرة الاشتراء بها، لعدم صدق الفائدة والربح حينئذ، فان ما يعوض به نفس ما يعوض به سابقا، بل الشك في صدق الفائدة كاف في عدم وجوب الخمس.


� - والصحيح ما عليه السيد اليزدي قده، (دون سائر الاقوال التسعة) فانه لو كان العين معدّا للتجارة فيكون ارتفاع قيمته ملحوظة استقلالية في نظر العرف ويكون فائدة متعلقة للخمس، ولولم يبع بعدُ، ولكن لو لم يكن العين معدّا للتجارة فالفائدة وان كانت حاصلة بنظر العقل بارتفاع قيمته، لكنه غير ملحوظة استقلالا عرفا، فلايصدق انه حصل على مال زائد، فيكون عنوان الفائدة منصرفا عنه عرفا، بل تكفي الشبهة المفهومية للفائدة في عدم التمسك بدليل الخمس في الفائدة فان المتيقن منه زيادة الأموال لازيادة ماليتها.


� - آدرس:


� - منهاج الصالحين مسألة31 من كتاب الخمس ج1ص461


� - حيث ان ظاهر الدليل هو تعلق الخمس بما لم يصرف في المؤونة اثناء السنة ولم يتلف قهرا.


� - الظاهر هو التفصيل في هذه الصورة بين ما لم يكن اصل المال متعلقا للخمس او ادى خمسه وقد اشترى به عينا للتجارة فيكون المضمون هو الزيادة فعند التنزل يكون نفس القيمة المرتفعة مضمونا على المكلف، وبين غيره كما لو كان اصل المال متعلقا للخمس او لم يكن اصل المال متعلقا للخمس او ادى خمسه وقد اشترى به عينا لم يقصد الاتجار به، فعليه لايضمن نفس الارتفاع، بل العين يكون متعلقا للخمس بنسبة تلك الزيادة، نعم لو كان العين نقدا لاجنسا فقد يقوى القول بضمان نفس الزيادة، اذ يقال بان الوصف العرفي والمنفعة الاستعمالية للنقد هو الاشتراء به، فعدم اداء حق الغير في موارد التضخم المالي يكون من النقص العرفي في مال الغير وموجبا للضمان.


� - مستمسك العروة الوثقى ج9ص529


� - وسائل الشيعة ج9 ص501 باب 8من ابواب ما يجب فيه الخمس ح4


� - مستند العروة كتاب الخمس ص235


� - الحق هو التفصيل بين ما لو كان الغرض الانتفاع الشخصي المستقيم من الثمرات في سنة التعمير والغرس ففيه لايجب تخميس النماء، وبين ما لو كان الغرض الانتفاع الشخصي بالثمرات في السنوات اللاحقة او كان الغرض الانتفاع بثمنها ففي هاتين الصورتين يجب التخميس.


� - وهكذا فيما كان المقصود الانتفاع الشخصي ببعض الثمرات والانتفاع بثمن باقيها، فانه لو كان الانتفاع الشخصي بالثمرات غرضا للمكلف فيكون جميع البستان مؤونة، الا فيما كان البستان كبيرا يمكن تقسيمه وبيع ما لاحاجة اليه شخصا ففيه يلزم تخميس المقدار الزائد على ما انتفع بثمراته شخصا، فما يقال من لزوم احتساب الزائد على حاجته الشخصية وتخميسه مطلقا غير تامّ.


� - وسائل الشيعة ج9 ص508 باب12 من ابواب ما يجب فيه الخمس ح1


� - وسائل الشيعة ج9 ص501 باب 8من ابواب ما يجب فيه الخمس ح4


� - على نحو الشرط المتأخر فلو علم بعدم فسخ ذي الخيار فلاوجه لعدّ الربح من أرباح سنة اللزوم، بل الخمس ثابت من الأول.


� - مستند العروة ص245


� - عبارة السيد الإمام قده هكذا: "في غير الخيار المشروط برد الثمن محل تأمل"، وعبارة السيد البروجردي قده: "استقرار ملك ما فيه الفائدة غير معتبر في وجوب خمس الفائدة إذ لا تزلزل في ملكها بل وكذا الربح إن قلنا بصحة البيع في زمن خيار البائع"


� - ولكن السيد الخوئي قده قائل بوجود الشرط الارتكازي في بيع الخيار وانه لايجوز التصرف المانع عن رد العين الى مالكه، لكن بمعنى حرمته التكليفية فقط دون البطلان الوضعي، وهذا مقتضى الصناعة، فالمشهور يقول بتعلق حق الخيار في البيع الخياري بالعين خلافا لسائر الخيارات، فان حق الخيار فيها متعلق بالعقد دون العين، ولكن هذا لادليل عليه.


� - الحق هو التفصيل بين الإقالة بعد استقرار وجوب الخمس وبين الإقالة قبله، حيث أنه على الأول لايحق له ذلك وانما يكون الخمس ملكا لأهله، فعند الإقالة يدفع قيمته الى البائع.


� - بل الأقوي.


� - وسائل الشيعة ج9ص543 باب 4 من ابواب الانفال ح2


� - بل زمان حصول الربح مطلقا.


� - كتاب الخمس ص215


� - المنتقى ص215


� - السرائر ج1ص489


� - وسائل الشيعة ج 9ص509 باب12 من ابواب ما يجب فيه الخمس ح2


� - وسائل الشيعة ج9 ص500 باب8 من ابواب ما يجب فيه الخمس ح2


� - وسائل الشيعة ج9 ص502 باب8 من ابواب ما يجب فيه الخمس ح4


� - مشروطا بصرف المؤونة في سنة حصول الربح، ولم تكن المؤونة من المقدمات البعيدة، وتوقف تحصيل الربح عليه فلايستثنى الزائد على المتعارف.


� -ليس المراد من المؤونة مطلق ما صرف الرجل في معاشه ومؤونته من غير اسراف وتبذير شرعا، بل يختص بما كان محتاجا اليه عرفا ولم يكن سرفا بنظر العرف، فلايكون العمل بجميع المستحبات مؤونة الرجل، وعلى تقدير الشك يكون المورد من قبيل الشبهة المصداقية، وهكذا ما لو شك في دائرة ما يحتاج اليه في معاشه، وعليه تجري الأصول الموضوعية، فعند الشك في تحقق الصرف في المؤونة يستصحب عدم تحققه.


� - وتقدم ان الاقوى تعلق الخمس به.


� - سواء كان الإخراج بمعنى صرف نفس الربح في المؤونة وان كان عنده مال لاخمس فيه او بمعنى الاحتساب من المؤونة اي صرف المال المخمس فيها ثم كسره من ربح السنة، والاستثناء الوارد في ذيل المسألة شاهد على ارادة المعنى الثاني، وعلى كلا التقديرين يكون المراد من المؤونة هو الذي يكون ملكا له وقد صرفه في المؤونة لاما يكون مباحا للتصرف فيه فقط.


� - الظاهر هو التفصيل بين المؤونة الانتفاعية اي التي تبقى عينها مع الانتفاع بها كالدار والعبد والجارية ونحوها ففيها يكون الحق مع السيد قده، فلايجوز احتسابها من المؤونة الا اذا كان عنده ثمن هذه الأشياء من المال المخمس او الذي لايتعلق به الخمس فيجوز صرفه في شراءها ثم احتساب ربح السنة عوضا منها، وبين المؤونة الاستهلاكية فيجوز احتساب قيمتها من المؤونة وان كان عنده نفس هذه الأشياء، فانه لو سئل عن مؤونة سنته لأجاب بما يشمل المؤونة الاستهلاكية وان انتقلت اليه بالإرث او بعوض دفع المال المخمَّس.


� - مجمع الفائدة ج4ص318


� - جواهر الكلام ج16ص63


� - نجاة العبادص88


� - كتاب الخمس ص207


� - وسائل الشيعة ج9 ص501 باب 8من ابواب ما يجب فيه الخمس ح4


� - نفس المصدر ح3


� - وسائل الشيعة ج9 ص508 باب12 من ابواب ما يجب فيه الخمس ح1


� - وسائل الشيعة ج9 ص500 باب8 من ابواب ما يجب فيه الخمس ح2


� - وقد نقل عنه في الاستفتاءات التفصيل بين ما حل اقساطه فيجوز الكسر من الربح بمقداره وغيره فلايجوز، ولكن عبارة التحرير وكذلك العروة مطلقة.


� - والمراد من التبرع اباحة التصرف، والا فلو أهدي اليه ما يحتاج اليه يجوز له كسره من ربح السنة كما تقدم في المسألة السابقة، والوجه فيه ظهور دليل استثناء المؤونة في الصرف من مال نفسه او من مال الغير مع الضمان، واما الاستفادة من مال الغير تبرعا فلايكون مشمولا لدليل الاستثناء.


� - بل الأقوى ذلك فان ظاهر دليل الخمس هو حدوث الخمس بحدوث الفائدة.


� - فرائد الاصول ج3ص274 والمكاسب في بحث خيار الغبن


� - فرائد الاصول ج3ص210


� - وسائل الشيعة ج ص باب 8من ابواب ما يجب فيه الخمس ح3


� - نعم يعتبر مخارج تجهيز الميت من مؤونته.


� - انما هو في المخارج التي صرفت فعلا في سفر الحج لاالتي سيصرف في السنة الآتية حين سفر الحج، فانها مستثناة من ربح تلك السنة.


� - بل الاقوى ذلك.


� - الا اذا كان الغرض من الاستدانة هو الفرار من الخمس ونحوه.


� - بل مع التمكّن أيضاً نعم إذا كان بدل الدين موجوداً وجب تخميسه فإنّه يكون من أرباح سنته إلّا فيما إذا كان من مؤنته فعلًا كالدار و الفرش و نحوهما، ولو ادى خمس الدين بالربح غير المخمس يحصل قهرا المعاوضة بين هذا الربح وبين البدل الموجود، وعليه فيلزم تخميس البدل بالقيمة الفعلية.


� - بل الأظهر ذلك إلّا فيما إذا كانت الاستدانة للمؤنة فإنّه لا يجب التخميس و إن لم يؤدّ الدين.


� - منهاج الصالحين ج1 مسالة 1251


� - العرف لايرى الفرق بين الفروض بل يحتسب الربح والخسران من جميع المكاسب.


� -مراده هو الاحتياط الواجب كما هو المترأى من عباراته في غير مقام


� - وسائل الشيعة ج9 ص492 باب3 من ابواب ما يجب فيه الخمس ح3


� -نفس المصدر ح4


� - نفس المصدرح6


� - نفس المصدرح7


� - وسائل الشيعة ج9 ص484 باب1 من ابواب ما يجب فيه الخمس ح4


� - نفس المصدر ح5


� - نفس المصدرح6


� - وسائل الشيعة ج9 ص192 باب10 من ابواب زكاة الغلات ح1


�- بحوث في علم الاصول ج 3ص293- 298 


� - وسائل الشيعة ج6 ص76 باب12 من ابواب زكاة الانعام ح1


� - ومن هنا افتى السيد الإمام قده في كتاب الدين: مسألة 13 - القرض المشروط بالزيادة صحيح، لكن الشرط باطل وحرام، فيجوز الاقتراض ممن لا يقرض إلا بالزيادة كالبنك وغيره مع عدم قبول الشرط على نحو الجد وقبول القرض فقط، ولا يحرم إظهار قبول الشرط من دون جد وقصد حقيقي به، فيصح القرض ويبطل الشرط من دون ارتكاب الحرام.


� - وسائل الشيعة ج18 ص328 باب 5من ابواب الدين والقرض ح2


� - راجع: جواهر الكلام ج25ص42


� - وسائل الشيعة ج18 ص329 باب5 من ابواب الدين والقرض ح5


� - وسائل الشيعة ج21 ص266 باب11 من ابواب المهور ح1


� - مسألة 8 من شرائط المصلي


� - جواهر الكلام ج25ص42


� - ففي مرسلة الصدوق: قال الصادق عليه السلام: من تزوج امرأة ولم ينو أن يوفيها صداقها فهو عند الله زان (وسائل الشيعة ج21 ص266 باب11 من ابواب المهور ح6)


� - وسائل الشيعة ج17 ص217 باب 51من ابواب ما يكتسب به ح15


� - وسائل الشيعة ج17 ص86 باب3 من ابواب ما يكتسب به ح1


� - وسائل الشيعة ج17 ص87 باب3 من ابواب ما يكتسب به ح2


� - كتاب البيع ج2ص169، انظر الروايات: وسائل الشيعة ج17ص257 باب 75 من ابواب ما يكشب به


� - على تقدير القول بالكلي في المعين لاوجه للتقييد بقصد اخراج الخمس من البقية.


� - بل ظاهر الأدلة في باب الخمس هو الشركة في المالية على نحو الاشاعة.


� - مستند العروة كتاب الخمس ص236


� - وسائل الشيعة ج9 ص286 باب39 من ابواب المستحقين للزكاة ح4


� - فيما اذا كان المعاملة على شخص المال المتعلق للخمس وامضاها الحاكم الشرعي اَيضا.


� - جواهر الكلام ج16ص54


� - بعد تمام الحول و أمّا قبله فتصرّفه لا يتوقّف على المصالحة مع أنّ صحّتها قبله محلّ إشكال‏ لعدم ثبوت الولاية له على المصالحة آنذاك.


� - السيد الخوئي قده (مباني العروة الوثقى) كتاب المضاربة ص65


� - لابأس بالصلاة في الثوب بل الساتر المغصوب.


� - الا اذا كان ظاهر حال البائع هو رضايته بالتصرف في الماء المشترى بعين ما تعلق به الخمس


� - لاوجه لتقييد جواز التصرف بقصد اداء الخمس من البقية ولو على تقدير القول بالشركة على نحو الكلي في المعين.


� - المدار على الصرف في عام الربح‏، الا ما يتوقف البدء بالسفر عليه فهو من مؤونة سنة الشروع في السفر.


� - منهاج الصالحين ج‏2، ص: 251


� - كتاب الخمس والانفال


� - التنقيح ج2ص217


� - بحوث في شرح العروة الوثقى ج4ص183


� مستند العروة الوثقى كتاب الزكاة ص12


� -وسائل الشيعة ج9ص84 باب1 من ابواب من تجب عليه الزكاة


� -وسائل الشيعة ج9ص91 باب4 من ابواب من تجب عليه الزكاة


� -وسائل الشيعة ج1ص45 باب4من ابواب مقدمات العبادات


� -وسائل الشيعة ج1 ص 45باب 4من ابواب مقدمات العبادات


� -كتاب الطهارة ج8ص380 ومصباح الفقاهة ج3ص241


� - وسائل الشيعة ج17ص361 باب من ابواب


� - وسائل الشيعة ج9ص510 باب1 من ابواب قسمة الخمس ح3


� - المختلف


� - مدارك الاحكام ج5ص393


� - الحديث الأول من الباب الاول من ابواب قسمة الخمس


� - كتاب البيع ج2ص493 للسيد الإمام الخميني قده


� - وسائل الشيعة ج9ص510 باب1 من ابواب قسمة الخمس ح3


� - وسائل الشيعة ج9ص528باب ا من ابواب الانفال ح12


� - وسائل الشيعة ج9ص528 باب ا من ابواب الانفال ح12


� - وسائل الشيعة ج ص باب 3من ابواب قسمة الخمس ح3


� - وسائل الشيعة ج19 ص270 باب9 من ابواب الوصايا ح3


� - وسائل الشيعة ج9 ص506 باب 10من ابواب ما يجب فيه الخمس ح1و4


� - وسائل الشيعة ج9 ص513 باب 1من ابواب قسمة الخمس ح8


� - وسائل الشيعة ج9 ص490 باب2 من ابواب ما يجب فيه الخمس ح12


� - جواهر ج13ص116


� - وسائل الشيعة ج9 ص516 باب 1من ابواب قسمة الخمس ح12


� - وسائل الشيعة ج ص باب1 من ابواب ما يجب فيه الخمس ح1، والسند في البصائر هكذا: بو محمد عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عن علي بن أسباط عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام (بصائر الدرجات ص49


� - وسائل الشيعة ج ص باب8 من ابواب ما يجب فيه الخمس ح2


� - الحديث 3 من نفس الباب


� - وسائل الشيعة ج9 ص501 باب 8من ابواب ما يجب فيه الخمس ح5


� - وسائل الشيعة ج 9ص 519 باب2 من ابواب قسمة الخمس ح1


� - وسائل الشيعة ج9 ص524 باب1 من ابواب الانفال ح4


� - نفس الباب ح19


� - وسائل الشيعة ج ص باب 1من ابواب قسمة الخمس ح8


� - وسائل الشيعة ج ص باب 3من ابواب قسمة الخمس ح1


� - وسائل الشيعة ج9 ص503 باب8 من ابواب ما يجب فيه الخمس ح8


� - وسائل الشيعة ج9 ص543 باب4 من ابواب الانفال ح2


� - نفس المصدر ح14


� - وسائل الشيعة ج9 ص527 باب 1من ابواب الانفال ح12


� - جواهر الكلام ج16ص87


� - وسائل الشيعة ج9 ص537 باب3 من ابواب الانفال ح6


� - الكافي ج7ص59 التهذيب ج9ص234


� - وسائل الشيعة ج ص باب1 من ابواب قسمة الخمس ح2


� - المصدر السابق ح7


� - المصدر السابق ح9


� - المصدر السابق ح10


� - المصدر السابق12


� - المصدر السابق13


� - المصدر السابقح16


� - المصدر السابق19


� - المصدر السابق ح3


� - وسائل الشيعة ج9 ص516 باب 1من ابواب قسمة الخمس ح12


� - وسائل ج21ص509


� - وسائل ج10ص122


� - وسائل ج21ص233


� - وسائل الشيعة ج 9ص 519 باب2 من ابواب قسمة الخمس ح1


� - وسائل الشيعة ج9 ص524 باب1 من ابواب الانفال ح4


� - المصدر السابق ح7


� - وسائل الشيعة ج9 ص512 باب1 من ابواب قسمة الخمس ح5


� - وسائل الشيعة ج9 ص513 باب 1من ابواب قسمة الخمس ح8


� - المصدر السابق ح10


� - عيون اخبار الرضا ج1ص237 وامالى الصدوق


� - وسائل الشيعة ج ص باب2 من ابواب الانفال ح2


� - وسائل الشيعة ج ص باب4 من ابواب الانفال ح3


� - وسائل الشيعة ج ص باب4 من ابواب الانفال ح19


� - وسائل الشيعة ج9 ص547 باب4 من ابواب الانفال ح10


� - وسائل الشيعة ج9ص510 باب1 من ابواب قسمة الخمس ح3


� - وسائل الشيعة ج9 ص547 باب4 من ابواب الانفال ح10


� - وسائل الشيعة ج9 ص224 باب 5من ابواب المستحقين للزكاة ح8


� - وسائل الشيعة ج9 ص229 باب7 من ابواب المستحقين للزكاة ح4


� - وسائل الشيعة ج9 ص414 باب21 من ابواب الصدقة ح1


� - وسائل الشيعة ج ص باب من ابواب ح


� - وسائل الشيعة ج ص باب من ابواب


� - وسائل الشيعة ج9 ص513 باب1 من ابواب قسمة الخمس ح8


� - المصدر السابق ح9


� - وسائل الشيعة ج9 ص483 باب1 من ابواب ما يجب فيه الخمس ح2


� - وسائل الشيعة ج ص باب من ابواب ح


� - وسائل الشيعة ج9 ص209 باب 1من ابواب المستحقين للزكاةح1


� - عن رجل بلغ به أمير المؤمنين عليه السلام قال : مر شيخ مكفوف كبير يسأل، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: ما هذا؟ قالوا: يا أمير المؤمنين نصراني، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: استعملتموه حتى إذا كبر وعجز منعتموه، أنفقوا عليه من بيت المال (وسائل الشيعة ج15ص66 باب19 من ابواب الجهاد ح1)





� - وسائل الشيعة ج9 ص520 باب3 من ابواب قسمة الخمس ح1


� - المصدر السابق ح3


� - وسائل الشيعة ج9 ص509 باب1 من ابواب قسمة الخمس ح1


� - المصدر السابق ح10


� - معجم رجال الحديث ومستند العروة كتاب الصلاة ج4ص235


� - وسائل الشيعة ج9 ص213 باب1 من ابواب المستحقين للزكاة ح7


� - وسائل الشيعة ج9 ص249 باب17 من ابواب المستحقين للزكاة ح1


� - المصدر السابق ح2


� - المبسوط ج1ص262، الكافي ص173، الحدائق ج12ص381


� - وسائل الشيعة ج 9ص 519 باب2 من ابواب قسمة الخمس ح1


� - وسائل الشيعة ج9 ص277 باب34 من ابواب المستحقين للزكاة ح1


� - وسائل الشيعة ج9 ص268 باب29 من ابواب المستحقين للزكاة ح1


� - نفس المصدر ح2


� - نفس المصدر ح3


� - وسائل الشيعة ج9 ص515 باب1 من ابواب المستحقين للخمس ح9، ونحوه ح12


� - وسائل الشيعة ج9 ص271 باب 30من ابواب المستحقين للزكاةح1


� - الكافي ج1ص288


� - عيون اخبار الرضا عليه السلام ج2ص216


� - وسائل الشيعة ج9 ص277 باب34 من ابواب المستحقين للزكاة ح1


� - وسائل الشيعة ج9 ص279 باب34 من ابواب المستحقين للزكاة ح5


� - نفس المصدر ح3


� - ما ذكره السيد من لزوم افادة الشياع للعلم غير تام، فان السيرة المتشرعية بل العقلائية قائمة على اثبات النسب مع صرف الشهرة في البلد ولم تكن مفيدة للاطمئنان


� - وسائل الشيعة ج27 ص290 باب22 من ابواب كيفية الحكم ح1


� مصباح الأصول ج 3 ص310 


� - وسائل الشيعة ج9 ص280 باب 34من ابواب المستحقين للزكاة ح1


� - نفس المصدر ح3


� - وسائل الشيعة ج9 ص241 باب13 من ابواب المستحقين للزكاة ح1


� - نفس المصدر ح4


� - كمال الدين وتمام النعمة ص369


� - وسائل الشيعة ج25 ص451 باب من ابواب ح


� - وسائل الشيعة ج9 ص130 باب من ابواب ح


� - الحق هو التفصيل بين فرض التفريط وعدمه فلو كان التأخير غير مجاز فهو ضامن ولو لم يكن نقل من البلد، ولو كان التاخير مجازا فلايستفاد من الروايات الضمان، ولادليل في خصوص النقل من بلد الى آخر.


� - وسائل الشيعة ج9 ص282 باب37 من ابواب المستحقين للزكاة ح1


� - وسائل الشيعة ج9 ص276 باب 39من ابواب المستحقين للزكاة ح1


� - المصدر السابق ح2


� - لايتعين الخمس بصرف الاذن في النقل، فنفي الضمان مختص بالخمس الموجود في المال المدفوع اما خمس سائر الاموال فضمانه ثابت.


� - وجوب النقل من اول الامر مقيد بمقتضى السيرة العقلائية بما أدى المالك مؤونة النقل.


� - وهنا طرق آخر كالقبض وكالة من جانب المستحق ثم دفعه اليه في زمان قادم، فهو يصير حينئذ مال المستحق وليس مال المكلف، او دفع شخص آخر من مال نفسه زكاة مال المكلف بأمر منه.


� - وسائل الشيعة ج9 ص 284باب38 من ابواب المستحقين للزكاة ح1


� - نفس المصدر ح2


� - وسائل الشيعة ج9 ص545 باب4 من ابواب الانفال ح6


� - نفس المصدرح4





�بل لم يكن للبيع الخياري اثر في كلام السيد فلاحظ.


××××××××××××××× شرطية ×××××××××××××××


بحوث في علم الأصول ج 2 صفحه 75 : 


و الصحيح في الجواب على هذا الوجه بالمقدار المذكور أن المتأخر غير المتقدم فان قصد امتثال الأمر وجوده في الخارج يتوقف على الأمر و الأمر يتوقف على الوجود الذهني و العنواني لقصد الأمر في أفق ذهن الحاكم فلا تهافت.. الثاني - ان يقال ان قصد امتثال الأمر إذا أخذ في متعلق الأمر لزم الدور إذ كل امر مشروط بالقدرة على متعلقه فهو متأخر عن القدرة على متعلقه تأخر المشروط عن شرطه، فلو فرض انه أخذ في متعلقه قصد الأمر كان الأمر متوقفا على نفسه لأن الأمر متوقف على القدرة و القدرة متوقفة على الأمر و هذا دور محال. 


و يرد هذا الوجه بهذا المقدار بأن دليل شرطية القدرة في الأمر هو حكم العقل و هو لا يشترط أكثر من القدرة اللولائية أي القدرة لو تعلق الأمر لا القدرة الفعلية و القدرة اللولائية حاصلة في المقام لأنه لو تعلق الأمر كان قصد الأمر مقدورا و هذه قضية صادقة حتى قبل تعلق الأمر لأن صدق الشرطية لا تستلزم صدق طرفيها و هذا الّذي ذكرناه غير ما يقال من ان الأمر يشترط فيه القدرة وقت العمل لا حينه فان هذا المقدار غير كاف لدفع غائلة الدور لأن القدرة وقت العمل أيضا متوقفة على الأمر فالصحيح ما ذكرناه من كفاية القدرة اللولائية لأن العقل لا يأبى عن تكليف العاجز إذا كان نفس التكليف رافعا لعجزه و موجبا لقدرته. 


××××××××××××××× شرطية ×××××××××××××××


بحوث في علم الأصول ج 4 صفحه 89 : 


و لا يقال: - كما تصدق القضية التعليقية القائلة بان الاستطاعة إذا انضم إليها البلوغ ثبت وجوب الحج كذلك تصدق قضية انها إذا انضم إليها ما ينزل شرعا منزلة البلوغ ثبت وجوب الحج، و هذه قضية صادقة حتى لو لم يثبت تنزيل شي‏ء منزلة البلوغ، فان صدق الشرطية لا تستلزم صدق الطرفين، فإسراء هذا الحكم التعليقي في كل من الجزءين الأصليين إلى الجزءين التنزيليين لا يتوقف على ثبوت تنزيل فعلي لكي يلزم الدور و توقف مفاد كل من التنزيل على الاخر. 


××××××××××××××× شرطية ×××××××××××××××


بحوث في علم الأصول ج 5 صفحه 498 : 


الثالث - ان يراد عدم الإقدام و لو الناشئ من لا ضرر و لكن لا بنحو الفعلية بل بنحو القضية التعليقية الشرطية فكلما صدقت قضية شرطية مقدّمها ثبوت لا ضرر و تاليها عدم الإقدام تحقق موضوع لا ضرر و هذا لا يلزم منه الدور لأن صدق القضية الشرطية لا يتوقف على صدق طرفيها فلو فرض ان اللَّه سبحانه و تعالى علّق خلق الشيخ المفيد على نصرة الشيخ المفيد للإسلام بنحو القضية الفعلية كان دورا و محالا و لكن إذا كان خلقه متوقفا على نصرته للإسلام بنحو القضية الشرطية أي صدق قولنا لو خلق لنصر الإسلام فهذا ليس دورا. 


××××××××××××××× شرطية ×××××××××××××××


بحوث في علم الأصول ج 6 صفحه 58 : 


الا ان كل هذه - المحاذير و التي ترجع روحا و لبا إلى محذور واحد باعتبارات متعددة يمكن تفاديها بأخذ المنجزية الثانية قيدا في المانعية لا المنجزية الفعلية أي الموضوع صدق قضية شرطية هي أنه لو كانت النجاسة حكما تكليفيا لتنجز بالاستصحاب و صدق الشرطية لا يستلزم صدق طرفيها فيكون جعل المانعية أو تنجزها أو التعبد الاستصحابي بها متوقفا على صدق هذه القضية الشرطية و صدقها لا تتوقف على فعلية المانعية و تنجزها ليلزم الدور و المحال بل هي صادقة بنفس تمامية أركان الاستصحاب و موضوعه في المقام فيتم كلا جزئي الموضوع من دون محذور في شي‏ء من المراحل الثلاث. 


××××××××××××××× شرطية ×××××××××××××××


مباحث الأصول ج 2 صفحه 535 : 


فإن قلنا بالأول فهذا متحقّق في المقام. و ليس المقصود من عدم ثبوت الكذب على تقدير الحجيّة عدم الثبوت الفعلي الناشئ من الحجّية )كي يلزم الدور لتوقّف الحجيّة عليه، و توقّفه على الحجيّة(، بل المقصود منه قضية شرطيّة و هي أنّه لو كان هذا الظهور حجّة لما كنّا نعلم بكذبه، و هذه القضية الشرطية صادقة في المقام، إذ لا شكّ في أنّ ظهور الآيات على تقدير حجّيته و عدم تخصيصها بالسيرة لا يعلم بكذبه، و لا يتوقّف صدق القضية الشرطية على صدق� PAGE \# "'Page: '#'�'" �


�- قال صاحب الجواهر (ح25ص42) يستفاد من نصوص السرقة أن عدم نية القضاء حال القرض مفسدة لعقده، فيحرم على المقترض التصرف بالمال حينئذ، خصوصا خبر أبي خديجة «3» عن أبي عبد الله عليه السلام «أيما رجل أتى رجلا و استقرض منه مالا و في نيته أن لا يؤديه فذلك اللص العادي» لكن لم أجده محررا في كلامهم، بل ربما كان فيه ما ينافيه، كعدم ذكرهم له في الشرائط و جعلهم وجوب العزم هنا كالواجب الموسع و غير ذلك، و عليه فينبغي الاقتصار فيه على خصوص القرض، أما الابتياع مع عدم نية الوفاء فلا يقضي بفساد البيع. و كيف كان ففي المتن و غيره أنه يجب أيضا أن يعزل ذلك عند وفاته‏


�وان شئت فلاحظ كلام السيد الخوئي قده: و منه تعرف فساد دعوى المنافاة يبن القصد إلى المعاوضة و بين نية عدم الأداء أو الأداء من الحرام، فإنّها إنّما تتجه لو كان المنشأ هو المعاوضة الخارجية، و ليس كذلك، و إنّما هي في وعاء الاعتبار، فيعتبر كلّ من البائع و المشتري ملكية الآخر للثمن أو المثمن، و الآثار تترتب على هذا الاعتبار و لا مانع من أن يكون في عين الحال بانياً على الامتناع و عدم الأداء خارجاً. (موسوعة ج12ص145)


�- وان شئت فلاحظ كلام المحقق الداماد: : أنّ غاية مفاده أنّ من لا ينوي الأداء فهو بمنزلة السارق، و ليس فيه أنّه بأيّ فعل من أفعاله صار بمنزلته، أ بتصرّفه فيما لا ينوي أداء عوضه؟ «1» أم بعدم أدائه فيما تعلّق على ذمّته بمعاملته؟ فليس فيه حجّة على خلاف القواعد حتى يرفع اليد بها عما اقتضته، بل يؤخذ بالقواعد فيما اقتضته. و ينطبق مضمون الروايات هذه قهرا على عدم أدائه لما في ذمّته. (كتاب الصلاة ج1ص459)
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